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 مداولة 

 

 من الدستور؛ 841بناءً على المادة 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بشأنه الظهير  26-99وطبقا لمقتضيات القانون رقم 

 (؛6226يونيو  81بتاريخ فاتح ربيع الآخر ) 8-26-864رقم الشريف 

 

، تحت إشراف السيد إدريس جطو، التدبير المفوض للمرافق العامة المحليةتم إنجاز مهمة تقييم 

 ذ.محمد دير، الكاتب العام للمجلسالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بفريق مكون من 

ذة.اشريفة  بالمجلس الجهوي للحسابات بالرباط،رئيس فرع ذ.سمير دامو  ،بالنيابة الأعلى للحسابات

ئيس رء، ذ.صلاح الدين المختوم بالمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضافرع  ةرئيسافلاحن 

بالمجلس الجهوي للحسابات بفاس، ذ.فيصل الخضر مستشار مشرف بالمجلس الجهوي فرع 

دة وبمساعللحسابات بسطات، ذ.محمد المنفلوطي مستشار بالمجلس الجهوي للحسابات بطنجة 

 .بعض الخبراء

 

 8412 محرم 82الموافق ل  6284 نونبر 4بتاريخ  الموضوعاتي وتم التداول بشأن هذا التقرير

 مكونة من:الهيئة المن طرف 

 

 ؛رئيساذ. إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،  -

 ؛عضوا ذ. محمد دير، الكاتب العام للمجلس بالنيابة، -

 ؛عضوا ذ. محمد الصوابي، رئيس الغرفة الأولى، -

 ذ. محمد البسطاوي، رئيس الغرفة الثانية، عضوا؛ -

 ل الداودي، رئيس الغرفة الرابعة، عضوا؛ذ. محمد كما -

 ذ. إبراهيم بن به، رئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عضوا؛ -

 ؛ذ. يحيى بوعسل، رئيس غرفة الاستئناف، عضوا -

 ، عضوا؛افر، رئيس غرفة التصريح الاجباري بالممتلكاتسذ. عبد الله بولع -

 م، عضوا؛ذ. عبد العزيز كلوح، المقرر العا -

 ذ. سعيد لمرابطي، رئيس فرع بالغرفة الثالثة، عضوا؛ -

 ذ. بوعبيد بندريوش، مستشار مشرف بغرفة التدقيق والبت في الحسابات، عضوا. -
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 موضوع المهمةسياق و

 ،ةالتابعة للجماعات الترابيلتدبير المفوض للمرافق العامة لتروم هذه المهمة إجراء تقييم  .0

  .وذلك في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري والنظافة

ضرورة الاستجابة للحاجيات المتنامية في مجال  التحديات التي يواجهها المغرب من بينو .4

ة عن النمو الناجمو ،زات الجماعية والخدمات العمومية الأساسيةة والتجهيالبنيات التحتي

مليون  4931إلى  ،4991سنة  ،مليون نسمة 4,31التي انتقلت من  المتسارع للساكنة الحضرية

 .34,21سنة  ،نسمة

تبط بمسؤولية كبيرة فيما ير ،إلى جانب الدولة والقطاع الخاص ،تضطلع الجماعات الترابيةو .3

 بتأمين الخدمات العمومية المحلية.

 ،سياق يتسم بتنامي اللجوء إلى نمط التدبير المفوض ببلادنافي  التقييمية تندرج هذه المهمة .2

للمرافق العامة، والذي يسري على  المتعلق بالتدبيرالمفوض 11.31 منذ صدور القانون رقم

 الجماعات الترابية ومجموعاتها وعلى المؤسسات العامة.

عة من الذي تضمن مجمو، و2344في ظل دستور المملكة لسنة  عملية التقييم كما تمت .5

حتى تكون في خدمة المواطن، علاوة على ما أرساه،  ،المبادئ المؤسسة لتنظيم المرافق العامة

 لفائدة الجماعات الترابية، مــن مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن.

آليات تشاركية للحوار والتشاور على مستوى الأجهزة  كذلك وقد أرست الوثيقة الدستورية .6

تاحت للمواطنات والمواطنين والجمعيات إمكانية تقديم عرائض تهدف إلى التداولية، كما أ

 تدخل ضمن اختصاصاته في جدول أعماله. التي نقطإحدى ال مطالبة المجلس المحلي بإدراج

عهد الدستور الجديد إلى قانون تنظيمي بتحديد قواعد الحكامة التي تتيح إمكانية تنزيل  كما .7

 لعمومي وإلزامية المحاسبة.وتقييم الفعل ا ،هذه المبادئ

ونظرا للرهانات المرتبطة بحكامة المرافق العامة المحلية، فقد حظي هذا الموضوع باهتمام  .8

ن خلال  توالي الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة ــمتزايد من طرف أعضاء البرلمان، وذلك م

 لحكومة بخصوص خدمات التوزيع والنقل الحضري والنظافة.إلى ا

  

                                                           
  1المندوبية السامية للتخطيط، "مجموع سكان المغرب )بالآلاف في منتصف السنة( حسب وسط الإقامة: 0202-0692". 
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 :يتمحور أساسا حولهذه المهمة موضوع هذا المنطلق، فإن من  .9

  إجراء تشخيص لكل ما يرتبط بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، وذلك برصد

 جوانب القوة ومكامن الضعف، من خلال تقدير مستوى الفعالية السوسيو اقتصادية

ة ة الاختيارات العموميبالنسبة للمواطن، وجودة الخدمات بالنسبة للمرتفق، ومدى نجاع

 بالنسبة للملزمين؛

 انطلاقا من النتائج المتوصل إليها باستغلال مضامين عينة  ،إبراز الخلاصات الأساسية

 ؛التدبير المفوض من أهم عقود

 العمومية تحسين الخدماتبعض سبل الإصلاح و اقتراح مسالك. 

لمعطيات التي تم تجميعها عن اعتمد المجلس الأعلى للحسابات على ا، نجاز هذه المهمةولإ  .01

بشأن تدبير  الحضرية والقرويةطريق الاستمارة التي سبق أن وجهت إلى مجموع الجماعات 

المرافق العامة المحلية. كما ارتكز على ما خلصت إليه التقارير المنجزة في هذا الإطار من 

هذا المجال  طرف المجالس الجهوية للحسابات، وكذا على التجارب الدولية الرائدة في

 والممارسات الجيدة.

، تنظيم جلسات عمل مع المتدخلين الرئيسيين في عمليات أيضا تم، في هذا الإطار كما  .00

ومسؤولين بوزارتي الداخلية والمالية وقطاع البيئة  ،التدبير المفوض، من رؤساء مجالس محلية

لشركات المفوض إليها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا مدراء بعض ا

 تدبير مرافق عامة محلية.

في إنجاز مهمته، بخبراء في مجال التدبير المفوض، وخصوصا في  ،كما استعان المجلس  .04

الجوانب المتعلقة بإعداد الإطار المؤسساتي وتقنيات التفاوض بشأن العقود وتدبير المرافق العامة 

 المحلية.
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، أساس من خلال الاستمارة المذكورة ،تالجماعا من المعطيات الواردة شكلوت  .03

تهم عقودا للتدبير المفوض في مجالات التوزيع والنظافة والنقل و، المحصل عليها الإحصائيات

 الحضري.

 ،عقدا للتدبير المفوض قيد التنفيذ 481المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه  أحصىلقد   .02

. وبخصوص قطاعات التوزيع والنقل ة المفوضةام، تشمل جميع المرافق الع2342خلال سنة 

 14عقدا تم إبرامها من طرف  84 والتي همت ،موضوع الدراسة عينةالأظهرت  ،والنظافة

  .شركة 4, تم تفويضه إلىمرافق هذه التدبير ، أن جماعة

 هذا التقرير المحاور الأربعة التالية: يتناول .05

 ؛الخصائص العامة للتدبير المفوض :المحور الأول 

: منهجية الاستمارة1اللوحة   

، وجه المجلس الأعلى للحسابات استمارة إلى كل الجماعات الحضرية والقروية للمملكة، عن طريق الولاة 2013خلال سنة 

لتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية بالمغرب، وإبراز نقط القوة ومكامن الضعف لهذا النمط ا واقعوالعمال، من أجل رصد 

 من التدبير.

 ويتمحور مضمون هذه الاستمارة حول ثلاثة أجزاء:      

 يتضمن الجزء الأول معلومات كمية ترتبط أساسا بطبيعة وعدد المرافق العامة المستغلة من طرف كل جماعة، مع إبراز

 مط التدبير المعتمد ورقم المعاملات بخصوص كل مرفق؛ن

 ويعالج الجزء الثاني من الاستمارة، وبشكل خاص، المرافق العامة الخاضعة لنمط التدبير المفوض، وذلك وفق مقاربة

نوعية تروم إبراز معلومات حول المفوض إليهم وحول العقود المبرمة، من حيث محتواها وظروف وتواريخ إعدادها 

وقيعها وتنفيذها وطرق تتبعها ومراقبتها من طرف الجهات المفوضة، فضلا عن ما يكون قد ترتب عن تطبيق هذه وت

 العقود من نزاعات أو صعوبات أو عقوبات؛

خصص الجزء الثالث لتكوين رصيد من الوثائق المرتبطة بالترسانة القانونية المؤطرة للتدبير المفوض بالمغرب، وكذا و

داولات ممحاضر و للسنوات الأربع الأخيرة،تعاقدية ذات الطبيعة المالية، علاوة على الحصيلة المحاسبية أهم الشروط ال

الاستثمارات التعاقدية وتنظيم لجن التتبع، بالإضافة إلى تقارير الافتحـاص البيانات الخاصة بو ،مجالس الجماعات الترابية

 .لمستخدمينالنظام القانوني للممتلكات ونظام اكذا الخارجي و

 

وبالنسبة للجماعات الكبرى، واعتبارا لانعكاس معطياتها على نتائج الدراسة، تمت الاستعانة بالمجالس الجهوية للحسابات، حتى تتم  

 تعبئة الاستمارة بشكل دقيق وشامل.

، ا للتدبير المفوضتهم جماعات أبرمت عقود 105استمارة، من أصل  53وقد تلقى المجلس الأعلى للحسابات الأجوبة بخصوص 

 بالمائة. ويمكن اعتبار هذا المستوى من الأجوبة مقبولا. 50أي ما يشكل 
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  قطاع التوزيع؛ :الثانيالمحور 

 قطاع النقل الحضري؛ :المحور الثالث 

 قطاع النظافة. :المحور الرابع 

 العناصر التالية: على حدة، ويعالج كل محور

  الوضع القائم للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية؛ 

 تشخيص لواقع التدبير المفوض؛ 

  الإصلاح والتوصياتاقتراح سبل. 

.أهم التوصيات بهذا الخصوص تضمنصة تركز على الملاحظات البارزة، وتويختتم التقرير بخلا



11 
 

 

  



12 
 

 تدبير المفوضالجزء الأول: الإطار العام لل

 أولا: خصائص عامة حول التدبير المفوض

 العام السياق -0

لمرافق الفعالية والآليات الحديثة في تدبير ا أصبحتفي سياق دولي يتميز بعولمة الاقتصاد،   .06

الدعامات الأساسية لتنافسية اقتصاديات الدول واستقطاب التمويلات المحلية العامة إحدى 

 والأجنبية.

وقد برز التدبير المفوض للمرفق العام كظاهرة عالمية، تتقاسمها جميع الدول، متقدمة كانت   .07

أو صاعدة أو في طريق النمو، اقتناعا منها بأن اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير المرافق العامة 

وط شر تحقيق من شأنه تعزيز الاستثمار في هذا المجال وتحسين عرض الخدمات، وبالتالي

 التنمية المتينة والمستدامة.

من خلال تفويض تدبير المرافق العامة المحلية، إلى تحويل  ،ترابيةال الجماعاتوتسعى   .08

ين تسيير، تحسلشركات القطاع الخاص التي بإمكانها، عبر إدخال آليات حديثة للبعض مهامها 

 وبالتالي ترشيد تكاليف الإنتاج ومستويات التعريفة المطبقة.، الإنتاجية والرفع من جودة الخدمات

لجزء من مهامها إلى القطاع الخاص لا يعفيها من مسؤولياتها في  هذه الجماعاتغير أن تحويل 

 هذا المجال.

ر ام وشامل، إمكانية تطوياعتمدت  بعض الدول تشريعات تتيح، بشكل عـ ،في هذا الصددو  .09

شراكات بين القطاعين العام والخاص، بينما ارتأت أخـرى أن تؤطر هذه الشـراكات تدريجيا 

 وحسب كل قطاع على حدة.

في هذا المجال، تبرم السلطة العمومية مع أحد الفاعلين الخواص عقدا للتدبير المفوض، و  .41

 وبأحسن تكلفة، فيما يأمل المتعاقد معه توفير خدمات ذات جودة ،تحت مسؤوليتها ،تتوخى منه

 خاطروحجم الم لديه تحقيق ربح يتناسب وأهمية الرساميل المستثمرة والمؤهلات المتوفرة في

تنافى مع  وجود مصالح يلا  كل طرفأن اختلاف أهداف  ، علماالمالية المرتبطة بالمشروع

 .متعاقدينمشتركة من شأنها إنجاح الشراكة بين ال

فويض استغلال وتمويل المنشآت والمرافق العامة إلى القطاع الخاص لا يمكن أن غير أن ت  .40

يكون ذا جدوى باللجوء إلى شريك في وضعية احتكار طبيعي أو قانوني، بل بتفعيل  المنافسة 

 والتعاقد على أساس تقييم موضوعي لمختلف العروض. ،بين أكبر عدد ممكن من المترشحين

تدبير المفوض تطورا متناميا، بالنظر إلى ما يفترض أن يميزه ومن الطبيعي أن يعرف ال  .44

عن التدبير المباشـر وما يتيحه للجهاز العمومي من إمكانية توفير الموارد التي أصبحت تزداد 
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قد يكون من الأجدى توظيفها  علما أن هذه المواردنذرة في قطاعات تستلزم استثمارات ضخمة، 

 لح العام.مجالات الصاجوانب أخرى من في 

 نبذة تاريخية -4

 وليد اليوم. فكثيرا ما بالمغرب ليسإن إشراك القطاع الخاص في تدبير المرافق العامة   .43

 قمرافو استغلال الأتمت الاستعانة بفاعلين خواص من أجل إنجاز العديد من المنشآت العامة 

هرباء والماء، خلال الك ابقطاعالتي عرفها تلك  ،ولعل من أبرز مظاهر هذه الشراكة  .العمومية

 النصف الأول من القرن الماضي.

تناء من خلال عمليات اق بعد الاستقلال،  لى التدبير المباشر للمرفق العامتم الرجوع إ قدو  .42

وإحداث وكالات جماعية مستقلة تولت تدبير مرافق  ،الامتيازعقود السلطات العمومية لبعض 

 ضري.النقل العمومي الحوتوزيع الماء والكهرباء 

وخلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، عرف التدبير المفوض انطلاقة كبرى،   .45

 من خلال إبرام عقود مهمة تتعلق أساسا بإنتاج الكهرباء وتوزيع المـاء وتدبير التطهير السائل.

الي النقل الحضري، وبالتتوفير ء إلى القطاع الخاص من أجل ، تم اللجووخلال نفس الفترة  .46

 تعويض الخدمات التي كانت تقدمها الوكالات الجماعية المستقلة للنقل في هذا المجال.

، 4991وقد استعملت عبارة "تدبير مفوض" لأول مرة، بشكل رسمي بالمغرب، سنة   .47

بمناسبة إبرام عقد  توزيع الماء والكهرباء وكذا التطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى. وقد تم 

المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا القانـون رقم  18.33القانون رقم  ضمنرة تكريس هذه العبا

 نيوجاء مفهوم "التدبير المفوض" في هذ مرافـق العامة.لل المفوضتدبيرالبالمتعلـق  11.31

وضة للسلطة المف مانحا بذلك ،كال توفير الخدمات من طرف الخواصلكل أش ين مستوعباالقانون

دبير الذي تفضل اعتماده )الامتياز أو الإيجار أو إدارة خدمة عامة أو أي إمكانية تحديد نمط الت

 نمط تدبير آخر(.
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 مزايا التدبير المفوض -3

رفع التحديات الناجمة عن النمو المتسارع للحاجيات  ،التدبير المفوض ، من خلاليتوخى  .48

اع الخاص والفاعلين وذلك من خلال إشراك القط الملحة المترتبة عن التطور الحضري،

الدوليين. وتستدعي الاستجابة لهذه الحاجيات المتزايدة تعبئة تمويلات ضخمة لإنجاز البنيات 

التحتية الكفيلة بتوسيع مجال الخدمات العمومية وبتأمين استمرارية المرفق العام وتعميم الخدمة 

لى جودة والتكلفة، علاوة عفة ملائمة  وتحقيق أفضل تناسبية بين اليمع اعتماد تعر ،العمومية

 مراعاة الجوانب المرتبطة بحماية البيئة.

، من خلال المنافسة وتبادل التجارب بين القطاعين العام كذلك التدبير المفوض يهدفو  .49

 الأداء وتحسين آليات التدبير. خلق مناخ تحفيزي من أجل تطويـرإلى والخاص، 

التوزيع والنظافة في قطاعات لخدمات ا مجموعة من الخواص فاعلونعامة، يوفر ال وبصفة .31

يصل رقم معاملات الشركات . ومليون نسمة 4,31والنقل الحضري بواسطة الحافلات لفائدة 

مليار  12بلغ إجمالي الاستثمارات المنجزة ما يناهز  ، فيمامليار درهم 41إلى المفوض إليها 

عدد كبير بالإضافة إلى ، 1333,وقد بلغ عدد المستخدمين لدى هذه الشركات ما يقارب  .درهم

 .وغير مباشرةأمباشرة  بصفةمن العاملين 

  

: مراحل التدبير المفوض بالمغرب 2اللوحة   
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 خدمات التوزيع -0.3

لقد بلغ مجموع ما تم ضخه من رساميل ذاتية، برسم عقود التدبير المفوض الأربعة الخاصة   .30

مليون درهم، فيما بلغ مجموع  4.133جماعة، ما قدره  11بقطاع التوزيع، والتي تغطي 

مليون درهم.  24,.2, يمته، ما ق,234ت المنجزة، منذ بدء العمل بالعقود إلى غاية الاستثمارا

. ,234 سنة مليون درهم، برسم 43.822ار كما ناهز رقم المعاملات المسجل في هذا الإط

من مستخدمي الوكالات الجماعية  1.911إطارا وعونا، ضمنهم  1.213شغل قطاع التوزيع يو

 .2سابقا المستقلة  للتوزيع

ي بصفته مكلفا بتدبير قطاع ،وقد أنجز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  .34

، 3مليون درهم 414.,,مركزا، استثمارا يناهز  142توزيع الماء والتطهير السائل على مستوى 

، حقق المكتب رقم معاملات 2342. وبرسم سنة 2342إلى  2334خلال الفترة الممتدة من 

الماء توزيع  في قطاع 2.421منهم  ،2.111وبلغ عدد مستخدميه  ،ليون درهمم 4.133يناهز 

 .4في قطاع التطهير السائل 8,,الصالح للشرب و

بالمائة منهم تم  14 ،2342سنة  مليون زبون 131كهرباء ما مجموعه سجل قطاع ال وقد  .33

ة من قبل بالمائ 21و ،تزويدهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 .5بالمائة من طرف الوكالات المستقلة 41و ،الشركات المفوض إليها

 1,، تم تزويد 2342سنة  ملايين 139بلغ عدد الزبناء في قطاع الماء الصالح للشرب  كما  .32

بالمائة من قبل المكتب الوطني للكهرباء  ,,و ،بالمائة منهم من طرف الشركات المفوض إليها

 .6بالمائة من زبناء القطاع 4,ن تولت الوكالات المستقلة تزويد يفي حوالماء الصالح للشرب، 

بنية قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بالوسط الحضري، بالنظر  تتميزو  .35

إلى عدد الجماعات والمراكز الحضرية والساكنة المعنية، بهيمنة المفوض إليهم من القطاع 

عقود التدبير المفوض المبرمة في هذا الإطار، حيث تغطي لقليل الخاص، على الرغم من العدد ال

في حين أبرم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  ،خدماتهم معظم الساكنة المستفيدة

عددا كبيرا من العقود التي لا تغطي سوى القليل من الساكنة المستفيدة  من خدمات الماء والتطهير 

 السائل.

البنية الحالية لقطاع التوزيع بالوسط القروي، بالنظر لعدد المراكز  لالخ يتبين منو  .36

القروية، أن خدمات الخواص المفوض إليهم والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

                                                           
  2  السلطات المفوضة لمرفق التوزيع بموجب العقود الأربعة.

الاستثمار المتعلق بالمشاريع موضوع اتفاقيات التمويل المصادق عليها من طرف وزير الداخلية و التي تفوق قيمة كل واحدة منها  3 

 ملايين درهم. 01

 ح للشرب.المكتب الوطني للكهرباء والماء الصال 4 

 .4102التقرير حول أنشطة وزارة الداخلية الصادر سنة  5 

  6 نفس التقرير.
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فيما يخص قطاع بالمائة  1بالمائة، فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، و 2,لا تغطي سوى نسبة 

من  وذلك، على الخصوص الشركات المفوض إليها في المدن الكبرى تواجدالتطهير. ويسجل 

 عدد قليل من العقود. خلال

 خدمات النقل العمومي الحضري -4.3

 13بلغ عدد عقود التدبير المفوض قيد التنفيذ في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات،   .37

يقوم بخدمات جماعة. و 213. وتهم هذه العقود 2331تم إبرامها منذ سنة  41عقدا، ضمنهم 

، باستثناء كل 8,عددهم ون خواص وفاعل النقل الحضري بواسطة الحافلات، بصفة حصرية،

من مدينة آسفــي، حيث يتم الاعتماد على وكالة جماعية، والتجمعات الحضرية للرباط وسلا 

فاعلين محلية لتحل محل أحد ال امةوتمارة والمراكز المجاورة، حيث تم اللجوء إلى مؤسسة ع

 الخواص عجز عن الوفاء بالتزاماته.

مليون درهم، برسم  4.193وقد حققت الشركات المفوض إليها رقم معاملات إجمالي قدره   .38

 1.183 كما التزمت بإنجاز استثمارات تصل إلى ، 42.913مستخدميها وبلغ عدد ، ,234سنة 

 . ,234إلى غاية و منذ بدء العمل بعقود التدبير  ،مليون درهم

حافلة، مكنت من تأمين نقل  ,21., تضموعبأت الشركات المفوض إليها حظيرة مركبات   .39

 .,234مليون مسافر خلال سنة  813

وقدمت خدماتها بالمائة من مجموع الاستثمارات بالقطاع،  91 شركاتال هذه كما حققت  .21

 بالمائة من مستعملي النقل الحضري. 91 لفائدة

 حضري بواسطة الحافلات: مؤشرات حول النقل ال0الجدول 

4103 

 طبيعة المعطيات العدد أو المبلغ

 الجماعات  المعنية 260

913.24  عدد المستخدمين بالقطاع 

 الاستثمار التعاقدي )بملايين الدراهم( 1.183

193.4  رقم المعاملات السنوي )بملايين الدراهم( 

عدد الركاب  )بالملايين( 813  

21,., لمركباتاظيرة ح      

 المصدر: وزارة الداخلية
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، بلغ مجموع الإمدادات الممنوحة للشركات ,234إلى  2331خلال الفترة الممتدة من  .20

مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن"، صندوق " عبرالمفوض إليها 

موازنة مليون درهم ل 214مليون درهم، منها  129ما قيمته  كآلية لدعم القطاع من طرف الدولة،

مليون درهم لدعم البرامج  218التعريفات التفضيلية الخاصة بالاشتراكات المدرسية، و

 .7الاستثمارية لهذه الشركات

 مرفق النظافة -3.3

عرف التدبير المفوض لقطاع النظافة قفزة نوعية، خلال العقد الأخير، إذ مكنت العقود   .24

لخدمات التنظيف وجمع وطرح النفايات  الشركات المفوض إليها توفيرمن  2331المبرمة منذ 

 المراكز الحضرية. أغلبعلى مستوى 

، 439وانتقل عدد الجماعات المعنية بالتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات والتنظيف من   .23

 ,,، فيما ارتفع عدد العقود قيد التنفيذ في هذا المجال، من ,234، سنة 411، إلى 2342سنة 

، من تأمين ,234. وتمكنت الشركات الخاصة، خلال سنة ,234ة سن 434، إلى 2331قبل سنة 

مليون نسمة،  4,31بالمائة من الساكنة الحضرية، أي ما يعادل  11خدمات هذا المرفق لفائدة 

 .2331مليون سنة  831مقابل 

سنة  ت، حققاإليه مفوضشركة  41ويتم تأمين خدمات التنظيف وجمع النفايات من طرف   .22

شخص، فيما بلغت  41.333ما يناهز ت مليون درهم وشغل 2.248ت قدره ، رقم معاملا,234

 مليون درهم. ,,3.,، ما قيمته ,234منذ بداية العقود وإلى غاية في القطاع،  ااستثماراته

 : مؤشرات حول مرفق جمع النفايات والتنظيف4الجدول 

4103 

الجاريةالعقود  4116العقود المبرمة قبل    نوعية المعطيات 

 عدد العقود 33 104

 االمفوض إليه عدد الشركات 11 11

 عدد الجماعات المعنية 30 141

 عدد المستخدمين 7.815 41.9,9

 الاستثمارات )بملايين الدراهم( 863 2.481

 رقم المعاملات السنوي )بملايين الدراهم( 870 2.248

 الساكنة المستفيدة )بالملايين( 831 4,31

 خليةالمصدر : وزارة الدا

                                                           
 وزارة الداخلية 7 
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، إلى 2331بالمائة، سنة  44نفايات بالمطارح العمومية من ما تم طمره من انتقلت نسبة   .25

التدبير المفوض وقد شمل . مليون طن في السنة 4319أي ما يعادل ،  ,234بالمائة، سنة  2,

-11جماعة أبرمت عقودا بعد دخول القانون  18، منها ,234إلى غاية  جماعة 11لهذا المرفق 

 1منها ، 2331قبل  8 تفقد بلغ ،العقود المبرمة عدد وبخصوص. 2331سنة  التنفيذ حيز 31

، وبذلك يكون عدد العقود قيد صدور النص المذكورعد ب تم إبرامها 43، وسارية المفعوللاتزال 

مليون،  44عقدا. وناهز عدد المستفيدين من خدمات الشركات المفوض إليها 41التنفيذ قد بلغ 

 .2331سنة   ،مليون 239ابل ، مق,234سنة 

لمراقبة، برقم معاملات الخاضعة لشركة مفوض إليها تدبير المطارح العمومية  42تتولى و  .26

 413خلال نفس السنة،  ،عدد المستخدمين بلغ، كما ,234مليون درهم سنة  218 قدرهإجمالي 

إلى وغير مباشرة. وأمباشرة  بصفةالعاملين عدد كبير من ، بالإضافة إلى دائمينإطارا وعونا 

 مليون درهم. 844.4بلغت استثمارات هذه الشركات في القطاع ما قيمته  ،,234غاية 

 : مؤشرات حول المطارح العمومية3الجدول 

4103 

الجاريةالعقود  4116العقود المبرمة قبل    نوعية المعطيات 

 عدد العقود 8 11

االمفوض إليه الشركات عدد 8 42  

المعنية عدد الجماعات 37 11  

 عدد المستخدمين 83 413

 الاستثمارات )بملايين الدراهم( 286 4.414

 رقم المعاملات )بملايين الدراهم( 55 218

 الساكنة المستفيدة )بالملايين( 239 ,443  

 وزارة الداخلية :المصدر
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 التدبير المفوض الناتج عنالتقدم  -2.3

ديا مسارا تصاع، حيث عرف قطاع التوزيعير تطوفي  التدبير المفوضاعتماد نمط ساهم   .27

رية والرفع من سياساتها التجا حسينتحديث أنظمتها التدبيرية وتالقيام بدفع بوكالات التوزيع إلى 

 مردودية شبكاتها.

ر والماء والتطهي التعريفة الموحدة للكهرباء نظامكما أحدث التدبير المفوض قطيعة مع   .28

دولة، ليحل محلها نظام تقنين التعريفة بموجب عقد التدبير ، والتي كانت تحددها الالسائل

طبيعة لمجال الجغرافي و، لالسعر ، بمناسبة تحديدبعين الاعتبار إمكانية الأخذأتاح المفوض، مما 

 الجهات المستفيدة.

، على مستوى التعريفات المعتمدة في عقود التدبير المفوض، من الزيادة مكنت المرونةكما   .29

لتمويل الذاتي لشركات التدبير المفوض، وبالتالي توسيع هامش تمويل الاستثمارات في قدرات ا

المتعلقة بتجديد المعدات والصيانة وتوسيع المساحات المجهزة. ومن شأن هذه الاستثمارات توفير 

عمليات ل بدوره مداخيل إضافية تساهم في الرفع من القدرات المالية لصندوق الأشغال المخصص

 .الاستثمار

ة في خاصووقد أتاح التدبير المفوض إمكانية تدارك التأخير على مستوى الاستثمارات،   .51

إنجاز محطات للمعالجة الأولية للمياه العادمة بالتجمعات الحضرية وذلك بمجال التطهير السائل، 

إقامة و ،وإنشاء مصبات للمياه نحو البحر ،(و تطوان الكبرى )الدار البيضاء و الرباط و طنجة

الطاقة الكهربائية، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية لخزانات الماء الصالح مراكز كبرى لتحويل 

 للشرب.

وفي مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، مكن التدبير المفوض من سد الفراغ الذي   .50

 خلفه عجز الوكالات المستقلة الجماعية عن تأمين استمرارية هذه الخدمات.

لك، ساهمت شركات التدبير المفوض في تطوير خدمات النظافة في المدن، وعلاوة على ذ  .54

تنظيف وجمع النفايات وتدبير المطارح العمومية، مما أضفى على القطاع صبغة الفيما يتعلق ب

 الاحترافية والتحديث.

سيط تبالمعمول بها في القطاع الخاص، وذلك ب أساليب التدبير المفوض إليهم جلبوقد   .53

 ،ونقل المهارات، وتحديث الأدوات والنظم المعلوماتية للتدبير ،تكوين المستخدمينالمساطر و

الرفع من مردودية الشبكات والزيادة في نسبة . كما عملوا على وتأهيل آليات المراقبة الداخلية

، لخدماتجودة ال النسبيتحسين وفضلا عن ذلك، ساهمت الشركات المفوض إليها في ال .التغطية

 ن ترقى إلى تطلعات الساكنة.لكن دون أ
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 الإطار المؤسساتي للتدبير المفوض -2

 تطور الإطار المؤسساتي -0.2

ـراغ قانوني، ذلك أن المقتضيات سم الإطار المؤسساتي بحالة شبه ف، ات2331إلى غاية   .52

التشريعية التي كانت سارية المفعول في هذا المجال أصبحت متجاوزة، إذ تعود في مجملها إلى 

ت وافتقارها لالتزاما ،وعدم مرونة قواعدها ،ة عهد الحماية، فضلا عن تشتتها بين القطاعاتبداي

 الشفافية والمنافسة على مستوى إسناد عقود التدبير المفوض وتقنينها وضبطها.

عقود الامتياز المبرمة من بمعالجة التشريعات القطاعية، على الخصوص،  اكتفتوقد   .55

السيارة والاتصالات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية،  طرف الدولة في قطاع الطرق

 ام.للملك الع والاحتلال المؤقتأوالرخصة أوكذا الأنظمة المماثلة للامتياز كالترخيص الإداري 

لذا، فإن هذا الإطار المؤسساتي أصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع التحديات السوسيواقتصادية   .56

ن تدبير وضما ،وضرورة تعبئة تمويلات ضخمة ،توسع العمرانيالمتمثلة أساسا في ال، وللبلاد

 .لمخاطر الماليةتحملهم لوحماية المستثمرين مقابل  ،أكثر فعالية

وقد دفعت حالة شبه الفراغ المؤسساتي بالسلطات المفوضة إلى اللجوء إلى عقود خاضعة   .57

النسبة للعديد سب الحالات بوبتركيبات مؤسساتية تختلف ح تتسم بالتعقيد لأحكام الشريعة العامة

من المشاريع الكبرى التي كانت موضوع مفاوضات طويلة، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف 

ي ف إعداد وتنفيذ هذه العقود، كما هو الحال بالنسبة للعقود الأولى المبرمة مع مجموعات دولية

 .قطاع التوزيع

 ر القانوني، قبل دخول قانون التدبيرمنها الإطا عانىوتتمثل أوجه القصور الرئيسية التي   .58

 المفوض حيز التطبيق، فيما يلي:

 الوضوح وضمانات  مستلزماتفتقر إلى ت ةمعقد بنيةالنظام القانوني على  رتكازا

 الاستقرار؛

 العقود بسبب وجود مجموعة من المخاطر المرتبطة بالظروف الطارئة والقوة  هشاشة

 ؛ة، إضافة إلى المخاطر التنظيميالقاهرة

 .صعوبة اعتماد تركيبات ملائمة، بالنظر إلى طبيعة النظام القانوني المؤطر للملك العام 

الإطار القانوني، قلة الاجتهادات القضائية في الموضوع، وكذا  ضعفومما ساهم أيضا في   .59

، فضلا عن غياب إلزامية التقيد مناخ الأعمال إزاءوموقف المستثمرين بطء الجهاز الإداري 

 الشفافية والمنافسة في مجال إسناد وتقنين وضبط العقود.بآليات 
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لذا، وأمام تعدد مشاريع التدبير المفوض في مجموعة من القطاعات، أصبح من الضروري   .61

إعداد قانون يؤطر العقود ذات الأبعاد الإستراتيجية، بالنظر إلى إكراهات المرفق العام وأهمية 

 .المتعددة السنوات الرهانات المالية وطول مدة الالتزامات

 خصائص الإطار المؤسساتي الحالي -4.2

 يتشكل الإطار القانوني الحالي لتدبير المرافق العامة المحليـة، من النصوص التالية:  .60

  المتعلق بالميثاق الجماعي؛ 18.33القانون رقم 

  المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، 11.38القانون رقم 

 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم؛ 19.33ن رقم القانو 

  المتعلق بتنظيم الجهات؛ 11.91القانون رقم 

  المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر بتنفيذه الظهير  11.31القانون رقم

 ؛2331فبراير  41بتاريخ  4.31.41الشريف رقم 

  من القانون  42و 1لمادتين بتطبيق ا 2331غشت  9بتاريخ  12,.2.31المرسوم رقم

السالف الذكر، والذي أحال على قرار لوزير الداخلية لتحديد أشكال  11.31رقم 

 وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة والعقود النموذجية.

 حكامة التدبير المفوض  - أ

 أهم الفاعلين المعنيين بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية في:يتمثل   .64

 جماعة: السلطة المخول إليها صلاحية التفويض والمسؤولة عن المرفق العام المحلي؛ال 

 المفوض إليه: الشركة التي يعهد إليها بتدبير واستغلال المرفق العام؛ 

  صلاحية المصادقة على قرارات الجماعات  إليهاسلطة الوصاية: السلطة المخول

عند الاقتضاء، لضمان السير العادي  الترابية، وإمكانية اتخاذ الإجراءات الضرورية،

 للمرافق العامة المحلية؛

 .المواطن: المرتفق والمستفيد من خدمات المرفق العام 

من الميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يقرر إحداث وتدبير  9,تنص المادة   .63

ة المستقلة الوكالالمرافق العمومية الجماعية، كما يقرر في طرق تسييرها عبر التدبير المباشر أو 
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أو الامتياز أو كل نمط آخر من طرق التدبير المفوض للمرافق العامة، طبقا للقوانين والأنظمة 

 الجاري بها العمل.

المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم على أن مجلس  19.33من القانون رقم  1,تنص المادة   .62

عمالة أو الإقليم وتحديد طرق تدبيرها، إما العمالة أو الإقليم يقرر في إحداث المرافق العمومية لل

عن طريق التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو الامتياز أو أي طريقة أخرى من طرق التدبير 

 المفوض للمرافق العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

مجلس الجهوي المتعلق بتنظيم الجهات على أن ال 11.91من القانون رقم  9تنص المادة   .65

يمكن أن يقترح إحداث المرافق العامة الجهوية وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها، وخاصة عن 

 طريق التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو عن طريق الامتياز.

بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة للفاعلين المحليين، يتسم تدبير المرافق العامة، بتعدد   .66

 توى المركزي.المتدخلين على المس

 نماطأوهكذا، تمارس وزارة الداخلية الوصاية التقنية المتمثلة في المصادقة المسبقة على   .67

 تدبير المرافق العامة وعلى العقود المبرمة مع الشركات المفوض إليها.

وقد أبانت عمليات تتبع ومراجعة العقود عن بعض جوانب الغموض فيما يخص الأدوار   .68

. كما أن دور سلطة الوصاية، في هذا المجال، لم يحدد بشكل المتعاقدةاف التي تمارسها الأطر

 واضح.

يعرف التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية تدخل عدة مديريات بوزارة الداخلية على و  .69

عات . ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للجماامبالنسبة لنفس المرفق العأحيانا و ،مستويات مختلفة

ن ومديرية الشؤو ،الامتيازالمصالح ذات ومديرية الوكالات و ،ديرية الماء والتطهيروم ،المحلية

 هيز.ومديرية التخطيط والتج ،ومديرية المالية المحلية ،القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون

الجماعات الترابية، كما توفر  الوصاية علىتمارس المديرية العامة للجماعات المحلية   .71

 مجال توزيع الماء والتطهير السائل. بالتنسيق فيتقوم و ،التقنيةالمساعدة 

لخاصة ا عمليات التتبع والتنسيق القطاعات المعنية،  رفقةتتولى مديرية الماء والتطهير،   .70

ع مشاريالدراسات والأشغال في مجال الماء والتطهير الصلب والسائل، كما تساهم في إعداد ب

 ذات الصلة.القوانين والأنظمة والمعايير 

مهام إعداد السياسة العامة والمراقبة والتتبع  الامتيازالمصالح ذات تتولى مديرية الوكالات و  .74

في مجالات النقل الحضري والتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء. وتقوم، إضافة إلى ذلك، 

عضو، في  بصفةبالتنسيق بين الوكالات وباقي المتدخلين في القطاعات المذكورة. كما تشارك، 
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ى وتعمل عل ،ولجان الإدارة التابعة للوكالات، وتساهم في اتخاذ بعض القرارات ةمجالس الإدار

 وتراقب عمليات إسناد وتتبع عقود التدبير المفوض وعقود الامتياز. ،تقديم المساعدة التقنية

ير المجالس س تتمثل مهمة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون في تتبع  .73

ومواكبة  ،وتطوير التعاون ما بين الجماعات ،المحلية ومراقبة أنشطتها الخاضعة للوصاية

وتنسيق النشاط الدولي للجماعات المحلية. كما تتولى إنشاء وتدبير المعطيات المتعلقة بالدراسات 

 التنمية المحلية.خاصة بوالمراجع والمنشورات ال

ة بالإشراف على الأنشطة المالية للجماعات المحلية، وذلك في مديرية المالية المحلي قومت  .72

 إطار ممارسة الوصاية على تدبير الموارد البشرية والمالية لهذه الجماعات.

تتمثل مهمة مديرية التخطيط والتجهيز في إعداد وتنسيق مخططات وبرامج تنمية وتجهيز   .75

 نية لمواكبة المشاريع، ومراقبة وتنسيقوتوفير الاستشارة والمساعدة التق ،الجماعات الترابية

أشغال تجهيز هذه الجماعات. كما تهتم هذه المديرية بتنمية المناطق الخضراء والتهيئة المجالية 

 بالمدن والمراكز الحضرية.

علاوة على ذلك، تتوفر وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن مديرية المؤسسات العامة   .76

وعلى خلية مكلفة بالشراكة بين القطاعين  ،متيازات"والمساهمات، على مصلحة خاصة "بالا

 العام والخاص.

تقوم مصلحة "الامتيازات" بتأمين واقتراح وتنفيذ المبادرات المتصلة بانفتاح القطاع العام   .77

 على القطاع الخاص، عن طريق التدبير المفوض. وتتمثل أهم المهام الموكولة إليها فيما يلي:

 تشاور مع الهيئات والبنيات المعنية؛الب ،لتدبير المفوضمشاريع ا إعداد ومواكبة 

  ية لقطاعات الوزار، وذلك لفائدة الضمان الجودةتقديم المساعدة والاستشارة اللازمتين

 والأجهزة المعنية؛

  دراسة مشاريع التدبير المفوض التي تشرف عليها المؤسسات العامة والجماعات

 الترابية، مع إبداء الرأي بشأنها؛

 مشاركة في الإعلان عن طلبات العروض والتفاوض المباشر بخصوص عمليات ال

 التدبير المفوض.

 تمارس الخلية المكلفة "بالشراكة بين القطاعين العام والخاص" المهام التالية:  .78

 ين لمسارات الكفيلة بتأمووضع ا ،المشاركة في صياغة السياسة العمومية في هذا المجال

 الجودة؛
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 والمؤسسات العامة المعنية؛ يةللقطاعات الوزار التقنية  لمساعدةتقديم ا 

 .تطوير الممارسات الجيدة والمعايير التعاقدية 

 

التي تعود إليها مبادرات الشراكة  امةومن المعلوم أن هذه الخلية لا تحل محل الهيئات الع

 الخبرة الخارجية.اللجوء إلى مع القطاع الخاص، كما أن دورها لا يتنافى مع 

، تاريخ بداية 2331م تعد عقود التدبير المفوض خاضعة للمراقبة المالية للدولة مند سنة ل  .79

 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيآت أخرى. 19.33سريان القانون رقم 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها إلى  11.38وقد أشار القانون رقم   .81

نظيميا سيحدد نظام المراقبة المالية الخاص بالمؤسسات العامة والشركات التي تحدثها أن نصا ت

الجماعات المحلية أو مجموعاتها. إلا أن النصوص القانونية اللاحقة لم تنص على المراقبة المالية 

 التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية.الخاصة ب

 1خ ــتاريادر بـوم الصـب المرسـة بموجـت المحدثفيما يتعلق بالحكامة، تعتبر لجنة الصفقا  .80

دجنبر  3,الصادر بتاريخ  2.11.813بموجب المرسوم رقم  تعديلهاتم تي ، وال4911يونيو 

الامتياز أو العقود الإدارية المتعلقة بتنفيـذ خدمـة عقود حول مشاريع  رأيال، مؤهلة لإبداء 4911

 8ا وحيدا يعتبر اللجوء إلى الإعلان عن المنافسةوفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة رأي عمومية.

 المتعلق بالتدبير المفوض. 11.31ضروريا عند إيجار الأسواق الأسبوعية في إطار القانون رقم 

                                                           
 .4110شتنبر  42س.م. بتاريخ  813/10 رأي لجنة الصفقات رقم -8

 اللوحة 3: المادة 57 من القانون رقم  45.08

 04.99 رقم للقانون طبقا ،تللحسابا الجهوية المجالس اختصاص ضمن ومجموعاتها المحلية للجماعات المالية المراقبة تدخل

 .المالية المحاكم مدونةالمتعلق ب

 المنشآت على للدولة المالية بالمراقبة المتعلق 09.11 رقم القانون في عليها المنصوص المراقبة المجموعات على تطبق لا

 (.4118 نوفمبر 00) 0242 رمضان 00 بتاريخ 0.18.092 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ، وأخرى وهيآت امةالع

 أو تهامجموعا أو المحلية الجماعات تحدثها التي والشركات ةامالع نشآتبالم الخاص المالية المراقبة نظام تنظيمي بنص يحدد

 .وتتميمه تغييره تم كما الجماعي بالميثاق المتعلق 73.11 رقم القانون في عليها المنصوص الشروط وفق رأسمالها في تساهم

 . العمل بها الجاري والأنظمة القوانين مقتضيات المفعول سارية تظل المرسوم هذا صدور حين وإلى 
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، على مستوى وزارة الداخلية، ,234مرسوم الصفقات العمومية الصادر خلال سنة أحدث   .84

لجماعات المحلية. غير أن عقود التدبير لجنة لتتبع الصفقات موضوع الطلبيات الصادرة عن ا

 مجال تطبيق هذا النص. المفوض تظل خارج

تدخل مراقبة عقود التدبير المفوض للمرافق العامة ضمن اختصاصات المجالس الجهوية و  .83

  للمراقبة البعدية التي تمارسها هذه المحاكم المالية.تخضع هذه العقود فإن للحسابات، وبالتالي 

 لقانوني للتدبير المفوضالإطار ا  - ب

يسعى المشرع، من خلال قانون التدبير المفوض للمرافق العامة، إلى تحقيق الأهداف   .82

 التالية:

  الشفافية في إسناد عقود التدبير المفوض، من خلال القيام بالإعلان عن المنافسة؛إرساء 

 إعداد منظومة مرنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المرتفقين؛ 

 شحين بناء على معايير تقنية ومالية من شأنها ضمان تنفيذ هذه العقود في اختيار المر

 أحسن الظروف؛

  البحث عن شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، من منظور التنمية الاقتصادية

 والاجتماعية المستدامة؛

العمومية )مشروع مرسوم( الوطنية للطلبيات: اللجنة 4اللوحة   

عقود  صاصهاويشمل اخت .المرتبطة بالطلبيات العمومية معالجة الشكاياتتتولى اللجنة تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات و

لمفوض للمرافق العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة بين الجماعات الترابية والفاعلين التدبير ا

 الاقتصاديين. 

 التالية: قضاياتبدي اللجنة رأيا استشاريا في ال

 عمليات التدبير المفوض؛ وتصفيةالخاصة المرتبطة بتحضير وإبرام وتنفيذ  أوالعامة  سائلالم-

 تفاقيات وعقود التدبير المفوض للمرافق العامة؛مشاريع الا-

 عقود التدبير المفوض؛ على على هذه الاتفاقيات أو إدخالهاالتغييرات الواجب -

 المرتبطة بتأويل النصوص التشريعية والتنظيمية ودفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة؛ المسائل-
 

مومية والتدبير وتنفيذ الطلبيات الع إبرامتحسين شروط  قصدأو مالية أو تقنية  إداريةتكتسي صبغة  تتولى اللجنة القيام بكل دراسة

 المفوض للمرافق العامة.
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 .المراقبة الملائمة والمناسبة لتنفيذ العقود، وخاصة من جانب السلطة المفوضة 

 41ي ـز التنفيذ فـة حيـق العامـلمرافوض لـر المفـبالتدبيق ـالمتعل 11.31دخل القانون رقم   .85

 وض أوـ، تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، علما أنه لا يطبق على عقود التدبير المف2331مارس 

 مساطر الإعلان عن المنافسة السابقة لتاريخ سريان مفعوله.

، والمتخذ 2343غشت  1ن طرف وزير الداخلية بتاريخ حدد مشروع القرار الموقع موقد   .86

المشار إليه سابقا، مسطرة الإعلان عن المنافسة ومراحلها  12,.2.31تطبيقا للمرسوم رقم 

ذات صلة، وذلك من طرف  امةتدبير مرفق عام أو إنجاز منشأة عالمختلفة بغرض تفويض 

ا. كما حدد نفس مشروع القرار البنود الجماعات الترابية ومجموعاتها والتجمعات المنبثقة عنه

جريدة نشره بالبعد لم يتم هذا النص التي يتعين أن يتضمنها عقد التدبير المفوض. غير أن 

 الرسمية.

لسالف بمشروع القراراالنظافة والنقل  يالعقود النموذجية المتعلقة بمرفقإلحاق كما لم يتم   .87

كمرجعية في إعداد عقود التدبير المفوض  جيةهذه العقود النموذ على الرغم من تداول الذكر،

 .2343منذ سنة 
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 ثانيا: تشخيص التدبير المفوض

 تقييم الإطار المؤسساتي الحالي -0

لم يقيد التشريع الحالي نطاق المرافق العامة الجماعية، ذلك أن لائحة القطاعات الواردة   .88

عي لم تحدد بصفة حصرية، المتعلق بالميثاق الجما 18.33من القانون رقم  9,ضمن المادة 

إن المجلس الجماعي أو مجلس الإقليم أو العمالة بإمكانه أن يقرر إحداث أي مرفق عام وبالتالي ف

في القطاعات التي تندرج ضمن اختصاصاته. وعليه، فإن نطاق التدبير المفوض يمكن أن يشمل 

ا كنمط جديد ضمن مرفق مرافق جديدة، من قبيل النقل عبر "الترامواي" الذي تم إدخاله مؤخر

 النقل الحضري بكل من الرباط والدار البيضاء.

إذا كانت للمجالس التداولية للجماعات الترابية سلطة إحداث المرافق العامة المحلية و  .89

، حسب الفقرة الثانية من الفصل التاسع من القانون ةوتحديد طرق تدبيرها، فإن مهمة مجلس الجه

الجهات، تنحصر في اقتراح  إحداث المرافق العامة الجهوية وطرق  المتعلق بتنظيم 11.91رقم 

ق الوكالة المستقلة أو عن طري ر أوـق التدبير المباشـخاصة عن طريوا، هتنظيمها وتدبير شؤون

 الامتياز.

، 11.31يعتبر الإطار المؤسساتي للتدبير المفوض، كما تم تنظيمه بموجب القانون رقم و  .91

مقتضياته من التشريعات الأجنبية الرائدة، كما استفاد من تراكم تجارب  لهماست هلكن ،حديث العهد

 أنه حقق نتائجقرون بوممارسات نظام الامتياز بالمغرب، مما جعل جل الفاعلين في المجال ي

 مرضية على العموم، ولا يطرح إشكاليات كبرى على مستوى تطبيقه من لدن الجماعات الترابية.

عملية تقييم المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للنفايات المنزلية  وفي هذا الصدد، فإن  .90

، بشكل مشترك من طرف وزارة الداخلية والقطاع المكلف بالبيئة 2341التي أنجزت، خلال سنة 

 موماعوبدعم من البنك الدولي، خلصت إلى أن المنظومة القانونية للتدبير المفوض تتميز 

كإطار خاص بعقود التدبير المفوض، وخاصة تلك المتعلقة بتدبير  بالشمولية والدقة والملاءمة،

 .والمماثلة لهاالنفايات المنزلية 

غير أن الإطار الحالي لم يتطرق إلى تقنين وضبط المرافق العامة موضوع عملية التدبير   .94

ية كفيلة بتسو، بموجب العقد ،للسلطة المفوضة المفوض، اعتقادا بأن الصلاحيات المخولة

 تنتج عن تطبيق هذا النمط من التدبير.الصعوبات التي يمكن أن تجاوز شاكل والم

المتعلق بالتدبير المفوض نظاما مبسطا في الحالات التي لا  11.31ضع القانون رقم وقد و  .93

ارتباطا بطبيعة القطاع أو النشاط أو عدد المرتفقين، وذلك بترخيص  ،نصتسمح بتطبيق هذا ال

أن هذا النظام الاستثنائي لا يسري على عمليات التدبير المفوض المتعلقة  من سلطة الوصاية. غير

بقطاعات الماء والتطهير والكهرباء والنقل الحضري وتدبير النفايات. ويطرح هذا الاستثناء عدة 
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صعوبات، على مستوى تطبيق القانون، كلما تعلق الأمر بإبرام العقود المرتبطة بهذه القطاعات 

 ماعات الصغرى.على مستوى الج

وإذا كان قانون التدبير المفوض قد نص على إمكانية إبرام العقد مع شخص معنوي خاضع   .92

 خصوص،. وبهذا الللقانون العام، فإنه ألزم المفوض إليه بتأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي

للكهرباء  نيمؤسسات العامة كالمكتب الوطأن يعالج الإطار القانوني الحالات المتعلقة باليتعين 

 والماء الصالح للشرب الذي يتولى تدبير مرافق عامة محلية.

نص القانون في تعريفه للتدبير المفوض، على حق الشركة المفوض إليها في تحصيل قد و  .95

 أجرة عن الخدمات من المرتفقين أو تحقيق أرباح أو هما معا.

ات الصبغة ذير المرافق العامة بأن التدبير المفوض يشمل تدب ،وتفيد قراءة هذه المقتضيات  .96

ق يخول فيها للشركات حلا، من قبيل مرافق التوزيع  والنقل الحضري، وتلك التي التجارية

 ، كما هو الشأن بالنسبة لتدبير النفايات المنزلية.ينأجرة مباشرة من المرتفقتحصيل 

ز متاحة لإنجا، ينبغي التمييز، بشكل واضح، بين مختلف الأنماط الوأمام هذه المعطيات  .97

الخدمات موضوع المرافق العامة، وخاصة بين الصفقة العمومية وعقد التدبير المفوض وعقد 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبخصوص هذا النمط الأخير، صادق مجلس النواب على 

، علما أن هذا النص لا يسري على 2341مارس  1مشروع قانون في الموضوع بتاريخ 

 الترابية.الجماعات 

كما تبين أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم عقودا مع الجماعات   .98

 "لوكالةاالترابية لتدبير مرافق الماء والتطهير السائل، تحت مسميات متعددة، من قبيل "عقد 

 ،"اتفاقيات التدبير المشترك"، خاصة مع الجماعات المتوسطة الحجم أو المراكز الصغرى أو 

 و ذلك بالاستناد إلى نصوصه التأسيسية التي تسمح له باللجوء لهذا الشكل من التعاقد.

لم ينص على وجود نظام استثنائي لفائدة المكتب الوطني  11.31وبما أن القانون رقم   .99

نظرا لكون الخدمات ، وا النوع من العقوديؤهله لإبرام هذ للكهرباء والماء الصالح للشرب

فاقيات تتعلق بالتدبير المفوض لمرفق عام محلي، فإن هذه الممارسة تستلزم موضوع هذه الات

 طبيعتها القانونية.من حيث  أوالتوضيح، من حيث مطابقتها للقانون 

، استنادا 2343غشت  31حدد مشروع القرار الموقع من طرف وزير الداخلية بتاريخ لقد   .011

 ،المتعلق بالتدبير المفوض 11-31رقم المتخذ تطبيقا للقانون  2-31-12,إلى المرسوم رقم 

تضيات وكذا المق ،أشكال الإعلان عن المنافسة بخصوص العقود المتعلقة بالمرافق العامة المحلية

 الإجبارية التي يتعين أن تتضمنها هذه العقود.
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ارة كما سبقت الإش غير أن هذا المشروع، وفضلا عن كونه لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية، .010

فإنه لا يتضمن، خلافا لما جاء في المرسوم السالف الذكر، العقود النموذجية التي  ،إلى ذلك

يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار تنوع المرافق العامة المحلية والمتمثلة في توزيع الماء والكهرباء 

 والتطهير السائل  والنفايات الصلبة والنقل الحضري والإنارة العمومية.

 لائمتإلى عقود نموذجية مقتضبة  يستندلم يأت بنظام مبسط كما أن مشروع القرار   .014

العقود الصغرى، وخاصة تلك التي يفترض إبرامها من طرف المراكز الصغرى  صوصياتخ

 والجماعات القروية.

 بعض الأجور التي غالبا ما ،بشكل كاف ،وفضلا عن ذلك، فإن النصوص الحالية لا تؤطر  .013

من قبيل المساعدة التقنية التي تتم فوترتها من طرف  تحصل عليها الشركة المفوض إليها،

المجموعة التي تراقب الشركة المفوض إليها، خاصة وأن هذه الأجور غالبا ما يتم تحويلها إلى 

 الخارج.

وكذا  ،التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات ةهذا الإطار، كشفت عمليات المراقبفي و  .012

تلالات، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المرتبطة بالمساعدة عن العديد من الاخ ،مكتب الصرف

يما تتمثل أساسا ف ،التقنية الخارجية. وقد سجلت إزاء هذه الشركات مخالفات لقوانين الصرف

 يلي:

 إجراء تحويلات غير قانونية للأموال؛ 

 منح تسبيقات لغير القاطنين؛ 

 فوض أو من طرف مكتب عدم احترام النسب المحددة بموجب اتفاقيات التدبير الم

  بشأن أتعاب المساعدة التقنية الأجنبية. ،الصرف

كما أن بعض المبادئ والحالات الأخرى المنصوص عليها ضمن القانون تحتاج إلى   .015

من خلال نصوص تنظيمية أو بموجب العقود، كما هو الشأن وذلك  ،مقتضيات دقيقة وواضحة

"الخطأ و ،ير المرفق على مسؤوليتها ومخاطرها"بالنسبة لالتزام الشركة المفوض إليها "بتدب

 و"القوة القاهرة". ،بالنسبة للمفوض إليه "الجسيم

بخصوص حالة إنهاء العقد قبل الأجل بإرادة أحد الأطراف أو عند عجز المفوض إليه و  .016

عن الوفاء بالتزاماته، نص القانون على إمكانية اقتناء عقد التدبير المفوض من قبل السلطة 

شركة ابة حل للثوضة، وذلك بعد انصرام مدة يحددها العقد. وتعتبر عملية اقتناء العقد بمالمف

عوض شراء الأسهم من طرف الجهة المفوضة. العقد اقتناء على القانون إذ ينص المفوض إليها، 

 ويتعلق الأمر بالأسهم التي يمتلكها الشريك المرجعي بصفته مالكا لأغلبها. ومن شأن هذا الاختيار
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تأمين استمرارية المرفق العام عبر مواصلة الشركة المفوض إليها لأنشطتها، بغض النظر عن 

 .هاالمساهمين ومستويات مساهماتهم في رأسمالطبيعة 

كما أن المقتضيات القانونية والتعاقدية لم تركز على طبيعة المخاطر التي تنتج عن التدبير   .017

ي تترتب عنها، خاصة في الحالات التي قد تعرقل المفوض للمرافق العامة والانعكاسات الت

 استمرارية المرفق العام.

: المخاطر المرتبطة بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية5اللوحة   

بير المفوض. لعقد التدالاقتصاد العام ارا على آث في إطار القانون، لكنه يخلفلسلطة ا تتخذهتنتج عن قرار المخاطر التنظيمية: 

ن الضرر التعويض ع الحق في ينتج عنها ، وبالتاليتعاقديخارج الإطار العنها مسؤولية  تترتبهي الحالة الوحيدة التي هذه و

 الحاصل.

عقود  سري علىيالذي  تتعلق خصوصا بالتعديلات التي تطرأ على الإطار القانوني والتنظيميالمخاطر القانونية والسياسية: 

 لجبايات ونزع الملكية والتأميم(.الجوانب المتعلقة باعات وزانال تسوية )التدبير المفوض 

تغير لى ، إاعند حدوثه وتؤدي، .أثناء توقيع الاتفاقية الا يمكن توقعهالتي المخاطر يتعلق الأمر بالمخاطر غير المتوقعة: 

ذه ه تتحمل السلطة المفوضة النتائج التي تنجم عنوإرادة الأطراف المتعاقدة.  خارج عن حدثبسبب  ،لعقدالاقتصاد العام ل

 يستفيد من تعويض. يمكن للمفوض إليه أنالمخاطر، كما 

دث حمع السلطة مانحة الامتياز عندما ي اأن يتقاسمه الذي يمكن إلى صاحب الامتيازبالدرجة الأولى عود تالمخاطر المالية: 

حمل تبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمانح الامتياز أن يوالمتوقعة.  الاقتصادية غيرثر الأخطار إعلى  ،في الالتزامات لختلاا

 .ا عن الوفاء بالتزاماتها الماليةجهة المتعاقد معهالعجز مسؤولية مالية في حالة 

و ببناء تغلال المرفق أيتعين على صاحب الامتياز أن يتحمل المخاطر التي ترتبط عادة باسالمفوض إليه:  مسؤوليةمخاطر و

أو بصيغة أخرى، على نفقته  ،صاحب الامتياز مسؤولية ومخاطرعلى الأعمال دبير هذه يكون تو أو استغلال المنشآت.

 ومخاطره.

نفقات الاستغلال والإصلاح وصيانة المنشآت والتجهيزات  الشركة المفوض إليهاتحمل تتتمثل في أن المخاطر الصناعية: 

 من طرف المفوض. اارتهالموضوعة رهن إش

ر تنقسم المخاطو. المشروعالناتجة عن المخاطر المرتبطة بالعرض والطلب الخاصين بالخدمات  شملتالمخاطر التجارية: 

 ،على سبيل المثال، المخاطر المرتبطة بتطور كلفة الرأسمال ،المرتبطة بالعرض إلى مخاطر البناء ومخاطر الاستغلال وتشمل

هم تنوع استعمال فت ،التضخم. أما المخاطر المرتبطة بالطلبنسبة سعر الصرف و بالتغيرات التي يعرفها وأ ،بالنسبة للشركة

 . هذه الخدماتالخدمات المقدمة من طرف المشروع وكذا التعريفة الخاصة ب

، ن غيرهاول شريك دوفقد تكون في متنبشكل موحد.  ةلا توزع المعلوم :التباين في الولوج إلى المعلومةالناتجة عن  المخاطر

ير السليم الكلفة والتداول غ ه ارتفاعيترتب عن طرفي العقد، الأمر الذي مما ينتج عنه ظهور خلافات أثناء عمليات التبادل بين

 التوازن الاقتصادي. وغيابللمعلومات 

وكذا  لا،تحدث مستقبكن أن التي يم التطوراتكل  تتوقعلا يمكن للأطراف المتعاقدة أن عقد التدبير المفوض: عدم شمولية 

 .مدة العقد طيلةمعالجتها وطريقة بين هذه الأطراف  على العلاقة ها المحتملةانعكاسات

اطر في المختحمل الجماعة الترابية بقبول  لمسؤوليتها السياسية، تلزماعتبارا : رجوع المخاطر في حالة عجز المفوض إليه

 ضمان استمرارية المرفق العام المحلي.وذلك بهدف  ،رفيةأو تغير الظ الشركة المفوض إليهاحالة عجز 
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 الوضع القائم للتدبير المفوض -4

 84من على ضوء الاستمارة الموجهة إلى كافة الجماعات الترابية، تم اعتماد عينة تتكون  .018

والنظافة.  جماعة في قطاعات التوزيع والنقل ,1تم إبرامها من طرف  ،عقدا في طور التنفيذ

 العناصر الرئيسية التي سيأتي تفصيلها فيما يلي. دراسة هذه العينةوقد أظهرت 

على  ،11.31، حسب فترة إبرامها بالنسبة لسريان القانون رقم المذكورةتتوزع العقود   .019

 النحو التالي:

 : توزيع العقود حسب طبيعة المرفق العام المحلي 2الجدول 

4104 

 المرفق العمومي
 لعقود قبل صدور القانونعدد ا

 52.15رقم 

 عدد العقود  في إطار القانون

 52.15رقم 
 المجموع

 2 0 4 التوزيع

 16 9 7 النقل

 61 55 6 النظافة

 81 64 17 المجموع

 يستخلص من الجدول أعلاه ما يلي:

 حيز التنفيذ؛ 11.31ة بالتوزيع تم إبرامها قبل دخول القانون رقم تعلقجميع العقود الم 

  تتوزع عقود النقل الحضري العمومي بشكل شبه متساو بين الفترتين السابقة واللاحقة

 ؛11.31للقانون رقم 

  قطاع النظافة عشر مرات تقريبا بعد دخول القانون بتضاعف عدد العقود المتعلقة

 السالف الذكر حيز التنفيذ.

ن اضعة للقانوشركة تجارية خأن يكون المفوض إليه  اعتبارا لكون التشريع يفرضو  .001

 الي:يأتي على النحو الت المتعاقد معهم في هذا الإطارالمغربي، فإن توزيع الأشخاص المعنويين 
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 : توزيع العقود حسب الشكل القانوني للمفوض إليه5الجدول 

4104 

 المجموع
الشركات ذات المسؤولية 

 المحدودة بشريك وحيد

الشركات ذات المسؤولية 

 المحدودة
ةشركات المساهم  

المرفق 

 العمومي

 التوزيع 4 0 0 4

 النقل 6 10 0 16

 النظافة 20 40 1 61

 المجموع 30 50 1 81

وهكذا، يلاحظ أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل القانوني الغالب بالنسبة  .000

 لمرفقي النقل والنظافة، في حين تنشط في قطاع التوزيع، وبشكل حصري، شركات المساهمة.

 1.443، منهم 21.811عقدا، تبين أن عدد مستخدمي الشركات يبلغ  11لال دراسة من خ  .004

 :لمستخدمين على الشكل التاليا لهؤلاء كانوا في الأصل أعوانا جماعيين. ويتوزع العدد الإجمالي

 : توزيع المستخدمين حسب المرفق العمومي المحلي6الجدول 

2012 

  

الجددعدد المستخدمين  المجموع  
المحتفظ بهمخدمين عدد المست  

 من بين الأعوان الجماعيين
 المرفق العام

 التوزيع 965 4 305 2 270 7

 النقل 736 111 6 847 6

 النظافة 409 348 12 757 12

 المجموع 110 6 764 20 874 26
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 تتوزع العقود، حسب طريقة التفويت، كما يلي:  .003

 : توزيع العقود حسب طريقة التفويت7الجدول 

4104 

يظهر من خلال الجدول أعلاه، أن جميع العقود السارية المفعول والمتعلقة بالتوزيع تم  .002

حيز التنفيذ،  11.31خلال فترة سابقة لتاريخ دخول القانون رقم  إبرامها بالاتفاق المباشر، لكن

"أمانديس" طنجة وتطوان والتي كانت موضوع إعلان عن  تيباستثناء العقود المبرمة مع شرك

طلب إبداء الاهتمام. وانطلاقا من ذلك التاريخ، أصبح اللجوء إلى الاتفاق المباشر استثنائيا بالنسبة 

 لجميع القطاعات.

عقدا، بأن  3,ما يتعلق بالتحضير للإعلان عن المنافسة، كشفت الاستمارة، انطلاقا من فيو  .005

حيز التنفيذ، باللجوء إلى مكاتب  11.31سلطات التفويض قامت، قبل دخول القانون رقم 

بالمائة من الحالات المتعلقة بمرفق النظافة، في حين لم تلجأ إلى هذه  3,بنسبة  ،الدراسات

بالمائة من الحالات المتعلقة بمرفق النقل الحضري. أما بخصوص التوزيع، فإن  81المكاتب في 

 جميع الحالات تم الإعداد لها من طرف سلطة الوصاية التقنية.

عقدا وفق النموذج المعتمد من  64ومنذ دخول القانون السالف الذكر حيز التنفيذ، تم إبرام   .006

بالمائة من الحالات المتصلة  41الخارجية في  طرف وزارة الداخلية، مع اللجوء إلى الاستشارة

 لمطارح العمومية.فيما يتعلق بابمرفق النظافة، وخاصة 

، كما هو سنة 3,وسنوات  1تتراوح مدة العقود، حسب طبيعة المرفق المفوض، ما بين و  .007

 مبين بعده:

  أن  نسنوات بالنسبة لمرفق النظافة، باستثناء المطارح العمومية التي يمك 1إلى  1من

 ؛سنة 23تصل مدة عقودها إلى 

  بالنسبة للتوزيع؛ سنة 3,إلى  21من 

  بالنسبة للنقل الحضري. سنة 41إلى  43من 

مجموعال  المرفق العام طلب العروض المفتوح طلب العروض المحدود الاتفاق المباشر 

 التوزيع 0 0 4 4

 النقل 12 0 4 16

 النظافة 57 1 3 61

 المجموع 69 1 11 81
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بخصوص بعض العقود التي تم إبرامها قبل دخول قانون التدبير المفوض حيز التنفيذ، تم  و  .008

ة عقود أخرى أربع، كما تم تمديد مطرح عموميتدبير يتعلق بوسنة  23إلى تمديد عقد واحد 

 سنوات. 43 إلى 1تتعلق بالنقل الحضري من 

لسلطة اتتضمن جميع العقود المتعلقة بالتوزيع والنقل الحضري نظاما تحفيزيا لفائدة و  .009

 .، يتضمن صيغة لاقتسام الأرباح أو استيفاء إتاوة أو هما معاةالمفوض

 المقدمة حسب إحدىمرفق النظافة، يقوم المفوض إليه باحتساب أجرة الخدمات  بخصوصو  .041

 الصيغ التالية:

  بالمائة من الحالات؛ 11أجرة جزافية، في 

 بالمائة من الحالات؛ 14في  ،أجرة متغيرة 

 كميات النفايات التي يتم جمعها، مع ضمان حد أدنىتأخذ بعين الاعتبار  أجرة مختلطة، 

 .بالمائة من الحالات ,في  وذلك

بالمائة من العقود، لم  13، أي 84دا من أصل عق 14أن  تضحمراقبة، يالفيما يتعلق بو  .040

 تالية:بالنسبة للعقود ال فقطتفعيل هذه اللجنة تم  ،وعملياتنص على تأسيس لجنة للتتبع. 

 1  تم إبرامها قبل دخول قانون التدبير المفوض حيز التنفيذ؛ ،بالتوزيع خاصةعقود 

 43 السالف الذكر. تم إبرام نصفها قبل القانون ،عقود ترتبط بالنقل الحضري 

لم تنص العقود التي أحدثت لجنة للتتبع على قواعد النصاب والأغلبية، مما جعل هذه اللجنة   .044

 .بين أعضائهاطريقة توافقية مرغمة على اتخاذ قراراتها ب

تلجأ السلطات المفوضة إلى الخبرة والتدقيقات الخارجية، خصوصا في قطاع التوزيع، و  .043

 افة.في قطاع النظ ،وبشكل ثانوي

بالمائة من  41يبقى الإدلاء بالمعلومات من طرف الشركات المفوض إليها غائبا في و  .042

بالمائة من الحالات تنفيذ هذا الالتزام بشكل جزئي أو بطريقة  13الحالات، في حين أظهرت 

 غير مطابقة لما هو منصوص عليه بموجب العقد.

لتكميلية التي يتم الإدلاء بها خارج بالمائة من الحالات غياب المعلومات ا 13أظهرت قد و  .045

بالمائة من  4,الالتزامات التعاقدية، في حين تعتبر هذه المعلومات جزئية أو عديمة الأهمية في 

 الحالات.
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، ما قدره 2342بلغ متراكم الغرامات المفروضة على الشركات المفوض إليها، إلى غاية و .046

مليون درهم في قطاع  4,9النظافة، ومليون درهم في قطاع  1,,مليون درهم، منها  111

التوزيع، في حين لم يتم تطبيق أية غرامة في قطاع النقل الحضري. ويلاحظ أن تطبيق هذه 

من المفاوضات، مما يعيق عملية تحصيلها من طرف  صعبالغرامات يخضع لمسار طويل و

 السلطات المفوضة.

رابية حسب الجماعات الت ،ضتتوزع الصعوبات التي تعترض تنفيذ عقود التدبير المفو  .047

 على الشكل التالي:

 : الصعوبات التي تعترض تنفيذ ومراقبة العقود8الجدول 

  

/ الأجوبة المائوية  النسبة

 المعبر عنها
 نوع الصعوبات

 نقص في المراقبة بسبب عدم كفاية الوسائل البشرية واللوجيستية %30

 عدم الإدلاء بالمعلومات التعاقدية %14

 المتدخلين تعدد 42%

 أجرة المفوض إليه 43%

 تعبئة العقار والمساطر الادارية التي تعترض الاستثمار 8%

 طريقة اتخاذ القرار والتمثيل داخل لجنة التتبع 1%

 الاختلاف في تاويل البنود التعاقدية 1%

 شكليات تنفيذ فسخ العقد  %,

 التقصير المؤدي إلى فرض غرامات %,

 كررة للأعوان الجماعيين بالزيادة في الأجور و بتحسين الوضعيةالمطالبة المت 2%

 توقف مساعدات الدولة 2%

 الاستدانة المفرطة للمفوض إليه  2%
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يتبين من خلال الجدول أعلاه، أن ضعف الموارد البشرية، على المستوى النوعي والعددي،   .048

 بدءا بمرحلة إعداد العقود إلى كبير عملية التدبير المفوض طيلة جميع مراحلها،يعيق بشكل 

 مرحلتي التتبع والمراقبة.

المفاوضات وإبرام العقود عن ضعف الموارد البشرية ذات المؤهلات  اتوقد كشفت عملي  .049

التقنية المطلوبة بالجماعات المفوضة، حيث تجد هذه الأخيرة نفسها غير مؤهلة إزاء الشركات 

 لمعرفة التقنية اللازمتين.والتي تتوفر على الخبرة وا ،المفوض إليها

السلطات المفوضة  وأعوان المهني لموظفي مسارور وتدبير الكما أن نظام التوظيف والأج  .031

 لا يسمح بتعبئة الكفاءات المطلوبة قصد توفير المخاطبين الأكفاء إزاء الشركات المفوض إليها.

ات لدى الجماع يةموارد البشرلاتكوين وتأهيل لت ويتفاقم هذا الوضع بسبب غياب آليا  .030

 الترابية.
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الإصلاح وتوصيات بشأن الجوانب المؤسساتية  سبلثالثا: 

 والتعاقدية

ينبغي البحث عن أوجه الإصلاح التي تهم الإطار المؤسساتي على مستوى طرق التقنين   .034

التدبير   عنفضلاالممارسات التعاقدية،  تعديل الإطار القانوني وتحسينه وتطويربكذا و ،والضبط

 لأمثل للموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية.ا

 التقنين والضبط -0

 شكلهادد حيالتنظيمية، من هيئة مستقلـة  وأة ر الوسائـل القانونييتعين تمكين بلادنا، عب .033

. ويجب أن تتولى هذه الهيئة وظيفة اليقظة وضمان الجودة، وأن تشكل بالطريقة الملائمة القانوني

 المعايير وقاعدة للتنسيق والتتبع.مركزا للخبرة ونشر 

هيئة على المستوى الوطني، أن يساعد على تجاوز مشاكل الحكامة هذه الومن شأن إحداث   .032

فتها بص ،الإدارية لوزارتي الداخلية والمالية المصالحالمشار إليها سابقا، خاصة على صعيد 

يئة صانعي القرار من اتخاذ الخدمات العمومية المحلية. وستمكن هذه الهمجال تتدخل في جهات 

الاجراءات الضرورية لملاءمة الأهداف الاجتماعية مع متطلبات التدبير الجيد. وفضلا عن 

ن المحلي على المستوييمهام الوظيفتها على الصعيد الوطني، يمكن لهذه الهيئة أن تضطلع بنفس 

 والجهوي.

لوطني، حول الجوانب ، على المستوى االهيئةف ائوطبقا لهذا التصور، تتمحور وظ  .035

التنميطية والمعيارية التي تساعد على تأطير وتسهيل مسلسل القرار على المستوى المحلي. 

 مع  بشكل ينسجم  والمحلي،أالجهوي  يينعلى المستوويمكن تنزيل هذه الهيئة، عند الاقتضاء، 

 الإصلاح المؤسساتي المرتقب في إطار الجهوية المتقدمة.

 :، باعتبارها مركزا للخبرة، فيما يليي يمكن إسنادها لهذه الهيئةوتتمثل المهام الت  .036

 للجماعات الترابية ومجموع الفاعلين المتدخلين في إعـداد وتنفيـذ وتتبع مساعدة تقديم ال

 عقود التدبير المفوض؛

 تادراسمن أجل إنجاز ما تعتزم القيام به من الجماعات الترابية  تقديم الدعم لفائدة 

 لتدبير المفوض؛ل يمتقي عملياتو

  تقديم الخبرة حول الجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية المرتبطة بالتدبير المفوض

 للمرافق العامة المحلية.
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 الاختصاصات التالية:إذا ما عهد للهيئة المستقلة بمهام استشارية، يمكن منحها أيضا و  .037

  منافسة ودراسة العروض مراحل إعداد ملف الإعلان عن ال الاستشارة خلالتقديم

 والتفاوض وإسناد العقود؛

  اللجوء إليها، لإبداء الرأي حول كل مشروع عقد من حجم معين، قبل توقيعه من طرف

 الجماعة الترابية المفوضة؛

 ها بوضعية تنفيذ العقود قصد اقتراح السبل الممكنة لتحسين وتطوير النصوص شعارإ

 التنظيمية؛

 داء الشركات المفوض إليها وتطوير التجارب المقارنة جمع المعلومات حول نجاعة أ

 على المستوى الجهوي؛

 في الجوانب المرتبطة بالمرافق العامة المحلية. ،إبداء الرأي حول تصاميم تهيئة المجال 

وفي حالة توسيع مهام الهيئة المستقلة لتشمل صلاحيات تقريرية، فيمكن تخويلها   .038

 الاختصاصات التالية:

  التسوية غير القضائية للنزاعات الناشئة عن إبرام وتنفيذ ومراقبة عقود سلطة منحها

 التدبير المفوض؛

 في القضايا التي تتصل بمشروعية أو شفافية  نظروال ،من تلقاء نفسها ،إمكانية الإحالة

العمليات، بناء على المعلومات التي تتوصل بها من طرف السلطة المفوضة والشركات 

 شحين أو من طرف الغير؛المفوض إليها والمر

  سلطة اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ يمكن أن تكون موضوع طعون أمام المحاكم منحها

 المختصة، لكن دون إمكانية وقف التنفيذ. 

ن أن تضم مجلسا استشاريا يتشكل من منتخبي المستقلةلهيئة لوعلى مستوى الحكامة، يمكن   .039

ن مؤسساتيين معنيين بالتدبير المفوض، ومهنيين وفاعلي ،وشخصيات من ذوي الاختصاص

 بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة المحلية.

 ضميأن تستند، في أشغالها، على لجنة دائمة تتكون من فريق عمل  المستقلةلهيئة لويمكن   .021

في إعداد عقود التدبير المفوض  من ذوي الاختصاصخبراء من القطاعين العام والخاص 

 ا ومراقبتها.والتفاوض بشأنها وتتبعه
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وستمكن هذه اللجنة الدائمة من استثمار التجارب المكتسبة من طرف الخبراء المغاربة في   .020

التدبير  نمط وتطور نشأة، وكذا استحضار مختلف مراحل على مدى سنوات عديدة هذا المجال

لولوج االمفوض في بلادنا، مما سيسمح بتوفر قاعدة بيانات مركزية يمكن لكل الجماعات الترابية 

   إليها.

ذلك وعلى وضع ملفات نموذجية للإعلان عن المنافسة،  المستقلةينبغي أن تحرص الهيئة و  .024

حسب طبيعة الخدمات المفوضة )الماء والكهرباء والتطهير السائل والتطهير الصلب والنقل 

 مالوضع نماذج اقتصادية ومالية )مخططات أع افة إلىلإضبا الحضري والإنارة العمومية...(،

قود، المساطر المتعلقة بتتبع العب كتيبات خاصةنموذجية وأدوات لوضع الفرضيات...( وصياغة 

 وضع دلائل قصد التتبع والإخبار عن مراحل الإنجاز. وكذا

يؤسس كل واحد منهما لتقاليد  ،نموذجين منفصلين وجودوقد أبرزت التجارب المقارنة   .023

ممارسة في ال ،التقنين والضبط "حسب العقد" موذجوممارسات قانونية خاصة. ويتعلق الأمر بن

الفرنكوفونية، ونموذج التقنين والضبط "عبرالوكالة"، في المدرسة الأنجلوساكسونية. إلى جانب 

ذلك، تطورت نماذج مختلطة تجمع بين هذين التصورين وتسعى إلى إيجاد حلول أكثر ملاءمة 

 الدول الصاعدة. خصوصياتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نماذج تقنين وضبط التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية6اللوحة 

 فونيوفي النموذج الفرنك "حسب العقدالتقنين والضبط "

عقد يتم توقيعه ما بين السلطة المفوضة )التي تحتفظ عموما العموما إلى كون  "حسب العقدالتقنين والضبط "يستند 

 أو خاصا(. مومياشخصا ع سواء كانالخدمات ) فاعلين في مجالوأحد اللأصول( امتلاك اب

م تحسب العقد" بأن القواعد الرئيسية )خاصة تلك المتعلقة بالتعريفة وجودة الخدمات( يالتقنين والضبط "ويفيد مصطلح 

 تحديدها بشكل مسبق في العقد.

وحدة مكلفة بالمراقبة أو جهاز إداري يتم الحرص على تطبيق القواعد المنصوص عليها في العقد عموما من طرف و

 داخل وزارة أو جماعة معينة.

دفتر تحملات )مرفق بالعقد( يضع مواصفات جودة الخدمة  استنادا إلىجودة الخدمات عموما  تقنين وضبطيتم كما 

 المقدمة للمرتفقين.

 مدة العقد. يةعند نها ة،دوري العودة إلى الإعلان عنها، بصفةالمنافسة إلى  تقنين وضبطويستند 

ن المساواة أمام المرفق العام. غير أن المرتفقيو الحياد مبادئاحترام  عبر ،يتطرق العقد بشكل عام لحماية المستهلكينو

  .الأطراف الموقعة عليه ليسوا منلا يشاركون عادة في مسلسل التقنين والضبط "حسب العقد" لأنهم 

 لأنجلوساكسوني في النموذج ا "حسب الوكالةالتقنين والضبط "

 . "مستقلة"حداث هيئة إإلى  "حسب الوكالةالتقنين والضبط " يشير
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على  ،عموما بموجب القانون، مما يسمح لها بممارسة مهامها بشكل أكثر استقلالية التقنين والضبطيتم إحداث وكالات و

، عموماو. اتصيرختمراسيم تطبيقه أو ال وأبما في ذلك القانون  ،القانونية الآلياتالمبادئ المحددة بموجب مختلف  أساس

. لتقنين والضبطاوينبغي أن تخضع لتأويل هيئة  ،هذه المبادئ أقل تحديدا من البنود التعاقدية لعقود التدبير المفوض تبقى

لى ، سواء على مستوى أجهزة القرار أو عالتقنين والضبطالتأويل توفير كفاءات عالية داخل هيئة وتستدعي مستلزمات 

 ستوى المستخدمين أنفسهم.م

خدمة بما في ذلك تحديد التعريفة وضبط جودة ال ،عموما بمجموع مهام التنظيم الاقتصادي قنين والضبطتتكلف أجهزة التو

 والمنافسة وحماية المستهلكين.

 النماذج المختلطة

 د.كل بل متطلباتو لأوضاعتجمع النماذج المختلطة بين خصائص العديد من النماذج حتى تستجيب بشكل جيد 

 "وكالةمع إحداث حسب العقد التقنين والضبط "

سية تحديد البنود الرئي عادة يتمو. "حسب الوكالة"و "حسب العقدالتقنين والضبط " الجمع بين علىهذا النموذج  يقوم

لعقد على أساس اتطوير  للتقنين والضبطوكالة تتولى ، فيما مرحلة أولية(في بواسطة عقد )على الأقل  للتقنين والضبط

والتي تتعلق خصوصا بالمراجعة الدورية للتعريفة وحل الخلافات وملاءمة القواعد التي  ،المبادئ المضمنة في القانون

 تنظم جودة الخدمة. 

حدد متكاملا، حيث يعادة ما يكون  وأحد الفاعلينيظهر تفعيل هذا النموذج بأن العقد الذي يربط الجماعة )الدولة أحيانا( و

على  ولاأأن تحرص  قنين والضبطيتعين على السلطة المكلفة بالتوالعقد.  سريانالأهداف والالتزامات طيلة  موعمج

 .الفاعل الاقتصاديمن أجل تفادي المواجهة بين الجماعة و ،وأن تقدم خبرة مستقلة ،احترام الالتزامات التعاقدية

 التقنين والضبط تكليف جهات خارجية بوظائف

)عبر  لضبطقنين وامكلفة بالت أخرىجهة  أو لجنة من الخبراء قنين والضبط من قبيلمهام التجهات خارجية بتكليف يمكن 

اء هؤلاء الخبر وتتمثل الخاصية الأساسية لهذا النموذج في كوندولي.  يستشاراوكالة جهوية أو أو اتفاقيات توأمة( 

ن ، إذ يمكمسطرة الإعلان عن المنافسةف أو في حالة في حالة وجود خلا يظلون معبئين لتقديم خدماتهم، نيالخارجي

 للطعن. ةوغير قابل ةنهائي اتوإما لاتخاذ قرار توجيهاتاللجوء إليهم إما لتقديم استشارات أو 

تكون موضوع بنية  أن الإطار التنظيمي )بموجب مرسوم أو عقد( أو بإدراجها ضمنيمكن أن تكون هذه الآلية دائمة و

 المهام الموكولة إليهم. طبيعة وقف اختيار الجهاز ونوعية الخبراء علىيتو خاصة.إدارية 

 التشاركي قنين والضبط الت

في  المرافق ور هذهقصذلك لأسباب مختلفة ترتبط ب. ويرجع تدخل المرتفقين في تدبير وتنظيم المرافق كيفياتتطورت 

 .توفير الخدمات

ق هذه الانخراط في تدبير المرفق. ويمكن تحقيبتوفير المعلومة إلى وتتنوع مستويات مشاركة وانخراط المرتفقين، بدءا 

ومجموعات  ،من جهة مختلفة، احترافيةبمستويات  جمعيات للمرتفقين :المشاركة عن طريق العديد من الوسائل

ات معالجة الشكاي قنين والضبط، بهدفهيئات الت التي تحدث بمبادرة منومن جهة أخرى،  ،المستهلكين المؤسساتية

 التعريفة.مراجعة خلال مرحلة التفاوض حول  ،آراء المستهلكين مواكبةو

 تصدرو ،الجارية الإصلاحاتالمستهلكين حول  تقوم بإخبارالسياسات العمومية و إزاءقف امجموعة المستهلكين مو تخذت

 مسطرة الطعن ضد الفاعلين الخواص. ، كما تشارك فيسنوية حول أداء المرافق اتنشر
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 مةالحكا -4

ين وتحسالإطار المؤسساتي  تطويريقوم أساسا على  يعتبر تدعيم الحكامة ورشا واسعا  .022

إشكاليات تتجاوز الإطار الجماعي، تطرح آفاق تطوير الحكامة كما أن الموارد البشرية.  جودة

 وتستدعي مساءلة السلطات العمومية.

على عدة مستويات، في ، غياب الوضوحقد أظهرت أشغال تتبع ومراجعة العقود الجارية و  .025

الأدوار المنوطة بكل طرف من الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، يتعين تحديد دور سلطة 

 .لهامجالات تدخل مختلف المديريات التابعة  وكذاالوصاية بكل وضوح، 

كما ينبغي إسناد اختصاص تدبير المرافق العامة المحلية إلى مجموعة الجماعات الترابية   .026

ت المنبثقة عنها، طبقا لأحكام الميثاق الجماعي، وذلك بهدف الاستفادة من اقتصاديات التجمعا أو

الحجم واستقطاب الشركاء الأكثر احترافية وتميزا. وفي هذا الإطار، يشكل مشروع الجهوية 

للقيام بالإصلاحات اللازمة على مستوى الجماعات الترابية، من أجل  سانحةالمتقدمة فرصة 

 ر أفضل للمرافق العامة المحلية.تأهيلها لتدبي

 الإطار المؤسساتي -3

بخصوص التعديلات التي ينبغي إدخالها على النصوص الحالية المتعلقة بالتدبير المفوض   .027

 للمرافق العامة المحلية، يوصى بما يلي:

  التعجيل باتخاذ ونشر قرارات وزارة الداخلية، تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم

من  42و 1( بتطبيق المادتين 2331غشت 9) 4121رجب  41بتاريخ   12,.2.31

 ؛11.31القانون رقم 

  ماء ، بما في ذلك العقود المتعلقة باللتدبير المفوضالصغرى لعقود لل إعداد إطار مبسط

 والتطهير والإنارة والنقل الحضري والنفايات؛

 ق العمومية، افتخصيص نظام استثنائي لفائدة المؤسسات العامة المفوض إليها تدبير المر

 مع إعفائها من إلزامية تأسيس شركة خصيصا لهذا الغرض؛

  الفصل بين كل من عقود التدبير المفوض والصفقات العمومية وعقود الشراكة بين

 القطاعين العام والخاص.

أما اتفاقيات الوكالة أو اتفاقيات التسيير المشترك المبرمة من طرف المكتب الوطني   .028

لصالح للشرب في قطاع الماء والتطهير السائل، فيتعين تحديد طبيعتها القانونية للكهرباء والماء ا
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من أجل إعمال مبدإ المساواة في التعامل مع الفاعلين، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في 

 القانون المتعلق بالتدبير المفوض.

 لةلحا، قد تقتضي معالجة خاصة، على مستوى القانون ،غير أن ضرورة المصلحة العامة  .029

لمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو كل شخص معنوي من أشخاص القانون ا

 العام يفوض إليه تدبير مرفق عام.

زاماته العقد نتيجة إخلال المفوض إليه بالت بانتهاءالمتعلقة  المقتضياتكما يتعين توضيح   .051

ت الشركة، من أجل رفع اللبس تحديد مفهومي تفويت العقد وتفويبأو بإرادة أحد الأطراف، 

 القانوني الحاصل في هذا الصدد، مع ضرورة توضيح شروط التعويض والتقييم.

ويتعين التنصيص أيضا، على ضرورة مراجعة وتقييم العقد والشركة المفوض إليها، في   .050

 حالة قيام المفوض إليه بتفويت مجموع أو جزء من أسهم الشركة.

التنظيم المالي للجماعات الترابيـة ومجموعاتها، يوصى وفي إطارالنصوص المتعلقة ب  .054

مة التدبير المفوض للمرافق العا صوصياتبإحداث نظام خاص بالمراقبة المالية يكون ملائما لخ

المحلية، وخاصة مراقبة استعمال الأموال العمومية )إمدادات و مساهمات الدولة( والأموال التي 

 تعود للسلطة المفوضة.

 اقديةالبنود التع -2

يتعين العمل على ضمان الانسجام بين مبادئ العقد والمبادئ الواردة ضمن القانون رقم   .053

، ومنها على سبيل المثال، مبدأ الملاءمة مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية 11.31

من القانون السالف الذكر المتعلق بمبادئ المرفق العام( ومبدأ الأجرة  ,والاجتماعية )المادة 

من نفس القانون المتعلقة بالتوازن المالي لعقد التدبير المفوض(،  1منصفة للمفوض إليه )المادة ال

 ، بشكل واضح وصريح، في العقود سارية المفعول.توجدوهي مبادئ لا 

تعتبر صياغة التزامات الاستثمار التي تقع على الشركات المفوض إليها غير مستوفية و  .052

لاعتبار لاستثمارات. لذا، يتعين الأخذ بعين اا النقدية لهذه قيمةالعلى لكل العناصر، لكونها تقتصر 

كتفصيل المكونات المادية للمشروع وجودة الاستثمارات المبرمجة وكذا آجال  ،جوانب أخرى

 إنجازها.

واعتبارا لكون الفوارق المتعلقة بالاستثمار غالبا ما تشكل جوهر الاختلاف بين الأطراف   .055

ديد إدراج مقتضيات دقيقة تسمح بتح فقد أصبح من اللازمال تأويل بنود العقد، المتعاقدة في مج

الفوارق ومع التوقعات، مقارنة المتعلقة بالكلفة والفوارق  ،والفوارق المادية ،فوارق الميزانية

 الكمية، وكذا كل تجاوز لآجال تنفيذ مخططات الاستثمار.
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خطط الأعمال المتعلق بالتدبير المفوض، مع بم أن يرفق العقد ،بصفة إلزامية ،كما يتعين  .056

إبراز نسبة المردودية الداخلية للمشروع والمردودية الداخلية للمساهمين وتحيينهما عند كل 

 مراجعة للعقد.

وينبغي أيضا أن تعتمد ملفات الإعلان عن المنافسة صيغا جديدة تستلهم بالأساس من   .057

بين القطاعين العام والخاص، والذي يوجد قيد  المتعلق بالشراكة 42-81رقم مشروع القانون 

 المناقشة بالبرلمان، وكذا من التجارب والممارسات الدولية. ومن هذه الصيغ الجديدة:

 التحديد والتقييم المسبق لمختلف الحاجيات التي تستدعي اللجوء إلى التدبير المفوض؛ 

 ل هذه المخاطر للجهة اقتسام المخاطر المالية بين المفوض والمفوض إليه، مع تحمي

 درة على التحكم فيها؛الأكثر ق

 ضل وإمكانية التفاوض للحصول على أف ،الحوار التنافسي مع المرشحين الأفضل ترتيبا

 العروض؛

  ناد إس أن يتم دونتعويض المرشحين الذين تم قبولهم خلال مرحلة الحوار التنافسي

 العقود إليهم؛

 ستقلة، لا سيما القانونية والمالية، خلال مرحلة لجوء السلطة المفوضة للاستشارات الم

 إعداد وإبرام وتنفيذ العقد؛

 وكذا الأجور الملائمة لتحقيق تلك الأهداف؛ ،تحديد أهداف نجاعة الأداء 

 .التقييم الموازي والبعدي للتدبير المفوض 

وقصد إضفاء المزيد من الشفافية على مساطر الإعلان عن المنافسة، يتعين أن تقوم   .058

السلطات المفوضة بتعميم نظام أساسي متكامل للاستشارة يحدد، على الخصوص، المراحل 

الرئيسية للمسطرة وإمكانية الاكتفاء بالمشاركين المؤهلين للتفاوض في إطار الحوار التنافسي. 

لذا، يتعين أن يتم الفصل، ضمن هذا النظام الأساسي، بين مرحلتي اختيار المرشحين واختيار 

 العروض.

كما يستدعي ضمان شفافية عمليات التدبير المفوض وحقوق الزبناء تدقيق بعض الآليات   .059

القانونية، خاصة على مستوى تأطير عمليات التعاقد بالمناولة والكشف عن التوافقات 

 ،بشكل جماعي ،رفع دعاوىإمكانية المرتفقين منح والتواطؤات بين المقاولات المتنافسة، و

 لطعن.وتبسيط طرق ا ما يسمح بتقاسم تكاليف العملياتر القانونية، مالممارسات غي خصوصب
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من أجل إنجاز برامج الاستثمار يجد المفوض إليها وإذا كان اللجوء إلى فروع الشركات   .061

تبريره في توخي التحكم في التكاليف، فإنه يصطدم بمبادئ المنافسة والمساواة في التعامل مع 

ة حتى تستطيع السلطة المفوض ،مة الإطار التنظيمي للصفقاتالمتنافسين. لذا، يتعين ملاء

ق التمويل، وكذا اعتماد ممارسة حق الإطلاع على مسطرة إبرام العقود، بغض النظر عن طر

 المشاريع المنجزة. قييمآليات لت

وينبغي أن ينص نظام الاستشارة وعقد التدبير المفوض، بكل دقة ممكنة، على طبيعة   .060

والتي تسمح له بضمان استمرارية المرفق العام في حالة عجز  ،دة للمفوضالممتلكات العائ

متعلقة البيانات ال ،على الخصوص ،الشركة المفوض إليها، وكذا التوفر على قاعدة معطيات تضم

 بالزبناء.

لاشي تخص ت ،المتعلق بالتقادملاك ستهلالاحتساب اكما ينبغي أن ينص العقد على آلية   .064

سمح ما يمللمفوض في نهاية عقد التدبير المفوض،  عوضتعين إرجاعها بدون الممتلكات التي ي

بإعادة تكوين رؤوس الأموال التي أنفقها المفوض إليه في اقتناء الأصول المناسبة. لذا، يجب أن 

 مخططات الاستثمار. إعدادعند  ،هذا الالتزام بعين الاعتباريؤخذ 

والتأطير التقني من الأهداف الرئيسية لعملية والخبرات  ات رهانقل الم واعتبارا لكون   .063

مارات التي تستدعي إنجاز استثو التدبير المفوض، وخاصة بالنسبة للعقود الكبرى طويلة الأمد

على التـزام المفـوض إليه بجلب شبكـة من الخبـراء والوسائل  يتم التنصيصضخمة، يتعين أن 

 ،اديتكوين رأسمال غير م ،قى الهدف من ذلك كلهيبو .التكنولوجية والمناهج التدبيرية المتنوعة

ئمة في استقلالية دا ضمانوأنظمة المعلومات الكفيلة ب هاراتوالحفاظ على مكوناته المتعلقة بالم

 استمرارية المرفق العام بعد انتهاء العقد. وذلك لتأمينالتدبير، 

 مراقبة وتتبع العقود -5

من ممثلين  ،بشكل متساو ،لتدبير المفوضتشكل لجان التتبع المنصوص عليها في عقود ا  .062

غير أن هذه اللجان لا تتوفر على  بالتوافق.وتتخذ قراراتها  ،المفوض والمفوض إليه عن

اختصاصات متميزة تسمح لها بتقنين وضبط عملية تنفيذ العقود. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، 

ياكل لتتبع ومراقبة عقود التدبير ، ه48أحدث، بموجب المادة قد  11.31إلى أن القانون رقم 

المفوض، مع ترك المجال للعقد لتحديد طرق عملها. لذا، يتعين التنصيص ضمن عقود التدبير 

ن وكيفية اتخاذ قراراتها، حتى تكو ،المفوض، على طريقة تكوين واختصاصات اللجان المذكورة

 أداة فعالة لتتبع تنفيذ العقود.

ائمة للمراقبة التابعة للمفوض، ومدها بكل الوسائل التي تمكنها كما ينبغي تدعيم المصلحة الد  .065

من ممارسة دورها بشكل كامل وفعال ومستقل عن الشركة المفوض إليها، مع توضيح طبيعة 

 علاقاتها مع السلطة المفوضة.



45 
 

إتاحة وذلك ب، بشكل منتظمفقد أضحى ضروريا توفيرها  أداة للمراقبة، ولما كانت المعلومة  .066

اللجوء إلى تقاسم قواعد المعطيات المتعلقة بالتدبير المحاسبي والتجاري وقائمة المشاريع  إمكانية

 ، وذلك تحت طائلة تطبيق الغرامات.أموال الرجوعالتي تعتبر من 

لتفعيل المساءلة وتقديم الحسابات، ينبغي أن تعرض الملائمة الظروف  تهييء ومن أجل   .067

ي تقريرا سنويا عن وضعية تنفيذ عقد التدبير المفوض. السلطة المفوضة على المجلس التداول

 تتيح المقارنة مع التقرير الذي يقدمه ،ومن شأن هذا التقرير أن يشكل وسيلة تواجهية للتتبع

 ،عند الضرورة، إلى الخبرة المضادة من طرف مكتب مستقل ،المفوض إليه، مع إمكانية اللجوء

 للتأكد من صحة المعلومات المدلى بها.

علاوة على ذلك، يتعين بذل مجهود كبير على مستوى مراقبة وتتبع جودة الخدمات المقدمة و  .068

 من طرف الشركات المفوض إليها، وذلك من خلال:

  التنصيص على ضرورة نشر إحصائيات حول جودة الخدمات، وإن كانت الشركة

 ؛ةفوضللسلطة المالمفوض إليها ملزمة، بموجب العقد، بتقديم تقرير عن أنشطتها 

 م أداء لتقيي ،من طرف الأجهزة المفوضة والسلطات العمومية ،القيام بمقارنات للتجارب

 مختلف الشركات المفوض إليها؛

  فتح إمكانية تعديل أو إنهاء العقد في كل وقت، من أجل ضمان استمرارية المرفق

 وحماية المصلحة العامة.

 ا السنوية، اعتمادات كافية لتغطية، ضمن ميزانيتهدرجيتعين على السلطة المفوضة أن ت  .069

 تكاليف تسيير لجنة التتبع وأتعاب الخبراء المكلفين بالاستشارات والتدقيقات الخارجية.

ولتحفيز الشركات المفوض إليها على جودة الأداء، يتعين أن تكون الإمدادات المالية التي   .071

ة توازن العقد، موضوع عقود لدعم الاستثمار أو استعاد ،تقدمها الدولة أو السلطة المفوضة

 برامج، تتضمن خصوصا الالتزامات التقنية والاقتصادية والمالية للشركات المفوض إليها،

 . كما يجب أن تتضمنشروط الاستفادة من الأموال، أخذا بعين الاعتبار إنجاز الأهداف المتوخاةو

 ي.والبعد كبللتقييم الموا اونظام ،إنجازهالتتبع  انظامهذه العقود 

 بخصوص شركات التنمية المحلية -6

شركات عمومية محلية يخضع رأسمالها  خلقبخصوص المبادرات الحديثة المتمثلة في   .070

لمراقبة الجماعات الترابية، على شكل شركات للممتلكات أو شركات للتنمية المحلية، يتعين 

هذه  تزايد عدداعتماد منظومة قانونية كفيلة بتفادي المخاطر الناجمة عن عدم التحكم في 

 الشركات، وذلك من خلال:
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  المتعلق بتفويت  9.89,من القانون رقم  8إخضاع هذه الشركات لمقتضيات المادة

 عامة منشأةإلى القطاع الخاص، و التي تنص على أن إحداث كل  المنشآت العامة

يتعين أن يكون موضوع ترخيص بموجب  ،شركة خاصة مساهمة في رأسمالأخذ أو 

 دمه بيان للأسباب، وذلك باقتراح من الوزير المكلف بالتفويت؛مرسوم يتق

 تتلاءم أكثر مع خصوصيات  ،لشركات المحليةإعداد منظومة مماثلة لتأطير هذه ا

 الأجهزة المحلية، مع إشراك الوزارة الوصية. 

تمثل شركات التنمية المحلية أداة لتوسيع أنشطة الجماعات الترابية. وتترتب عن مرونة   .074

سيير التي توفرها هذه الشركات آثار إيجابية يمكن ضمانها في أحسن الظروف، شريطة تحديد الت

ووضع خطة مضبوطة للتمويل، واعتماد تدبير أكثر شفافية، وممارسة الرقابة  ،الأهداف بدقة

الداخلية والخارجية بشكل ملائم، وهي نفس الشروط التي سبقت إثارتها، والتي ترهن نجاح 

ادي ففوض. غير أن اللجوء إلى هذا النوع من الشركات لا ينبغي أن يشكل وسيلة لتالتدبير الم

مبدإ المنافسة. كما يتعين أن ينحصر إحداث هذا الصنف من الشركات في حالات غياب  إعمال

 المبادرة الخاصة.

ضع تخفإن هذه المؤسسات  ،التنمية المحلية اتشركلطبيعة المساهمات في رأسمال نظرا و  .073

ام . كما أن نظالهيئات العامةبة التي تسري على الشركات التي يكون رأسمالها في ملك للرقا

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يجعلها خاضعة للمراقبة الخاصة بالشركات 

، فإن تحديد . لكل هذه الاعتباراتالحسابات، طبقا لأحكام مدونة التجارة لمراقبالموكولة و

 ريستحضية لهذه الأجهزة الجديدة من طرف السلطات العمومية، ينبغي أن المراقبة المال أشكال

 خصوصية الأطراف المساهمة في رأسمالها و طرق الحكامة بها.

العمل بقواعد المحاسبة العمومية ونظام الوظيفة  ىتفادتكما يمكن لشركة التنمية المحلية أن   .072

لنصوص لا تتلاءم مع مستلزمات المرونة العمومية وكذا منظومة الصفقات العمومية، لكون هذه ا

، ينبغي أن تخضع هذه الأجهزة لمراقبة مواكبة من شأنها تيسير افي تدبير الأنشطة التجارية. لذ

 تطال القطاع العام. إذ يمكن لهذه المخاطر أنالتحكم في مخاطرها المالية، 

 الموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية -7

 وأ ددــالعن حيث ـمسواء ة، ـة الضروريـوارد البشريـة بالمـلترابيات اــاعـد الجمـمن ـيتعي  .075

دعم هذه الوحدات في مجال  من أجلفي المهن المرتبطة بالتدبير المفوض، وذلك ، المؤهلات

 إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم العقود.

كما يعتبر تأهيل الإدارة الجماعية ضرورة ملحة لتحسين طرق التدبير والأنظمة   .076

 وماتية.المعل
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يتعين أن تتوفر إدارة الجماعات الترابية على بنيات ملائمة لحاجيات التدبير المفوض، و  .077

عبر وصف دقيق للمهام والاختصاصات والمسؤوليات، وذلك بهدف تسهيل عملية توظيف 

وتأمين مسارات مهنية ذات آفاق مشجعة، وكذا اعتماد أنماط تدبيرية  ،كفاءات من مستويات عليا

 محفزة.

قصد التشجيع على تحمل  ،وينبغي، في هذا الصدد، اعتماد وسائل التحفيز الملائمة  .078

 المسؤولية.

وتستدعي أوضاع الجماعات المحلية تقوية مستوى خبراتها، من خلال اللجوء إلى الموارد   .079

الخارجية وإحداث أقطاب كفاءات حقيقية، وذلك بهدف تحسين قدرتها على التفاوض مع الفاعلين 

 إعداد وتحرير ومراقبة عقود التدبير المفوض. من خلال، خصوصا الخواص

كما يتعين إيلاء أهمية خاصة للأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالتدبير المفوض، من حيث   .081

بهدف التوفر على المعلومات اللازمة لقيادة وتتبع ومراقبة  ،التقاسم المتبادل لقواعد المعطيات

لعام المحلي، علما أن تفعيل هذه المهام يتطلب تعبئة الموارد وتقييم عمليات تدبير المرفق ا

 البشرية الملائمة.

تحسين شروط الاستغلال، سواء في إطار التدبير المفوض أو أي نمط آخر لتدبير كما أن   .080

ارتباطا وثيقا بتوفير الموارد المالية الكافية والمنتظمة والكفيلة  يرتبطالمرافق العامة المحلية، 

الجماعات من تمويل سياساتها المتعلقة بالمدينة. وفي هذا السياق، تعتبر تعبئة الطاقات بتمكين 

الجبائية للجماعات الترابية ومواصلة إصلاح نظامها الضريبي وتطوير الإدارة الجبائية المحلية 

 من العوامل الحاسمة لتحسين ظروف استغلال المرفق العام.
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 مرفق التوزيعني: ثاالجزء الّ 

 أولا:الجوانب العامة لتدبير مرفق التوزيع

 مجال قطاع التوزيع -0

يخضع تدبير المرافق العامة المحلية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل للنصوص  .084

 القانونية والتنظيمية التالية:

  المتعلق بالميثاق الجماعي؛  18.33القانون رقم 

  لمرافق العامة؛المتعلق بالتدبير المفوض ل 11.31القانون رقم 

  المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  13.39القانون رقم

 )م.و.ك.م.(؛

  المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات  19.33القانون رقم

 أخرى؛

  ذاتالمتعلق بالوكالات الجماعية  4911شتنبر 29بتاريخ  91,.2.11المرسوم رقم 

 صية المدنية والاستقلال المالي؛الشخ

  سالف  11.31بتطبيق القانون رقم  2331 غشت 9بتاريخ  12,.2.31المرسوم رقم

 الذكر.      

تتدخل ثلاثة أنواع من الفاعلين في قطاع توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، وذلك   .083

 وفق أنماط تدبيرية خاصة وبإكراهات ونتائج تختلف حسب كل متدخل.

وهكذا، تتقاسم تدبير القطاع أربع شركات للتدبير المفوض واثنتا عشرة وكالة مستقلة   .082

خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، إضافة إلى مؤسسة عمومية وطنية وهي المكتب الوطني 

 .للكهرباء والماء الصالح للشرب

لية لمحلشركات الأربعة التي أبرمت عقود التدبير المفوض للمرافق العامة اوتتمثل ا  .085

نديس اأمو ،نديس طنجةاوأم ،سلا-وريضال بالرباط ،من ليديك بالدارالبيضاءفي كل للتوزيع، 

 تطوان.
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 أما الوكالات المستقلة، فتتوزع كما يلي:  .086

  سبع وكالات لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بكل من فاس(RADEEF) 

وآسفي  (RAK)والقنيطرة  (RADEM)ومكناس  (RADEEMA)ومراكش 

(RADEES)  والجديدة(RADEEJ)  والعرائش(RADEEL)؛ 

 وكالات لتوزيع الماء والتطهير السائل بكل من أكادير  خمس(RAMSA)  ووجدة

(RADEEO)  وسطات(RADEEC)  وبني ملال(RADEET) تازةو (RADEETA). 

 شكل على ،تحدث الوكالات المستقلة الجماعية للتوزيع من طرف الجماعات الترابية  .087

 ؤسسات عامة محلية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.م

لجنة للإدارة. ويتولى مدير  تحدث لديه وتسير الوكالة المستقلة من طرف مجلس إداري  .088

يتكون المجلس الإداري من ستة أعضاء على الأقل واثني وتدبير شؤون مجموع مصالح الوكالة. 

الأكثر، ثلثهم يعين من طرف وزير الداخلية، فيما يتم اختيار باقي الأعضاء عشر عضوا على 

 من طرف المجالس الجماعية المعنية، من بين المنتخبين المحليين.

 تخضع الوكالات المستقلة للمراقبة من طرف وزارتين:  .089

 ى لوزارة الداخلية التي تمارس، بحكم الوصاية على الجماعات الترابية، مراقبة قبلية ع

سالف  91,.2.11بعض الأعمال التدبيرية لهذه الوكالات، وذلك طبقا للمرسوم رقم 

 الذكر؛

  المشار  19.33وزارة المالية التي تمارس المراقبة المالية للدولة، بموجب القانون رقم

 إليه آنفا.

 قيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بصفته مفوضا إليه، بتدبير المراف  .091

العامة المحلية لتوزيع الماء والتطهير السائل. كما يتولى، بصفته مؤسسة عمومية وطنية، توزيع 

 الكهرباء، بموجب النصوص التي تؤطره. 

 مجال التدبير المفوض لقطاع التوزيع  -4

يتم التدبير المفوض لمرافق توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل من طرف الفاعلين   .090

 ،لشركة ليديك بالنسبة 44و ،لريضال جماعة بالنسبة ,4مركزا ) 11إليهم في الخواص المفوض 

تطوان(. أما المكتب الوطني  -مانديسبالنسبة لأ 41و ،طنجة -أمانديسبالنسبة لشركة  8و

 .مركزا 142للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيتولى تدبير مرفق التوزيع داخل 
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 حسب كل صنف من الفاعلين الجماعات تغطية –للشرب  : الماء الصالح2الرسم البياني 

 

 حسب كل صنف من الفاعلين الجماعات غطيةت –: التطهير السائل  1الرسم البياني 

سالف الذكر  11.31وقد تم إبرام عقود التوزيع الأربعة قبل دخول مقتضيات القانون رقم   .094

التي  أمانديسسنة، باستثناء حالة  3, أو 21حيز التنفيذ، وذلك عن طريق الإسناد المباشر ولمدة 

ة شركات مساهم تهابصف ا،المفوض إليه كل الهيئات الاهتمام. كما أن إبداء الإعلان عنتم فيها 

 .أجنبيتينمراقبة مجموعتين ، توجد تحت خاضعة للقانون المغربي

  

67%

17%

9%

7%

.م. ك. و. م

الوكالات المستقلة

الجماعات

المفوض إليهم الخواص

68%

15%

10%

7%

الجماعات

.م. ك. و. م

الوكالات المستقلة

المفوض إليهم الخواص



52 
 

 

ولوج ب ويبقى تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أساسيا فيما يتعلق .093

 ، يغطيالصالح للشرب. وبخصوص هذا القطاعكهرباء والماء الالساكنة القروية إلى خدمات 

بالمائة من الجماعات القروية، في الوقت الذي لا يغطي فيه المفوض إليهم الخواص  3,المكتب 

بفضل  ،كبيرا من الجماعات القروية استطاعت ابالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد 2سوى 

همات مالية مختلفة، أن تطور مبادرات محمودة في مجال إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب مسا

 .لفائدة الساكنة القروية

 

 بنية التوزيع بالوسط القروي –: الماء الصالح للشرب  1بياني الرسم ال

  

45%

30%

20%

3% 2%

الجماعات

.م. ك. و. م

المرتفقون

الوكالات المستقلة

المفوض إليهم الخواص

 : الرواد العالميون في قطاع التوزيع7اللوحة 

تان فرنسيتان وتعتبر شركبالمائة من خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب في العالم.  خمسة بتأمين الفاعلون الخواص يقوم

 .على المستوى العالمي في القطاع رائدتين

بالمائة من رقم  23 لوحدها دا وتحققبل 21الحاضرة في أكثر من  « Veolia Water » وتحتل المرتبة الأولى مجموعة

 -أمانديسال وضالمساهم المرجعي لري تعتبر هذه المؤسسةفي المغرب، و. « Veolia Environnement »معاملات 

 تطوان. -أمانديسطنجة و

 .ن نسمةمليو 042عبر العالم لفائدة  الماء والتطهير السائل تتولى خدماتالتي  "Suez"مجموعة  وتأتي في الدرجة الثانية

 ليديك.في شركة  كما تشكل المساهم المرجعي
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 رالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عقودا مع الجماعات الترابية لتدبيأبرم  .092

التدبير  "اتفاقيات " أوالوكالةمرافق الماء والتطهير السائل، تحت مسميات متعددة، من قبيل "عقد 

خاصة مع الجماعات المتوسطة الحجم أو المراكز الصغرى، وذلك بالاستناد إلى والمشترك"، 

لوضع هذا ا وقد أدى التي تسمح له باللجوء لهذا الشكل من التعاقد.للمكتب و نصوص التأسيسيةال

 .يغطي كل واحد منها ساكنة قليلة العدد نسبيا، والتي إلى تعدد العقود

 11.31بعد دخول القانون رقم  2,4عقدا، منها  181 المكتب، برسم مرفق الماء،وقد أبرم  .095

 .2342مليون نسمة، خلال سنة  ,13، مما مكن من تزويد ما يقارب سالف الذكر حيز التنفيذ

 

 مؤشرات التغطية –الماء الصالح للشرب  – للكهرباء والماء الصالح للشرب المكتب الوطني: 9الجدول 

 4104 برسم سنة

 الفترة

عدد اتفاقيات التدبير المفوض المبرمة بين 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الجماعات و 

 -فرع الماء – الصالح للشرب

 الساكنة

 )ملايين نسمة(

 31, ,1, 2331ل ــــــــقب

 431 2,4 2331ابتداء من 

 المصدر: وزارة الداخلية

 421 والوكالات المستقلة، على التوالي، المكتب أبرم ،مرفق التطهير السائلوبخصوص   .096

 الأربعة مكنت العقودمليون نسمة، في حين  35 4لفائدة ممن تقديم خدماته هممما مكن عقدا، 28و

ة ما يناهز تسعفائدة هذه الخدمة ل ، من توفيرمجالال هذا في الشركات المفوض إليهاالمبرمة مع 

 ( نسمة.9ملايين )

 والوكالات المستقلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 01الجدول 

  4104برسم سنة  عقودتعلق بالمؤشرات ت -التطهير السائل 

 الفترة

 عدد الاتفاقيات

 الساكنة

 )بالملايين(
 عدد الجماعات

والماء المكتب الوطني للكهرباء 

الوكالات  الصالح للشرب

 المستقلة
 العقود الملحقة الاتفاقيات

 24 3391 42 3 24 4116ل ـــــــقب

 413 1312 41 22 ,43 4116ابتداء من 

 المصدر: وزارة الداخلية
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متر مكعب، مليون  184بلغ حجم مبيعات الماء الصالح للشرب ما قدره ، 2342سنة خلال  .097

المكتب الوطني بالمائة و ,,بالمائة والوكالات المستقلة  1,المفوض إليها  حققت منه الشركات

 139بلغ عدد زبناء الماء الصالح للشرب ما يناهز و بالمائة. 3, للكهرباء والماء الصالح للشرب

 .9نوزعييتوزعون بشكل شبه متساو بين الفاعلين الممليون، 

 

 

 زيع الزبناء حسب كل صنف من الفاعلينتو –: الماء الصالح للشرب  1بياني الرسم ال

بالمائة منها  14واط ساعة، جيكا 24.913بلغت مبيعات الطاقة ما قدره ، 2342سنة خلال   .098

بالمائة من طرف  ,,، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربتم بيعه من طرف 

الإجمالي  عددالبلغ  . وقدبالمائة من طرف الوكالات المستقلة 41الشركات المفوض إليها، و

المكتب الوطني للكهرباء بالمائة يتم تزويدهم من طرف  14مليون، منهم  131لزبناء ما يقارب ل

بالمائة من طرف  41و ،بالمائة من طرف الشركات المفوض إليها 21و ،والماء الصالح للشرب

 .10الوكالات المستقلة

                                                           
 4102التقرير حول أنشطة وزارة الداخلية الصادر سنة  9 

 نفس التقرير 10 

36%

33%

31%

مليون4,9:عدد الزبناء

المفوض إليهم الخواص

.م. ك. و. م

الوكالات المستقلة
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 كل صنف من الفاعلينتوزيع الزبناء حسب  –: الكهرباء  4الرسم البياني 

نموذج الاص يعتمدون أكثر فأكثر وفي قطاع التوزيع، أصبح الفاعلون العموميون والخ  .099

مات لخد االمفوض إليه نفس الهيئة تأمين ويشكل هذا النمط الذي يقوم على الخدمات.المتعدد 

برمة في مجميع عقود التدبير البين مشتركة  خاصية ،توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل

 هذا المجال.

عريفات تبالرغبة في تحقيق نوع من الموازنة بين  النمط المتعدد الخدماتويبرر اللجوء إلى   .411

أرباحا، ويعرف توزيع  على العموم الخدمات بأنواعها الثلاثة، ذلك أن توزيع الكهرباء يحقق

 ويل الذاتيبلغت نسبة التم نسبيا، فيما يسجل التطهير السائل عجزا كبيرا. وقدماليا الماء توازنا 

 .الإجمالي بالمائة من التمويل الذاتي 13مرفق الكهرباء ما يقارب المتأتية من 

 المؤشرات المالية  -3

مليون درهم  833مليون درهم ) 4.133جلبت الشركات المفوض إليها رساميل ذاتية بقيمة   .410

 أمانديسمن طرف  مليون درهم 133و ،مليون درهم من طرف ريضال 133و ،من طرف ليديك

 تطوان(. - أمانديسطنجة و -

مليون درهم  18.333وشملت عقود التدبير المفوض للتوزيع التزامات باستثمار ما قيمته   .414

في مجال الخدمات العمومية المحلية المتعلقة بالتوزيع، وذلك خلال الفترة المتعاقد بشأنها، على 

 ض إليها والسلطة المفوضة والزبناء.أن تمول هذه الاستثمارات من طرف الشركات المفو

61%

25%

14%

مليون7,7: عدد الزبناء 

.م. ك. و. م

المفوض إليهم الخواص

الوكالات المستقلة
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مليون درهم،  2,1.,4كما التزمت الشركات المفوض إليها بإنجاز استثمارات تعاقدية بقيمة  .413

التجهيزات الخاصة بالتوزيع. كما التزمت هذه الشركات  اقتناءوذلك لتوسيع البنيات التحتية و

ر جهيزات. وقد تم تحديد هذا المبلغ الأخيمليون درهم لتجديد البنيات التحتية والت 1.321باستثمار 

 على أساس رقم المعاملات المسجل خلال الفترة المعنية بالتدبير المفوض.

  

: مصادر تمويل الإستثمارات المتعاقد بشأنها8اللوحة   

 تنص عقود التدبير المفوض المبرمة مع الفاعلين الخواص على أن تمويل الإستتمارات يتم من خلال ثلاث آليات:

 والقروض؛أموال الشركات المفوض إليها بجلب الرساميل والتمويل الذاتي 

 صندوق الأشغال الذي يتلقى مساهمات التأسيس الأول المتعلقة بالربط بالشبكة، وكذا مداخيل مبيعات المعدات

 ؛المسترجعة إثر عمليات التجديد

 فوترة الأشغال المنجزة لفائدة المشتركين والمنعشين العقاريين، وذلك استنادا إلى جدول أثمان متعاقد بشأنه، بالنسبة

 لربط وتوسيع الشبكات )ما يصطلح عليه "بالأشغال القابلة للاسترجاع أو المفوترة"(.لأشغال ا
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: برنامج الاستثمارات التعاقدية9اللوحة   

 

 ثابتدرهم مليون  08.722مبلغ ، 4149 -0999التدبير المفوض  عن فترة ،توقع برنامج الاستثمارات الأولي، بالنسبة لريضال

 :)بملايين الدراهم( موزع على الشكل التالي  ،احتساب الرسوم ودون( 0997 )السنة المرجعية

 

 مصدرالمرفق/ 
 التمويل

 المفوض إليه

 صندوق الأشغال
 الزبناء/

 المشتركون
 المجموع

موال أ
 المفوض إليه

 مخصصات
 التجديد

 2.443 0.219 310 827 0.070 الكهرباء

 8.728 0.220 388 342 227 الماء الصالح للشرب

 2.708 4.037 249 721 0.797 هير السائلالتط

 21.211 4.412 1.241 2.412 1.214 المجموع

 
درهم  مليون 81.111مبلغ ، في 4147 - 0997التدبير المفوض  عن فترة ،لاستثماراتالتوقعي ل برنامجال ، حددبالنسبة لليديك

 :)بملايين الدراهم( تاليموزع على الشكل ال  ،ودون احتساب الرسوم (0990 )السنة المرجعية ثابت

 

 مصدر المرفق/
 التمويل

 المفوض إليه

 الأشغال صندوق
 /الزبناء

 المشتركون
 المجموع

موال أ
 المفوض إليه

 مخصصات
 التجديد

 3.941 4.221 4.488 337 8.821 الكهرباء

 2.101 0.421 4.483 901 004 الماء الصالح للشرب

 00.171 4.871 8.700 0.211 4.802 التطهير السائل

 12.222 4.222 3.231 1.142 4.114 المجموع

 

الاستثمارات في مبلغ  التزاماتحيث حددت  ،4147-4113لفترة برسم ا تمت مراجعة عقد ليديك،، 4119 شهر مايفي و

 مليون درهم، ممولة من طرف الشركة المفوض إليها، 2.202( موزعة بين 4110مليون درهم )السنة المرجعية  08.011

مليون درهم تمول من طرف  4.340مليون درهم كمخصصات التجديد يتعين رصدها من طرف المفوض إليه، و 4.701و

 مليون درهم من طرف الزبناء. 8.002صندوق الأشغال و
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 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنجز 2342-2331وخلال الفترة   .412

-2331رة ــلفتم عن اــون درهــملي 1921.1، منها 11مـــمليون دره 414.,,استثمارات بمبلغ 

 . ويتوزع هذا المبلغ على الشكل التالي:تهم توزيع الماء والتطهير السائل، 2342

حصيلة الاستثمارات المنجزة خلال الفترة  – المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 00الجدول 

 )بملايين الدراهم( 4104 – 4116

 المجموع 4104 4100 4101 4119 4118 4117 4116 القطاع/السنوات

الماء الصالح للشرب 

 الحضري الوسطب
4.131 4.191 4.113 4.141 4.118 4.123 4.14, 00.196 

الماء الصالح للشرب 

 القروي وسطبال
4.414 4.393 4.113 4.,13 4.241 811 111 7.777 

 5.696 4.313 4.411 ,4.42 118 111 ,1, 113 التطهير السائل

 42.569 3.347 3.640 2.107 3.752 3.587 4.928 3.305 المجموع

 والماء الصالح للشرب للكهرباء المصدر: المكتب الوطني

من طرف الخواص المفوض إليهم، منذ بداية فترة التدبير  المنجزة ستثماراتت الاكما بلغ   .415

ممولة من  31,.44، منها 12مليون درهم 111.29، ما مجموعه 234,المفوض وإلى غاية 

 43.148و ،مليون درهم من صندوق الأشغال 1.113و ،اصة المفوض إليهاطرف الشركات الخ

 مليون درهم من طرف الأغيار.

                                                           
 الح للشربالمكتب الوطني للكهرباء والماء الص 11

  12 معطيات من السلطات المفوضة للعقود الأربعة المتعلقة بالتوزيع

)السنة مليون درهم ثابت  3.630، في مبلغ 2026-2002تم تحديد البرنامج التوقعي للاستثمار، بخصوص الفترة  مانديس بالنسبة لأ

 ( ودون احتساب الرسوم، موزع على الشكل التالي )بملايين الدراهم(.1999المرجعية 

 

 التمويل مصدرالمرفق/ 

 المفوض إليه

 الأشغال صندوق
 /الزبناء

 المشتركون
 المجموع

موال المفوض أ
 إليه

 مخصصات
 التجديد

 0.172 848 823 94 811 الكهرباء

 300 471 003 480 090 الماء الصالح للشرب

 0.720 214 888 493 719 التطهير السائل

 1.412 444 324 414 2.122 المجموع
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الفاعلين العموميين والخواص،  كافة من طرف 2342وبلغت الاستثمارات المنجزة سنة   .416

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بالمائة من طرف  14مليون درهم،  8.133ما مجموعه 

بالمائة من طرف الشركات المفوض  21والتطهير السائل، و وزعة مناصفة بين الماء، مللشرب

 .13بالمائة من طرف الوكالات المستقلة 22إليها و

 

 من الفاعلين حسب كل صنف 1221: الاستثمارات سنة  4بياني الرسم ال

الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض إليها  بلغت قيمة، 2342خلال سنة   .417

 19) مليون درهم للتطهير السائل 2.111منها درهم،  مليون 2,,.1قدره  ما الوكالات المستقلةو

 8,2 بمبلغ والكهرباء ،(بالمائة 22) مليون درهم 911 مبلغب يليه الماء الصالح للشرب ،(بالمائة

 .بالمائة( 49) مليون درهم

                                                           
 4102التقرير حول أنشطة وزارة الداخلية الصادر سنة 13 

51%

27%

22%

.م. ك. و. م

المفوض إليهم الخواص

الوكالات المستقلة
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 1221سنة  المفوض إليها حسب كل مجال : استثمارات الوكالات المستقلة والشركات 2بياني الرسم ال

، سجلت استثمارات الوكالات و الشركات المفوض إليها، على 2342-2338خلال الفترة  .418

مستوى المهن الثلاثة، تطورا ملحوظا، وخاصة في مجال التطهير السائل، كما يتضح ذلك من 

 خلال الرسم البياني الآتي:

 1221و  1223مستقلة والشركات المفوض إليها سنتي : استثمارات الوكالات ال 3بياني الرسم ال

  

59%

22%

19%
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 :البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة10اللوحة

وزارة الداخلية  ، تحت إشراف كل من4112سنة  شرع في البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة

 البيئة.رة المكلفة بالوزاو

 الأهداف

 الأهداف التالية:، 4181-4141في أفق  ،هذا البرنامج وقد حدد

سنة  %433و 2323سنة  %83و 2341سنة  %11شبكة التطهير في الوسط الحضري بربط النسبة  بلوغ

 ؛23,3

 ؛23,3سنة  %433و 2323سنة  %83و 2341سنة  %13المياه العادمة معالجة بلوغ نسبة 

2323 في أفق سنة %13لمياه العادمة وإعادة استعمالها بنسبة لثالث المستوى من ال ةمعالجال. 

إضافة إلى  ،يةوتحسين بيئة الأحواض المائ للساكنة الصحيةالبيئية و تتمثل الآثار الرئيسية للبرنامج في تحسين الظروف 

 .والتجهيزات حتيةالبنيات التالهندسة و قطاعات خاصة في، ولشغوخلق فرص ال ةالسياحإنعاش 

 مكونات البرنامج

 جةمياه الأمطار وإنجاز محطات معالجة )المعالالخاصة ب شبكةالالبرنامج إعادة تأهيل وتوسيع الشبكة وربط وتقوية  يتوقع

 يينملا 01 لفائدة ساكنة تفوق ا،حضري امدينة ومركز 881 وتشمل هذه العمليات .(من المستويات الأول والثاني والثالث

 .نسمة

 .4141لى سنة إمليون درهم بالنسبة للشطر الأول الممتد  21.111التكلفة الاجمالية للبرنامج الاستثماري تبلغ 

 خطة التمويل

 :على الشكل التاليلتمويل ل الأصليالسيناريو يتوزع 

13%  الفاعلين؛ طرفمن 

,3%  المائية الأحواض مساهمات الجماعات المحلية ووكالاتتضاف إليه لدولة مالي لعن طريق دعم. 

نسمة والتي تستفيد من خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء  21.111وبخصوص المراكز التي لا يتعدى عدد سكانها 

 ، اعتماد سيناريو تمويل بالتساوي بين الدولة والفاعلين.4101الصالح للشرب والوكالات الجماعية، فقد تم، ابتداءا من سنة 

لسائل ا"الصندوق الوطني للتطهير  حساب خصوصي سميحداث إتم نامج في أحسن الظروف، وقصد ضمان تنفيد البر

  .العادمة" ومعالجة المياه
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 1221 نهاية الإنجازات إلى حدود

 :، تم تحقيق الإنجازات التالية4104وإلى غاية  ،البرنامجانطلاقة مند 

 ؛2331سنة  %13 مقابل %12ارتفعت نسبة الربط بشبكة المياه العادمة إلى 

وبلغ حجم 2331سنة  %8 مقابل %28إلى  ،الحجم الإجمالي قياسا مع ،انتقلت نسبة معالجة المياه العادمة .

 سنة؛في المليون متر مكعب  243 المياه المعالجة

 ؛%41المستوى الثالث  منلمعالجة الخاضعة لبلغت نسبة الأحجام 

 ثالث؛من المستوى المعالجة بال خاصة 3,منها  ،ةملوثمحطة لمعالجة المياه ال 11نجاز إتم 

13 ثالث.خاصة بالمعالجة من المستوى ال 41منها  ،محطة معالجة في طور الإنجاز 

 مليون درهم موزعة على الشكل التالي: 4.782للبرنامج  الممنوحة الإعانات مجموع بلغ، 4104-4113فترة الخلال 

 بملايين الدراهم

 المجموع 1221 1222 1222 1224 1223 /السنواتالوزارات المعنية

 0.301 211 432 200 210 422 البيئة

 942 411 020 410 032 038 الداخلية

 1.214 422 114 421 442 112 المجموع

 

  الحكامة

 : تشرف على البرنامج القطاعات الوزارية التالية

الوزارة المكلفة بالماء والبيئة؛ 

وزارة الداخلية؛ 

وزارة الصحة؛ 

 الفلاحة والصيد البحري؛وزارة 

 وزارة الاقتصاد والمالية؛ 

 .الوزارة المكلفة بالصناعة 

كالية الماء بإش ترتبطبصفته جهازا استشاريا يصدر توصيات  ،الحكامة المجلس الأعلى للماء والبيئة في هذهيساهم و

 واستعمالاته والمحافظة عليه.

 الوكالاتو الصالح للشرب )المكتب الوطني للكهرباء والماءميين ويتولى تنفيد هذا البرنامج كل من الفاعليين العمو

 .توزيع الماء( والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية اإليه الشركات المفوض( والخواص )المستقلة
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مليون درهم سنة  3.433, يقاربرقم المعاملات الإجمالي الخاص بقطاع التوزيع ما  بلغ .419

تتوزع بالمائة،  14نسبة  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد حقق منه 2342

بالمائة في فرع الكهرباء، بينما حققت  29و ،ببالمائة في فرع الماء الصالح للشر 42 بين

 بالمائة. 22بالمائة و 1,لي نسبتي االشركات المفوض إليها والوكالات المستقلة على التو

 

 

 1221: رقم المعاملات حسب كل صنف من الفاعلين سنة  4بياني الرسم ال

 

رتها على ضعف قد حصة توازي، يمثل المجهود الاستثماري للشركات المفوض إليها  .401

تي تنص الالتمويل الذاتي. وقد نتج هذا الارتفاع في المجهود الاستثماري عن مرونة التعريفات 

  .ربحالهوامش  من الرفع من تمكن عقود التدبير المفوض، والتي عليها

  

41%

37%

22%

.م. ك. و. م

المفوض إليهم الخواص

الوكالات المستقلة
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 1221 - 1223مؤشرات مالية بخصوص الفترة  – المفوض إليهم الخواص:  22بياني الرسم ال

المضافة الإجمالية التي حققتها الوكالات المستقلة والشركات المفوض إليها بلغت القيمة   .400

درهم من طرف الوكالات  ونملي 2.831درهم، منها  ليونم 1.331، ما قدره 2342سنة 

من طرف الشركات المفوض إليها. وقد كانت هذه القيمة درهم  ونملي 233.,و ،المستقلة

درهم تعود للوكالات  ونملي 2.211، منها 2338ة درهم سن ونملي 1.111المضافة في حدود 

 درهم للشركات المفوض إليها. ونملي 2.191و ،المستقلة

مليون درهم، حققت منه  11134، ما قدره 2342كما بلغ الربح الصافي الإجمالي، سنة   .404

 11431مليون درهم، فيما حققت الشركات المفوض إليها مبلغ  31,,,الوكالات المستقلة مبلغ 

، وهو ما يشكل تراجعا 2338مليون درهم سنة  ,8813يون درهم، مقابل ربح إجمالي بلغ مل

 1,بالمائة. وفي الوقت الذي عرفت فيه أرباح الوكالات المستقلة انخفاضا بنسبة  42بنسبة 

 2338بالمائة خلال سنتي  ,2بالمائة، سجلت أرباح الشركات المفوض إليها ارتفاعا بنسبة 

 . 2342و
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  1221و  1223القيمة المضافة والنتيجة الصافية خلال سنتي  -: الوكالات المستقلة 22 سم البيانيالر

 

القيمة المضافة والنتيجة الصافية - االمفوض إليهالشركات : 12 الرسم البياني  

  1221و 1223خلال سنتي  

ما قدره  بتحصيل ،,234الشركات المفوض إليها، منذ بداية التعاقد وإلى غاية سنة  قامت  .403

 ،مليون درهم من طرف ليديك 1.191، منها صندوق الأشغال حسابلمليون درهم  8.913

وبهذه . 14أمانديسمليون درهم من طرف  2.114و ،مليون درهم من طرف ريضال ,4.18و

بالمائة من مجموع الاستثمارات المنجزة خلال نفس الفترة.  13المداخيل يمثل صندوق الأشغال 

بمبلغ  لتقاعدا درهم وحسابمليون  4.349 بمبلغ حساب السلطة المفوضةالشركات زودت كما 

 .مليون درهم 934.,

  

                                                           
 وزارة الداخلية 14 
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 1.911، منهم 1.213، ما مجموعه 2342ليها، سنة الشركات المفوض إ بلغ عدد مستخدمي  .402

ذه ه الوكالات الجماعية المستقلة للتوزيع، كما تحملتمن الأعوان الذين كانوا يعملون سابقا ب

 مليون درهم. 12,كتلة أجور بقيمة  الشركات

بفضل  ،سجلت إنتاجية المستخدمين لدى الشركات المفوض إليها والوكالات تحسنا مستمراو  .405

وتحويل بعض الأنشطة إلى جهات أخرى بالقطاع الخاص،  الأطر والأعوانأعداد  التحكم في

 تج عن اعتماد نمط التدبيراالن التقدم فإن، للإشارةوكذا بإدخال أنظمة معلوماتية للتسيير. و

 الوكالات من تسجيل نسبة قد مكنالمفوض وانعكاساته الإيجابية على مجموع قطاع التوزيع، 

، كما ,234-2343بالمائة في عدد المشتركين لكل مستخدم، وذلك برسم الفترة  41نمو تناهز 

 بياني التاليين:ك من خلال الجدول والرسم اليتبين ذل

 عدد المشتركين لكل مستخدم :لوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواصا: 04الجدول 

 4103و  4101ما بين  

 4103 4104 4100 4101 /السنواتالأجهزة

 ,11 111 122 ,13 الشركات المفوض إليها

 821 113 121 131 الوكالات المستقلة

طة المفوضة: الحسابات التي تعود للسل11اللوحة  

 حساب صندوق التقاعد )ح ص ت(:

تم إحداث صندوق التقاعد لأداء معاشات التقاعد لفائدة المستخدمين المتقاعدين. ويستفيد هذا الصندوق من حصيلة الاشتراكات 

 ومن طين المرسمين والخاضعين لنظام صندوق التقاعد، وكذا من مساهمات المشغلينيوالاقتطاعات الخاصة بالمأجورين النش

كذلك من الأموال المحصلة برسم اقتطاع  الصندوق ويزود مخصصات للتقاعد تسجل على مستوى حسابات الوكالة والمفوض إليه.

 .لمداخيلهالتقاعد والعائدات المالية المحصلة من التوظيفات المالية 

 حساب السلطة المفوضة:

تق المفوض إليه برسم "الإتاوة للمدينة"، وكذا الرصيد المتبقي من يتكون، على الخصوص، من الالتزامات المالية التي تقع على عا

  مصاريف الدراسات والمراقبة، إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض.
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ا كات المفوض إليهالشر لدى مؤشر رقم المعاملات المتوسط لكل مستخدم أعلىيتبين أن   .406

بالمائة  43نموا بنسبة ، ,234-2343خلال الفترة  ،هذا المؤشر عرفمقارنة مع الوكالات. كما 

كما هو مبين في الجدول والرسم لوكالات، ا لدىبالمائة  9مقابل  ،لشركات المفوض إليهالدى ا

  البياني التاليين:

  معدل رقم المعاملات لكل مستخدم –الوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواص :03الجدول 

 4103و  4101خلال الفترة الممتدة ما بين  

 )بملايين الدراهم(

 4103 4104 4100 4101 الأجهزة

 4311 ,431 4311 ,431 الشركات المفوض إليها

 43,2 4321 4322 4324 الوكالات المستقلة

  

 

 عدد المشتركين لكل مستخدم -الوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواص  :21الرسم البياني 

 1221و  1222ما بين  
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ضا ، بصفته مفوالماء الصالح للشربالمكتب الوطني للكهرباء و بلغ عدد مستخدمي وقد  .407

سنة  ،2.111التطهير السائل، ما مجموعه إليه تدبير المرافق العامة المحلية في قطاعي الماء و

 في قطاع التطهير السائل. 8,,و ،في قطاع الماء الصالح للشرب 2.421منهم  ،2342

ها للدولة مبلغا ، دفعت الشركات المفوض إلي,234إلى  2343وخلال الفترة الممتدة من   .408

مليون درهم،  141برسم الضريبة على القيمة المضافة، و ،مليون درهم 4.183إجماليا قدره 

مليون درهم، برسم الضريبة على الشركات. ووزعت هذه  942برسم الضريبة على الدخل، و

 مليون 8,2مليون درهم، منها  1.131 بمبلغ إجمالي قدرهكتلة أجور على مستخدميها الشركات 

مليون درهم  111درهم كتحملات اجتماعية. كما وزعت حصص أرباح على المساهمين بلغت 

 .15خلال نفس الفترة

ما قدره ، بلغ متراكم حصص الأرباح ,234لى غاية سنة وإومنذ بداية التدبير المفوض   .409

 على الشكل التالي: اموزعمليون درهم  2.212

                                                           
 وزارة الداخلية 15 

 

 لكل مستخدم رقم المعاملاتمعدل  –: الوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواص  21 بيانيالرسم ال

 1221و  1222خلال الفترة الممتدة ما بين  
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  :سنة؛ 41مليون درهم خلال  4.192ليديك 

 سنة؛ 41مليون درهم خلال  21,: ريضال 

 سنة. 42خلال  مليون درهم ,1,تطوان:  -أمانديسو طنجة -أمانديس 

 2012-2002توزيع المداخيل المتراكمة خلال الفترة  -: ريضال12اللوحة 

 

 
 

 

% 

من رقم  

 المعاملات

 14,5 1.412.141 المتعاونون

 4142 24.421.324 ومقدمو الخدماتن مونوالم

 دارة الجبائيةالإ

 (*ض. ق. م.)دون احتساب 
114.144 241 

 144 2.124.132 الأبناك

 244 112.221 في الرأسمال  المساهمون

   

 2142 1.114.413 الإستثمارات

 

 *: الضريبة على القيمة المضافة

 ريضالالمصدر: 

 

عا لها لشركات المفوض إليها، فروتمثل المساهم المرجعي لأنشأت المجموعات التي   .441

تمارس أنشطة مرتبطة بالخدمات العمومية المفوضة. وقد قدمت هذه المقاولات مساهمات 

  ضريبية واجتماعية هامة.

  

 رقم المعاملات

9...42 

موزع الرقم المعاملات 

 على الأطراف المعنية

 مليون درهم .92.22

 معاملاتالــ مـــرق

 للشركة ـــيالمتبق 

 مليون درهم 3.3.4
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 مؤشرات نجاعة الأداء -2

 1391بالمائة، فيما يخص الكهرباء، و 9131 16، قاربت نسبة التغطية2342سنة  خلال  .440

لشركات االتطهير السائل. وقد سجلت  بالمائة، فيما يخص 9432بالمائة، فيما يتعلق بالماء، و

الفترة  برسمبالمائة،  41حيث فاقت  ،على مستوى التطهير السائل نمو أعلى نسبةالمفوض إليها 

 .234217إلى  2338من الممتدة 

 

 خدمات التوزيع نسبة التغطية بخصوص –: الوكالات المستقلة  24الرسم البياني 

 1221 -1223خلال الفترة 

  

                                                           
 .هايبمجال تدخل الوكالات المستقلة والشركات المفوض إل يممستوى تغطية ساكنة تق ذه النسبة لقياسهتستعمل  16 

 وزارة الداخلية 17 
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 1221 -1223خدمات التوزيع  نسبة التغطية بخصوص – الشركات المفوض إليها: 24بياني الرسم ال

، فيما يخص توزيع الكهرباء والماء، 2342الوكالات سنة  شبكات بلغ متوسط مردودية  .444

بالمائة. وبالمقابل، بلغت نسبة المردودية لدى الشركات  1334بالمائة و 9138على التوالي، 

بالمائة، فيما يخص الماء الصالح  1131المائة، فيما يخص الكهرباء، وب 9239المفوض إليها 

 ةبلغت مردودي، فقد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرببخصوص للشرب. أما 

 .18بالمائة 91 قدرهامقابل نسبة مستهدفة بالمائة،  81 الكهربائية اتالشبك

 

1221 - 1223التوزيع خلال الفترة  مردودية شبكات –: الكهرباء  22الرسم البياني   
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 مردودية شبكات التوزيع –: الماء الصالح للشرب  23الرسم البياني 

 1221و   1223خلال الفترة الممتدة ما بين 
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 ثانيا: تشخيص التدبير المفوض

، على نتائج المهمات الرقابية التي قامت بها المجالس أساسي، وبشكل يرتكز التشخيص .443

، 2342إلى  2331ابات لدى الشركات المفوض إليها، خلال الفترة الممتدة من الجهوية للحس

 وكذا على نتائج الاستمارة والمقابلات التي تمت مع الخبراء وممثلي الأجهزة المعنية.

 الحكامة -0

عدة جماعات متعاقدة،  شملعندما يتعلق الأمر بخدمة عمومية محلية تعلى أرض الواقع، و  .442

لسلطات كامل ابممارسة بير المفوض لا تسمح للجماعات الترابية المعنية فإن تنفيذ عقود التد

 المخولة لها كسلطة مفوضة.

 الجماعات التي بين من طرف كل جماعة على حدة منالتدبير المفوض  ويتم توقيع عقود  .445

ية لا يتمتع بالشخص هذه الجماعات الذي تلتئم فيه الجهازن لأ ،مجال التدبير المفوضيشملها 

 .والاستقلال المالي انونيةالق

لبعض را مصد ،من جانب السلطة المفوضة ،تعتبر صفة الموقع على عقد التدبير المفوضو  .446

ذلك أنه، على المستوى العملي، توقع الجماعات عقود التدبير المفوض بشكل منفرد  ،الاختلالات

 ي ظل هذا الوضع،. وفلتدبير المرفق العام المنصوص عليها قانوناوليس في إطار المجموعة 

لتي اتبقى الجماعات الموقعة مفتقدة للشخصية المعنوية، وبالتالي عاجزة عن تدبير الحسابات 

الشركات المفوض إليها، كصندوق الأشغال  المستخلصة من طرفمن الموارد  تستفيد

، تجاوزاتوالحسابات الخصوصية وحساب السلطة المفوضة. وتترتب عن هذه الوضعية عدة 

 المداخيل. ما تستهدفه هذها استعمال هذه الأموال لأغراض لا تتلاءم ومن ضمنه
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ي ف المساهماتبرسم التي يؤديها المرتفقون حصص المن صندوق الأشغال  تتشكل موارد  .447

 شركاتال الصندوق من طرف لتوظيف أموال العائدات المحتملة ومن ،البنيات التحتية الأساسية

موارد لا رصد هذهدات المسترجعة إثر عمليات تجديد الشبكة. وتالمعمن بيع كذا و ا،المفوض إليه

 المنشآتببتقوية وتوسيع الشبكات و ،على الخصوص ،لتمويل الاستثمارات المتعلقة مبدئيا

 ضمان تنفيذ الخدمات المفوضة.ب كفيلةالضرورية ال

حيث  ،التدبير المفوض المرتبطة، بشكل وثيق، بنمطليات الآإحدى ويعد صندوق الأشغال   .448

لوكالات ا إلا أن .تمويل الاستثماراتلالمساهمات في البنيات التحتية  ه المتأتية منموارد رصدت

رقم المعاملات، مما يفتح إمكانية تغطية عجز الاستغلال  ضمنبدمج هذه المداخيل تقوم المستقلة 

سبيل  علىو .لتوزيعلالمستقلة  تلوكالاا غلببواسطة ذات المداخيل، كما هو الشأن بالنسبة لأ

مداخيل التعريفات بالنسبة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس  تبلغ ،الإشارة

 : المنظومة المؤسساتية للتدبير الجماعي للمرافق العامة المحلية13اللوحة

 مجموعات الجماعات

فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات  نشئيمكن للجماعات الحضرية والقروية أن ت

ة الحضري الجماعات ةمجموعوتعتبر ير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة. بأو تد للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك

 الجماعات المحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ةأو مجموع والقروية

 مجموعات التجمعات الحضرية

ورة تقع داخل مجال ترابي متصل مجموعة للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاهي مجموعات التجمعات الحضرية 

جل أكذلك جماعة أو جماعات قروية بهدف التشارك من  تضم هذه المجموعاتيمكن أن . ونسمة 411.111يفوق عدد سكانه 

التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية  ةمجموعوتعتبر نجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. إ

 والاستقلال المالي.

 الاختصاصات التالية: ، بحكم القانون، تمارس المجموعة ،قا لقرار المصادقة على إحداثهاوف

التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛ 

النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛ 

معالجة النفايات؛ 

المياه العادمة؛ التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة 

الماء الصالح للشرب والكهرباء. 
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مما  ،من التكاليف بالمائة 91هذه المداخيل لا تغطي سوى ، لكن 2342مليون درهم برسم  913

 مليون درهم. 13عجز في الإستغلال بما قدره  نتج عنه

ة ممارس الاستغلال لتغطية عجز المستوفاة عبر صندوق الأشغالموال رصد الأويبقى   .449

الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، كما هو تتولى سوى خدمتي الوكالات التي لا  شائعة لدى

عجزا على  ،2342، سنة الحال بالنسبة للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، والتي سجلت

مليون  931,,مليون درهم، بالنسبة لرقم معاملات بقيمة  41,31 مستوى التمويل الذاتي بقيمة

 تعريفية في رقم المعاملات.الدرهم، وذلك رغم إدماج المداخيل شبه 

أحد العوائق الإضافية لإنجاز الاستثمارات بالنسبة للوكالات  الأداءوتشكل متأخرات   .431

إلى تدابير تعويضية من أجل  اللجوءهذه الأخيرة  بمقدور إذا كانووالشركات المفوض إليها. 

، فإن الوكالات المناسبة تخفيف الأثر المترتب عن عدم تحصيل هذه المداخيل داخل الآجال

 المستقلة لا تتوفر على أية إمكانية من هذا النوع، وبالتالي فإن وضعيتها المالية تزداد تدهورا.

 وتتوزع متأخرات الوكالات المستقلة كما يلي:  .430

 818 مليون درهم تخص فقط الوكالة  139في ذمة الجماعات الترابية، منها  مليون درهم

 المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس؛

 21,  الإدارات العمومية؛على مليون درهم 

 141  المؤسسات والمقاولات العامة. علىمليون درهم 
 

مليون درهم عند  44,.4كما أن الوكالة المستقلة لمراكش سجلت لوحدها متأخرات بقيمة 

مليون درهم في ذمة  281و ،مليون درهم في ذمة الخواص 181، منها ,234نهاية 

نوادي  علىمليون درهم  2,3و ،الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العامة

 .19الكولف

 2.831، ما مجموعه ,234دجنبر  4,بلغت متأخرات الشركات المفوض إليها، إلى غاية  .434

 ، تتوزع على الشكل الآتي:20مليون درهم

 4.149 مليون درهم، بالنسبة لشركة ليديك؛ 

 881 مليون درهم، بالنسبة لشركة ريضال؛ 

 ,33  أمانديسمليون درهم، بالنسبة لشركة. 
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شركات لاالتي تقوم ويعرف تدبير صندوق الأشغال عدة اختلالات. ذلك أن المساهمات   .433

بالغ الم إيداعالصندوق. كما أن  حسابلبالكامل  هاإيداعلا يتم دائما  بتحصيلها المفوض إليها

 عن الآجال المتعاقد بشأنها. يأتي متأخراالمحصلة غالبا ما 

الشركات المفوض إليها لا تدفع لصندوق الأشغال بعض المداخيل  وعلاوة على ذلك، فإن  .432

وإتاوة  ،ةالمساهم بمداخيلوالتي تعود للسلطة المفوضة. ويتعلق الأمر  ،التي تقوم بتحصيلها

ت والمبالغ المحصلة برسم مستحقات الوكالا ،ورصيد التقاعد ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 السابقة.

ا السلطة المفوضة لا تستفيد إلا جزئيوبالنظر لطرق استعمال أموال الصندوق المذكور، فإن   .435

 مجموع الموارد دفعب تقوملا الشركات المفوض إليها  علما أن، من العائدات المالية للصندوق

لما تنص  اخلاف ،فوائض الخزينة المتعلقة بالحسابات التي تعود للمفوض توظيف المتأتية من

 .عليه العقود

وقد لجأت أطراف العقد أحيانا إلى استعمال هذه الأموال خارج الضوابط المحددة لذلك،   .436

 ، أوجهة خارجة عن المؤسسةإثر تحويله إلى  تقاعدال الخاصة بنظام مساهماتالكأداء متأخرات 

ها مكاتب الاستشارة عن خدماتتغطية مصاريف تسيير المصلحة الدائمة للمراقبة، أو أداء أتعاب 

 السابقة. ةالمستقل ، أو أداء الديون الضريبية التي كانت في ذمة الوكالاتلفائدة السلطة المفوضة

من  سحب أموال من هذه الحساباتوخلافا للمقتضيات التعاقدية، يتم الالتزام بنفقات ويتم   .437

  لسلطة المفوضة.من طرف ا إذن مسبقطرف الشركات المفوض إليها، دون الحصول على 

يبة على بخصم الضر دون التقيد بالمقتضيات القانونية،كما تقوم الشركات المفوض إليها،   .438

 من أموال هذه الحسابات. ؤداةالقيمة المضافة المطبقة على النفقات الم
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ناقصة، مما يستعصي معه على  تكون البنود التعاقدية في بعض الأحيان غير دقيقة أو  .439

 .السلطة المفوضة تتبع تنفيذ العقود بشكل ملائم، وبالتالي المحافظة على مصالحها

، إلى الحالات التي يمكن أن تفضي إلى عقوبات غير دقيقةالعقود، بعبارات عامة و تشير كما  .421

 ،، مما يعيق تنفيذها على أرض الواقع. ويتعلق الأمر بفارق الاستثمارحل العقدوط الحق أو أو سق

 وشروط مراجعات التعريفات. ،والخطأ الجسيم ،وأجرة كل طرف

مارات لا يحدد الفرضيات المرتبطة ثن البرنامج التوقعي للاستفإ وعلاوة على ذلك،  .420

مخطط المناطق الحضرية الجديدة. كما أنه لا بو ،وبارتفاع الطلب ،الحضري للمدينة تصميمبال

 د شروط مراجعة العقد في حالة عدم تحقق هذه الفرضيات.يحد

لمتعلقة ا تسليمالمحاضر  لا يتم إنجازلوكالة الجماعية، ل التدبير السابق إنهاءفي حالات و  .424

لسلطة المفوضة، وخصوصا على مستوى استخلاص يسبب خسائر لالأصول والخصوم، مما ب

 : تدبير حساب صندوق الأشغال من طرف الشركات المفوض إليها14اللوحة 

 المداخيل:

مليون درهم بين ما تم تحصيله برسم المساهمات،  371، سجلت الشركات المفوض إليها فارقا بقيمة 4104-4114خلال الفترة 

ق الأشغال والإعفاءات الخاصة ببعض المساهمات في هذا الصندوق والمداخيل الخاصة بمبيعات من جهة، وما تم دفعه لصندو

 لتأخر في دفع المداخيل للصندوق، من جهة أخرى.الضائعة بسبب االمعدات المسترجعة بالإضافة إلى العائدات المالية 

 النفقات:

م إدراج نفقات ضمن حساب صندوق الأشغال، بالرغم من كونها خلال نفس الفترة، ودون التقيد بالضوابط التي تحكم الصندوق، ت

مليون درهم. وتتلخص هذه  0.137غير مقررة في العقد، وذلك بمبلغ إجمالي قدره فضلا عن كونها لا تكتسي طابعا استثماريا 

 المخالفات فيما يلي: 

احتساب مصاريف المراقبة والتتبع والربط واليد العاملة مرتين؛ 

 اليد العاملة ومبالغ متعلقة بالتمويل المسبق لعمليت ذات وتكاليف مصاريف التكاليف العامةلالأشغال  صندوقتحميل 

 صبغة اجتماعية قصد الربط بالشبكة بدون مقابل مادي؛

 أداء متأخرات المساهمات على إثر تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا

 فقات والمتأخرات المتعلقة بالوكالة السابقة.بعض الن

 المصدر: تقارير المجالس الجهوية للحسابات
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بها حتسا، واخارج الضوابطوالتي تقوم الشركات المفوض إليها بتحصيلها،  لأداءتأخرات ام

 عائدات مالية ذاتية.ك

 ،الرباط والدارالبيضاء وطنجة وتطوانلكل من كما لم تتم بعد تصفية الوكالات الأربع   .423

ثقيلة  هذه الوكالات تجر وراءها خصوما ذلك أنوالتي حلت محلها الشركات المفوض إليها. 

 تجهوا قد ، فإن عملية التصفيةالمحاولات المتعددة وعلى الرغم منوأصولا غير متحكم فيها. 

 وعدم تحديد المسؤوليات ،وتعدد المتدخلين ،غياب البيانات المالية الختامية منها ،عدة عراقيل

 .والشركات المفوض إليها هذه العمليةة والمكلفين ببين السلطة المفوض

  

(RED) : تصفية وكالة الرباط15اللوحة    

 

 خسائر مالية هامة تمثلت أساسا فيما يلي:السلطة المفوضة  غير المكتملة للوكالة، تكبدتصفية بسبب الت

 إذلوكالة في حسابات السلطة المفوضة )حساب خصوصي(ا مستحقاتتحصيل ودفع  إدراج كل عملياتعدم ، 
 ؛مليون درهم 89381فارق إجمالي قدره سجل في هذا الإطار، 

بين المبلغ الإجمالي للشيكات البريدية والكمبيالات والشيكات البنكية التي ، مليون درهم 2323قدره  تسجيل فارق
المبلغ و من جهة، (،تم البت فيها لصالح الوكالةقضايا )كانت موضوع متابعات قضائية من طرف الوكالة السابقة 

  ، من جهة أخرى؛الوارد بالحساب الخصوصي

الأشغال  بشأن مستحقات 4998دجنبر  4,بتاريخ  الذي تم حصرهبين المبلغ  ،مليون درهم ,31, تسجيل فارق بقيمة
 .في هذا الإطار؛ومجموع المداخيل المحصلة  الخواصاتجاه 

في الواردة و ات العمومية،الإدار المستحقات التي تقع على عاتقبين ، مليون درهم ,143, مةوجود فارق بقي
 ، ومجموع المداخيل المحصلة؛4998الحصيلة الختامية لسنة 

 أشغال الإدارة والمبلغ المحصل على مستوى المستحقات المتعلقة ببين مليون درهم،  ,42239 وجود فارق بمبلغ
 ؛2339إلى  4999 ص الفترة الممتدة منبخصو ،الحساب الخصوصي

 فارق الإيصالاتللسلطة المفوضة. ويمثل هذا المبلغ  مليون درهم إلى الحساب الخصوصي 493,1مبلغ  إرجاععدم 
مؤسسة بالحسابات الخاصة ل منه مليون درهم 41319 قصد الربط بالشبكة. وقد تم إيداع الاجتماعيةذات الصبغة 

 ؛الضري

التطهير المنجز من طرف الوكالة.تم تحصيله برسم الكمبيالات المتعلقة ب مليون درهم ,,,94 مبلغ عدم دفع 
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ص، وخاصة على مستوى الالتزامات قائلالات ونتأبانت عمليات تنفيذ العقود عن إخقد و  .422

 المتعلقة بالاستثمارات والتعريفة وجودة الخدمات.

أن  ،الفترة السابقة من عشر سنواتشملت التي  تقييميةال اتدراسإحدى ال بينتكما   .425

تحقق بالكامل الأهداف المحددة فيما  الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض إليها لم

على مستوى المشاريع  هامةيخص حجم المشاريع وآجال التنفيذ. ذلك أنه تم تسجيل فوارق 

محطات و (émissaires)المهيكلة، وخاصة في مجال التطهير السائل، كتلك المتعلقة بالمصبات 

 .(collecteurs) المجمعاتو (intercepteurs)والحصارات المعالجة القبلية

  

 : تقييم الاستثمارات16اللوحة

هة إلى موجسجلت الشركات المفوض إليها تأخرا كبيرا في إنجاز الاستثمارات، وخاصة ما يتعلق بالتجهيزات المهيكلة وال  

غير متعاقد بشأنها، وذلك بإدراج تكاليف غير واردة ضمن التوقعات دقيقة  مشاريع تم إنجاز المقابل، يمكافحة التلوث. وف

بشأنها،  مقارنة مع تلك المتعاقد ،المالية. وقد خلص تقييم الاستثمارات المنجزة المالية الأولية للعقد من أجل تضخيم الإنجازات

 تبار الالتزامات التعاقدية، إلى وجود فوارق مهمة. أخذا بعين الاعو

 وضعية شركة ريضال:

 بالمائة المحددة من  83بالمائة، مقابل  88تمويل المفوض إليه: تصل نسبة الإنجاز المعلنة من طرف ريضال إلى

خذنا بعين بالمائة فقط إذا ما أ 11مليون درهم، و 4.449393طرف اللجنة المشتركة، أي بفارق استثمار قدره 

 الاعتبار الإدراجات غير التعاقدية؛

 مليون درهم المحدد من طرف اللجنة؛ 33,مليون درهم عوض  114تمويل التجديد: تم تسجيل فارق بمبلغ 

 مليون  14,التمويل عبر صندوق الأشغال: يبلغ الفارق الذي يتعين استرجاعه من طرف الشركة المفوض إليها

 مليون درهم. 99درهم عوض 

 ضعية شركة ليديك:و

مليون درهم، علما أن التوقعات كانت قد حددت هذا الحجم  4,431لغ إجمالي قدره بأنجزت شركة ليديك استثمارا بم

 مليون درهم؛ 239,مليون درهم. وقد شمل مبلغ الاستثمار المذكور تكاليف عامة بمبلغ  81,في 

 جيستيك، فإن الاستثمارات الفعلية الخاصة بأشغال البنية إذا تم خصم التجهيزات المرتبطة بالإدارة العامة واللو

 بالمائة من توقعات الميزانية. 21مليون درهم، وهو ما يقل عن  433التحتية والتقوية لم تتجاوز مبلغ 

 المصدر:  تقريرا المجلسين الجهويين للحسابات للرباط والدار البيضاء          
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امت قضعف الرساميل الذاتية التي إلى هذه الفوارق في الاستثمار، في جزء منها،  عزىوت. .426

، وكذا بضعف قدرات التمويل الذاتي الراجع للقرارات المتخذة بتعبئتهاالشركات المفوض إليها 

ي ستباقوالتوزيع الا ،المتأخر للرأسمال التحرير . ومن أهم هذه القراراتمن طرف هذه الشركات

بعض  يمةق والمبالغة فيوتحمل تكاليف غير مبررة تتعلق بالمساعدة التقنية،  ،لحصص الأرباح

 إلى الاقتراض. المفرط واللجوء المصاريف

، قام مكتب الصرف بتتبع ةالبنكي المؤسساتفي إطار مراقبة العمليات المفوضة إلى ا  .427

. دمة من طرف بعض الشركات المفوض إليهاالتحويلات المتعلقة بالمساعدة التقنية الخارجية المق

. ويتعلق لصرفا لنظاموقد أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل مخالفات للمقتضيات القانونية 

 الأمر بما يلي:

  إجراء تحويلات غير قانونية للأموال، تتعلق أساسا بمصاريف التدبير والبحث المتعلقة

 ؛انبالأجبالشركة الأم، وكذا بمصاريف المستخدمين 

  ركة ة للشالمالكالمساعدة التقنية المفوترة من طرف المجموعة الإنجاز الفعلي لخدمات عدم

 ؛المفوض إليها

  ؛مقيمين بالمغربالغير شخاص تسبيق أموال لأ 

  المحددة من طرف مكتب الصرف أو تلك المحددة في اتفاقيات التدبير  النسبعدم احترام

 ة الخارجية.المفوض، برسم أتاوى المساعدة التقني

وترتبط الوقائع المسجلة في هذا الإطار أساسا بتنفيذ عقود للمساعدة التقنية تم إبرامها مع   .428

يات ت عملالمساهمين المرجعيين للشركات المفوض إليها. وقد مكنتنتمي إلى خارجية هيئات 

 ،الشركات لشركتين من هذهمليون درهم بالنسبة  4.3,1بما قدره  تمن تقليص التحويلا المراقبة

 .21مليون درهم عن كل سنة بالنسبة لشركة أخرى 13و

ورغم التدابير المتخذة من طرف مكتب الصرف لتأطير التحويلات برسم المساعدة التقنية   .429

ي ، بأشكال مختلفة، فالشركات المعنية استمرتحيث  ،لم تتوقفهذه الممارسات  فإنالخارجية، 

وذلك باستعمال تقنيات محاسبية وتركيبات مالية غير  تحويلات غير قانونية للأموال،القيام ب

 شفافة.

  

                                                           
 مكتب الصرف 21 



81 
 

 أداء هذه هاعن تمخض جبائيةلمراقبات  وقد خضعت الشركات العاملة في مجال التوزيع  .451

، على . ويتعلق هذا المبلغمليون درهم 4.333 الإجماليمبلغها  ناهز تكميلية لضرائبالشركات 

 ة.والضريبة على القيمة المضاف ،يبة على الدخلوالضر ،الضريبة على الشركاتبالخصوص، 

. فوضنجازات عقود التدبير المالصورة الحقيقية لإ دائما لا تعكسكما أن البيانات المحاسبية   .450

 وقد سجل، في هذا الإطار، ما يلي:

 التقليل من الفارق بين الاستثمارات المقررة وتلك المنجزة فعليا؛ 

 ؛الوحدات التابعة لنفس المجموعة بينفيما  تضخيم الفاتورات الخاصة بالخدمات 

 إدراج نفقات التسيير ضمن الحسابات الخاصة بالأصول؛ 

 : المساعدة التقنية17 اللوحة

 المساعدة التقنية، في بعض الحالات، إلى تحويل أرباح الشركة الفرع إلى الشركة الأم دون أي مقابل لفائدة التدبير المفوض.تؤدي 

 شركة ليديك

ات بالمائة، علما أن التقدير 25,6تجاوزت الأجرة التقديرات المالية للعقد. إذ باحتساب المساعدة التقنية، وصلت نسبة المردودية الداخلية إلى 

 بالمائة على مسؤولية ومخاطر المفوض إليه.  15المالية الأصلية تمت على أساس مردودية داخلية بنسبة 

دون احتساب الرسوم. وبلغ مجموع المصاريف والتكاليف الملتزم بها  مليون درهم، 900وقد فاقت المبالغ المحولة، خلال العشرية الأولى، 

مليون درهم في  50المحددة والمفوترة عند كل تدخل، علاوة على تكاليف خدمات الأجانب، ما قدره  من طرف ليديك، برسم المساعدة التقنية

 السنة. وقد مكنت الأجرة المحددة من طرف مجموعة ليديك، دون إشراك المفوض، من الزيادة في نتائج هذه المجموعة.

 شركة ريضال

مليون درهم. وقد تم  114والبحث، والمؤداة برسم المساعدة الأجنبية، ما قدره  ، بلغت المصاريف المتعلقة بالمساهمة2012حتى نهاية سنة 

 صرف هذا المبلغ دون نقل حقيقي للمهارات لفائدة التدبير المفوض.

ة مليون درهم، وذلك في غياب إنجاز الخدمة. وعلاو 22، ما قدره 2012دجنبر  31كما تمت فوترة المساعدة التقنية بمبلغ إجمالي بلغ، في 

مليون درهم تم إدراجها في حسابات غير مخصصة لهذا النوع من  26مليون درهم، منها  49على ذلك، تم الوقوف على تجاوزات بمبلغ 

 النفقات.

مليون درهم لفائدة المساهمين، حيث تم احتسابه بمثابة حق الدخول كمقابل لتطهير خصوم الشركة المفوض إليها سابقا.  140وقد تم أداء مبلغ 

القرض مليون درهم كأتعاب الوساطة لفائدة أحد مساهمي الشركة، مقابل خدمات برسم عملية  49ما تم صرف مبلغ غير مستحق قدره ك

 البنكي الذي استفادت منه هذه الشركة.

 شركة أمانديس

والمساعدة التقنية. وقد تم الأداء مليون درهم، كمصاريف نقل المهارات  17,9، مبلغا إجماليا قدره 2008و 2002أدت الشركة، ما بين سنتي 

 بالعملة الصعبة وفي غياب أية وثيقة تبرر إنجاز الخدمة.
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  إدراج المصاريف المالية والتكاليف الجزافية ضمن مصاريف الإدارة العامة والمساعدة

 التقنية.

يلات دومن جهتها، لم تحترم السلطات المفوضة الآجال التعاقدية المتعلقة بالمراجعات والتع  .454

عايير متتم وفق كما أن الموازنة التي قد تمنح كمقابل عن هذه المراجعات على مستوى التعريفة. 

، في بعض مما يؤدي ،ودون مقاربة تواجهيةبشكل انفرادي  لشركات المفوض إليهاا تحددها

 فإن هذا النوع من الموازنة ،. وعلاوة عن ذلكبصحتها إلى تحديد مبالغ غير موثوق الأحيان،

وهي  ،من بعض الحسابات كصندوق التقاعد وصندوق الأشغال وأتاوة المدينة اتيتم عبر اقتطاع

 لهذا الصنف من النفقات. مخصصة في الأصلكلها حسابات غير 

بفوترة بعض الخدمات في غياب أي أساس تعاقدي أو كما تقوم الشركات المفوض إليها   .453

لخدمات. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالأتاوى ل الفعلي نجازالإقانوني، بل وأحيانا في غياب 

المعمول بها بفضاءات الأداء، وبفوترة التطهير السائل على الرغم من عدم الربط بشبكة التطهير 

، (2344علما أن هذه الطريقة الأخيرة تم إلغاؤها في مارس )السائل، والفوترة مع الحد الأدنى، 

 مصاريف الإشعارزالة العدادات، إضافة إلى والواجبات المترتبة عن عمليات وضع وإ

الأشغال المنجزة لحساب أصحاب  تضخيم فواتيرإعادة التزويد، وكذا مصاريف قطع وو

 التجزئات.

 أمثلة لعمليات فوترة غير قانونية : 18اللوحة

فوترة هامش غير تعاقدي على الأشغال المنجزة لحساب أصحاب التجزئات. 

ة من طرف الزبناء.فوترة كميات غير مستهلك 

.تضخيم فاتورات الاستهلاكات بعدم احترام التعريفة الخاصة بكل شطر 

 ات العمومية استنادا إلى أسس تقديرية على مدى فترات طويلة.الإدارفوترة استهلاكات 

.فوترة بخصوص فترات سابقة أو لاحقة لفترات الاشتراك أو حل عقد الاشتراك 

تر التحملات أو بعقود الاشتراك.فوترة خدمات غير مقررة  بدفا 

مستحقة عبر شبكات التحصيل الخاصة. غير فوترة أتاوى 

 وية للحساباتالمصدر: تقارير المجالس الجه
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تضمن طرق احتساب تقاسم الأرباح بين المفوض إليه والسلطة المفوضة بوثيقة مكتوبة،  لا .452

 تم دفعها من طرف الشركات المفوضخلافا لمقتضيات العقد. كما أن حصة السلطة المفوضة لا ي

المفوض  الشركات بعض لم تدفع وعلاوة على ذلك،إليها، كما لا تنعكس على مستوى التعريفات. 

 سنوات. دةعبرسم تطبيق بند تقاسم الأرباح على مدى  المبالغ المستحقةإليها للسلطة المفوضة 

ايير اك فاقت في المعدل المعبعض الشركات المفوض إليها مدة انتظار بالشب لدىوقد سجلت   .455

وتستغرق، في بعض الأحيان،  بالمائة 13لا تتجاوز معالجة الشكايات نسبة أن . كما مول بهاالمع

يجاد إفي بالضرورة تمثل لا ي للشكاياتالاستجابة  مقياس . وفضلا عن ذلك، فإنمدة طويلة

 .هاجراءات المرتبطة بالمسطرة والقيام بالإد بيالتق فقط في مدى، وإنما الحلول اللازمة

 المراقبة والتقنين والضبط -2

 تبعتتم رصد العديد من الاختلالات على مستوى آليات الضبط والتقنين والمراقبة وال  .456

 المفوض للمرافق العامة المحلية. بخصوص التدبير

ين بالصعوبات التي يعرفها تنفيذ العقد تجاوز فيما يتعلق بدورا هاما لجنة المتابعة تلعب   .457

حيث  ،تركيبة غير متوازنة وغير ملائمةتعاني من  هذه اللجنة  غير أن .مفوض إليه والمفوضال

يضاف إليهم عضوان يمثلان  ،وض إليهعدد ممثلي المف عادلالمعنية ي ةعدد ممثلي الجماعأن 

افقات على التو ةوالقائماتخاذ القرارات  طريقةسلطة الوصاية. ويعاني سير هذه اللجنة كذلك من 

 تثنائية.مؤقتة أو اس التي تبقى ذات طبيعة ي غالبا ما تؤدي إلى تمديد الآجال وتراكم القراراتالت

إلى المعطيات المقدمة من طرف الشركات المفوض إليها، دون  تتبعوتستند قرارات لجنة ال  .458

الاستثمارات والميزانيات أو حتى حتى ولو تعلق الأمر بجوانب مهمة كالتأكد من مدى صحتها، 

 التعريفة. طالك التي تمس المراجعات والتعديلات التي قد تتل

كما أن هذه اللجنة لم تمارس بعضا من صلاحياتها، وخاصة فيما يتعلق بدراسة مشاريع   .459

الصفقات والعقود والاتفاقيات المراد إبرامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المجموعة التي 

 تراقب الشركة المفوض إليها.

ذلك، فإن مصالح المراقبة المحدثة من طرف المفوض لا تتوفر على الموارد وفضلا عن   .461

 .على أحسن وجه البشرية والمادية التي تمكنها من الاضطلاع بالدور المنوط بها

ها من طرف السلطة المفوضة إليالمخولة مهام ممارسة الالمصلحة الدائمة للمراقبة تتولى   .460

غير  .قتصادية والمالية والتقنية وتدبير المرافق المفوضةالا ةالمراقب ، وذلك في مجالولحسابها

 ههذيعود ل هذلك أن ،االمفوض إليهالشركة عن  افيةلا تتوفر على الاستقلالية الك هذه المصلحة أن



84 
 

شأن الموارد البشرية اتخاذ القرار بتدبير المسارات المهنية لأعضاء هذه المصلحة و ةالأخير

 التي توضع رهن إشارتها.

 اء على الوثائق، بن كتفي بمراقبةتبعين المكان، بل  ةبالمراقبة المفوضالسلطة قوم تلا  .464

 من طرف الشركة المفوض إليها.المعروضة عليها  المعلومات

على الإثباتات والآراء الصادرة عن المدققين ا المفوض إليهالشركة عترض توغالبا ما   .463

جأ ابلة للتطبيق. وعلى المستوى العملي، يلالخارجيين، مما يجعل توصياتهم في الموضوع غير ق

في  ،مما يؤديالطرفان المتعاقدان إلى لجنة خاصة لمعالجة "نتائج التدقيق المعترض عليها"، 

 .بلوغ النتائج المتوخاةدون  وأحيانا ،طويلة الأمدمفاوضات إلى الغالب، 

ل أقصى، لا بعد مضي خمس سنوات كأجوالتي من المفروض أن تتم  ،مراجعة العقود إن .462

بالتوازن المالي خلال الإمما يفضي إلى  فأكثر، إلا بعد انصرام عشر سنوات عمليا تتم

 لتدبير المفوض.لعمليات اوالاقتصادي 

 : تأخر المراجعات الخماسية للعقود14الجدول 

التاريخ الفعلي للمراجعة 

 الخماسية

للمراجعة  حددالتاريخ الم

 الخماسية
 ة المفوض إليهاالشرك تاريخ سريان العقد

44/31/2339  ,3/38/2332  ,4/38/4991  ليديك 

)*( 4/42/2331, لم تتم المراجعة  34/34/4999  ريضال 

34/34/2331 لم تتم المراجعة  34/34/2332 طنجة أمانديس   

34/34/2331 لم تتم  المراجعة  34/34/2332 تطوان أمانديس   

 Veoliaشركة  ، بعد دخول4114)*( تمت مراجعة العقد جزئيا سنة 

 التعريفة -5

وضع التدبير المفوض حدا للتعريفة الموحدة المعتمدة من طرف الدولة في مجال توزيع   .465

الكهرباء والماء والتطهير السائل، وذلك بالسماح بضبط الأثمان بواسطة العقد، وهو ما أتاح 

ة من خدمات والساكنة المستفيدالترابي  تتلاءم و طبيعة المجال إمكانيات اعتماد تعريفات

 الشركات المفوض إليها.

ء والماء المكتب الوطني للكهرباتحدد التعريفات التي تطبقها الوكالات وتلك التي يطبقها و  .466

تجتمع  مشتركة بين الوزارات ، من طرف الحكومة، بعد استشارة لجنة للأثمانالصالح للشرب

لمطبقة من طرف الخواص الوزارة المكلفة بالشؤون العامة. أما التعريفات ا تحت إشراف

فيتم التفاوض بشأنها حسب كل عقد للتدبير المفوض. ويستند حساب التوازن  ،المفوض إليهم

 زيلنعلى حجم المبيعات(، ويتم ت رقم المعاملاتالاقتصادي والمالي على مفهوم الثمن المتوسط )
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 وذلك على ،كل نوع من الاستعمالو للاستهلاكتعريفات حسب كل شطر  في شكلهذا المعدل 

 .اديةواقتص أساس تحقيق نوع من الموازنة التي تمليها، في غالب الأحيان، اعتبارات اجتماعية

بموجب عقود التدبير المفوض، من رفع قدرات التمويل  ةالمحدث ،وقد مكنت مرونة التعريفة  .467

تجديد لمارات وعمليات اثهامشا أكبر لتمويل الاست الذاتي للشركات المفوض إليها، حيث حققت

 والصيانة.

تحقيق الهوامش الكفيلة بتغطية التكاليف وتمويل  منلا يمكن نظام التعريفة المعمول به إن   .468

جد بقى تالمداخيل التعريفية للتطهير السائل  أن ، ذلكحاجيات الاستثمار في مرافق التوزيع

 ضعيفة. 

 للوكالات المستقلةالقرارات الصادرة عن مجالس الإدارة  لم يتم تفعيلومن جهة أخرى،   .469

لذي في الوقت ا ،التوزيع هامش الناتجة عن الزيادة في بشأن الرفع من التعريفات ،2331سنة 

 .متزايدةاستمر فيه إنجاز الاستثمارات بوتيرة 

، عملت الوكالات المستقلة على قتراضوأمام هذه الوضعية، وعلاوة على اللجوء إلى الا  .471

"الشبه تعريفي". إلا أن المداخيل المحصلة في هذا الإطار  الأسعار الخاضعة للنظامالرفع من 

 قطاع العقار. الاقتصادية، وخاصة في تبقى رهينة بالظرفية

تحميله للمستهلك الزيادات في  ،التدبير المفوضات التي توجه لنمط دمن أبرز الانتقاو  .470

فوض إليها ليست أن الأسعار المطبقة من طرف الشركات الم ،ويلاحظ في هذا الصددالأسعار. 

من طرف الوكالات المستقلة، رغم المراجعات التي  أعلى من تلك المطبقةفي مستوى دائما 

 تسمح بها السلطة المفوضة على مستوى التعريفة:

  ليديك ووكالتي وجدة وآسفي، شركة  من طرفمستويات مرتفعة تعريفات الماء تسجل

 كالة العرائش؛وتلاحظ على مستوى فيما التعريفة الأقل ارتفاعا 

  ليديك الدارالبيضاء شركة تعريفات التطهير السائل الأكثر ارتفاعا لدى تسجل

 والمحمدية وعلى مستوى وكالة مراكش؛

  طنجة أمانديسشركة  بخصوص ، مع استثناءعلى العمومتعريفات الكهرباء موحدة 

 مقارنة بالمدن الأخرى. ،التي تطبق تعريفات نسبيا مرتفعة

لشطر . ويمتد هذا االموزعينالتعريفية شطرا "اجتماعيا" مشتركا بين جميع  بنيةتضم الو  .474

 مكعبةلا ستة أمتارالحدود المائة كيلوواط الأولى المستهلكة، بالنسبة للكهرباء، وإلى حدود إلى 

قل من التكلفة. أفي مستوى ثمن البيع المطبق بخصوص هذا الشطر ويعتبر ، بالنسبة للماء. الأولى
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فئات  الانعكاسات علىأن يمكن من قياس تقييم نظام التعريفة المنخفضة لدراسة  راءإج ومن شأن

 مسلسل اتخاذ القرار.تحسين  ومن ،من حيث الموازنة في الأسعار ،المستهلكين

بخصوص التدبير المفوض، فقد عملت الشركات المتعاقد  قائصورغم ما تمت إثارته من ن  .473

معمول بها في القطاع الخاص، وذلك من خلال تحديث معها على إدخال ممارسات التسيير ال

الية والمحاسبية. والم اتيةالعملي اتوتوفير المعلوم ،وتحسين سياساتها التجارية ،أنظمتها التدبيرية

 والسلامة والبيئة.في مجالات التدبير  حازت هذه الشركات على شهادة الجودة وقد

ا المناخ هذقد دفع بالقطاع كله. ف الارتقاء مكن تدبير مرفق التوزيع من طرف الخواص منو  .472

 رية.تأهيل أنظمتها المعلوماتية والتدبي المضي قدما نحو بالوكالات المستقلة للتوزيع إلىيد الجد

 مبادرات وتوجهات حديثة -6

تجمعات  مجموعةحداث إيرمي النموذج المؤسساتي المقترح في قطاع التوزيع، إلى   .475

 لقىتعلى شكل شركة للتنمية المحلية ت "شركة ممتلكات"وإلى خلق  ،حضرية كسلطة مفوضة

مكلفة المصالح الجماعية الوكذا ميزانيات  ،الموارد المالية التي يقوم باستيفائها صندوق الأشغال

 .المفوض المرفقبالإضافة الى أصول وممتلكات  ،وموجودات السلطة المفوضة بالمراقبة

هذا  وحسبح الوضع القانوني للسلطة المفوضة. كونه يحدد بوضو الاختيارمزايا هذا من و  .476

المرتبطة  العملياتيةالإجراءات النموذج، يتم اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالاستثمار و

 من طرف هيئة عمومية يتكون جهازها التداولي من منتخبين محليين. بتدبير المداخيل

 2004: أعمال التحديث التي أنجزتها الوكالات المستقلة مند سنة 19اللوحة

 :ما يلي تتمثل في لمستقلة بمجموعة من الأعمالقامت الوكالات ا أنظمتها المعلوماتية المرتبطة بالتدبير، تحديثمن أجل 

من طرف مكاتب افتحاص خارجية؛ دقيقلتلالحسابات  إخضاع 

بير؛سفتحاص الداخلي ومراقبة التبنيات للإنشاء إ 

ة الوكالة المستقل) إحدى الوكالاتالوزارة المكلفة بالمالية لأول مرة ب التي تقوم بهادخال المراقبة المواكبة إ

 (؛RADEEMAلمراكش 

؛بناءالخدمات المقدمة للز ولوج إلىتوحيد وتبسيط إجراءات ال 

إحداث نظام مركزي لتدبير قاعدة المعطيات؛ 

ناءحوسبة سلسلة الزب. 

 المصدر: وزارة الداخلية
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 ،توزيعال المتدخلين في قطاعتعدد ك ،ةالجوانب السلبيغير أن هذا النموذج قد يحمل بعض   .477

لتنسيق ابغياب و ،لى المعلومةإالولوج  عدم التكافؤ فيبمرتبطة المشاكل مجموعة من المما يطرح 

 إضافة الى مخاطر تشتت المسؤوليات. ،تكاليف تسييرهاارتفاع الوحدات و حكامة هذهضعف و

امتلاك المهارات التقنية،  الذي يفترض فيهو، الفاعل الخاصفإن ، هذا المنظور ووفق  .478

  .نجاز الاستثماراتإفي تقاسم ه ينحصر دور

 يتعين أن يستوفي هذا النموذج الشروط الاولية التالية:و  .479

  كسلطة  ،التجمعات الحضريةالجماعات ومجموعة  جوء إلىباللتعزيز نظام الحكامة

 اللازمة ؛ لتسييرا تمكينها من الوسائلو ،مفوضة

 للمشاكل وإيجاد حلول  ،من لدن نفس الفاعل المتعدد الخدماتالنظام  توسيع دائرة

بين المكتب الوطني للكهرباء والماء المطروحة بخصوص مجال التدخل والاختصاص 

 الفاعلين؛باقي الصالح للشرب و

 ؛لضمان التوازن المالي التعريفة علىتعديلات بعض الجراء إ 

 طهير الت في مجال معالجةالعلقة بمويل البنيات التحتية المتتلمواكبة الدولة  ضمان

 السائل؛

 تصفية متأخرات الأداء التي تقع على كاهل الإدارات والجماعات الترابية إزاء الفاعلين؛ 

  ات.بشبكة التزويد بالخدم قانونيغير ال الربطوضع وتنفيذ خطة عمل في مجال محاربة 

 ية التي يناط بها تدبيرواعتبارا للرهانات المرتبطة بجدوى نموذج شركة التنمية المحل  .481

  القيام بدراسة خاصة قصد جرد مختلف سيناريوهات التطور.يتعين  ،صندوق الأشغال

كل جوانب التدبير على عاتق الشركة المفوض يضع الإطار المؤسساتي الحالي وإذا كان   .480

 تخلق شركا يرمي إلى النموذج المرتقب فإن ،سواء في مجال الاستثمار أو الاستغلال ،إليها

ى التدبير لإممتلكات تقوم بتدبير الاستثمارات التي يمولها صندوق الأشغال، مما يعني الرجوع 

 العمومي.

  



88 
 

 ثالثا: سبل الإصلاح

 :من خلال ما يلي يتعين البحث عن سبل الإصلاح المتعلقة بالتوزيع  .484

 تحديد مجال جغرافي قابل للاستثمار؛ 

  أنماط للتقنين والضبط والحكامة تشارك  وإدخال النظام المتعدد الخدماتتعميم مفهوم

 سواء العمومية أوالخاصة؛ ،فيها الأطراف المعنية

  ليات والبنيات المحلية المكلفة بالمراقبة. الآتقوية 

 التوزيع دائرة -0

 ،النموذج المتعدد الخدمات باعتماد ،التدبير المفوض وسيع نطاقعداد برنامج لتإيتعين   .483

هذا  تبنيلى إ، بدعم من البنك الدولي، والتي دعت 2331سنة  لى الدراسة المنجزةإاستنادا 

 بالتاليو ،اقتصاديات الحجمتكون ملائمة وتتيح  لتدخلل جهوية توذلك باختيار مجالا ،النموذج

 للقطاع. التوازن الاقتصادي المضي، بصفة تدريجية، نحو تحقيقتكاليف والض يخفت تمكن من

من خلال شركات جهوية للتوزيع  ،لى ذلكإصت الدراسة ج، كما خلذويتعين تنفيذ هذا النمو  .482

تساهم في رأسمالها المجموعات الخاصة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

ة شركات جهوي بواسطةالتراب الوطني  مجموع يمكن تغطية ،لذاوالجماعات الترابية المعنية. 

 متعدد الخدمات.الللتوزيع 

 امج الموقع مؤخرا مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربويبدو أن العقد البرن  .485

في  المكتب حداث  شركات جهوية متعددة الخدمات يساهمإمن خلال  ،هذا التوجه قد اعتمد

مجالات  في الانسجامالرامية إلى نوع من التدابير اتخاذ مجموعة من وذلك موازاة مع  ،رأسمالها

 ن المكتب المذكور والفاعلين الآخرين.بي ،في قطاع التوزيعالتدخل 
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 : العقد البرنامج  للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب20اللوحة

 %93من خلال تغطية تراب المملكة بنسبة  ،والماء الصالح للشرب بتدبير خدمة عمومية ذات بعد وطنييقوم المكتب الوطني للكهرباء 

 في مجال توزيع الكهرباء. %00للمستفيدين بنسبة  هوتقديم خدمات

وفي  .درهم مليار 4,7بلغ بم اعجز ،صافيةالنتيجة ، على مستوى المليار درهم. وسجل 42بلغ  معاملاترقم  ،4104سنة  ،حقق المكتبو

 . 4107درهم سنة  ملايير 7لى إالعجز قد يصل  هذا نإف ،إصلاحعدم القيام بأي حالة 

والاستثمار والتمويل المشترك مع الجماعات  عريفةرهانات مرتبطة بالتالتي تتضمن بدورها  شكالياتمجموعة من الإ المكتبيعرف 

 الترابية.

ن إف، لف أنشطتهمخت بينوالتي تسمح له بالاستفادة من الارتباط الوثيق  ،اقلا وموزعابصفته منتجا ون ،نظرا للوضعية الخاصة للمكتبو

 تحسين الخدمات العمومية المحلية.تروم دور متقدم في إطار استراتيجية شاملة تؤهلها ل هامة هذه المؤسسة تتوفر على فرص

استمرارية  نعبصفته المسؤول  ،المكتبصحة قد تؤثر على  واليةة مشاكل تقنية واقتصادية ومالية واجتماعية متعريفالتعن ب رتتوت

 الذين يعتبرون في نفس الوقت زبناء ومنافسين.، وعلاقاته مع الفاعلين الآخرين بالقطاعضر بوت ،الخدمة

تي تشمل لمن خلال تدخلاته ا ، في قطاع التوزيع،الدور الاقتصادي والاجتماعي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتضح

الشطر  في حدودهم وحدات استهلاكية ذات مستويات ت للمبيعاتمن الحجم الإجمالي  %02ذلك أن  ،المستهلكين صغار بالدرجة الأولى

سنويا  زبون  411.111)بزيادة  المعاملاترقم وتعتبر هوامش النمو هامة، سواء بالنسبة ل .ساعة كيلوواط 011الاجتماعي المحدد في 

 (العدادات الذكيةمن وحدة  2.111 ومشروع موقع يتكون منحساب مقدم الدفع  911.111التقني ) بالنسبة للتطور روي( أوفي الوسط الق

مليار درهم )دون احتساب الضريبة على القيمة  29,9 ما فدرهاستثمارات المكتب ، أن تبلغ 4107-4102لفترة ، بخصوص ايتوقعو

 قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.في مليار درهم  09,9و ،الكهرباءقطاع درهم في  مليار 81منها  ،المضافة(

صل ي اتمساهم تضمن هذا البرنامجوي .4107-4102الفترة  ليشمل 4102مايو  40أبرم العقد البرنامج بين الدولة والمكتب بتاريخ وقد 

مليار درهم تخص المجهودات الرامية الى  3,4)حملها المكتب يت %81الدولة وتقدمها منها  %71 ،مليار درهم 22إلى مبلغها الإجمالي 

 ا قدرهبإمكانها أن تذر عليه مبلغا إجمالياستفادة المكتب من تعديلات في التعريفة  كما يتوقع(، التكاليفتحسين نجاعة الأداء وترشيد 

 العقد البرنامج. مدةعلى  امليار درهم موزع 08,92

 مالية للدولة ما يلي:الالتزامات المالية الإج شملتو

4,.933 نظرا لمستوى التعريفة المطبقة؛ ،درهم كدعم مباشر للمكتب لتخفيف التكاليف مليون 

133  القروي؛ بالوسطلماء الصالح للشرب الاستفادة من خدمات امليون درهم لتعميم 

2.133 درهم في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل؛ مليون 

,.333  الضريبة على القيمة المضافة؛ برسمالاسترجاعات  تيفاءلاسدرهم مليون 

,.133 الوكالات والجماعات والإدارات برسم الاستهلاكات والمساهمات الخاصة بمتأخرات الأداء )برسم تحصيل درهم  مليون

 في البرنامج(.
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 التقنين والضبط -4

لى إتعدد الخدمات واللجوء المنمط الالذي يعتمد ، وفي إطار هذا التصور الجديد للتوزيع  .486

 بشكل تفرض نفسها ئف التقنين والضبط لهذه الخدماتوظا أصبحت ،الفاعلين الجهويينكبار 

 ملح.

ي ف مكلفة بمهام الخبرة و التنسيق و التتبع و اليقظة   ستقلةموطنية  يئةهلى إتكمن الحاجة و  .487

 ،دد. وفي هذا الصالقطاعوفي تحسين حكامة  ،على المستوى المحلي ،تسهيل عملية اتخاذ القرار

 ،لوطنيالمستوى ا الهيئة، على لىإوالمعايير  القواعدبحيث يسند وضع  ،يتعين توزيع الأدوار

لى الفاعلين على المستوى المحلي داخل المجال الترابي إ الخصوصيةبينما تترك الجوانب 

 .عنيالم

المصالح و تتبعلجن ال القدرات المتراكمة لدىالاستفادة من عبر ، هيئة المستقلةال ضطلعوت  .488

 لمهام التالية:باالدائمة للمراقبة، 

 وتنفيذ وتقييم العقود؛ وضعجميع مراحل  خلال ،ةتدخلممواكبة الأطراف ال 

  العمومية  افقررة الاقتصادية والمالية والقانونية المتعلقة بالتدبير المفوض للمالخبتوفير

 المحلية؛

 وذلك بالرجوع الى النموذج المعتمد  ،التوازن الاقتصادي والمالي للعقد الحرص على

 في التقنين والضبط.

  

 ،ه موزعاحت ضغط الزيادة في تكاليف الإنتاج. وبصفتيعاني من تفاقم العجز ت ،بصفته مسؤولا عن تدبير الطلبف .يواجه المكتب تحديات متباينة

 لتسويق.التدبير الأمثل لوظائفه في مجال ا تقتضي ن مصلحتهإف

تقديم خدمة  وذلك من أجل ،للاستفادة من مزايا الاندماج ،مةءالتوزيع في إطار أكثر ملا وظائفيقتضي التوفيق بين هذه المتطلبات تعريفا جديدا لو

 روف جيدة.في ظمحلية عمومية 

ة الإمكانيات من أجل تعبئوذلك  ،لتوزيع على المستوى الجهويقطاع االتوازن الاقتصادي ل ضرورة بلوغ آفاقترسيخ  الجديد هذا الدور ويفترض في

 .الواحدة داخل الجهة أصناف الزبناء والمرتفقين مختلف بينوالمتاحة في مجال معادلة أسعار خدمات التوزيع بين الجهات 

ية إدماج مؤسستي المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في جهاز واحد لإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء ولإنجاز إن عمل

 . وتبدو هذه المقاربة جوهرية في إعادة تشكيل وتوزيع الخدمات العموميةالخدمات المتعدد نمطالتسهيل اعتماد  من شأنها ،عمليات التطهير السائل

  المحلية المرتبطة بقطاع التوزيع.
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 ة:لتاليإذا ما عهد للهيئة المستقلة بمهام استشارية، يمكن منحها أيضا الاختصاصات او  .489

 مراحل تنفيذ العقود ونجاعة الأداء لدى مختلف  بخصوصنشاء قاعدة معلومات شاملة إ

والقيام بالمقارنة الضرورية من أجل اقتراح مجالات تحسين المنظومة  ،الفاعلين

 والتعديلات القانونية والمؤسساتية ذات الصلة؛

 : نمودج التقنين والضبط21اللوحة

 يتيح نموذج التقنين والضبط المهام التالية:

؛الممكنةمختلف البدائل  دراسةمع  ،مراقبة التوازن الاقتصادي والمالي المعتمد من الأطراف 

اس على أس ،بالفاعل الأساسيتعلقة نموذج وإطار استشرافي للأصول والخصوم والعائدات والتحملات الم وضع

 وخطط الاستثمار والالتزامات التعاقدية؛ المستقبليتقديرات الطلب 

وسيناريوهات التدخل؛ الممكنة الخيارات تقييم 

؛المعتمد للتقنين والضبطالنموذج  ضمنلشروط التعاقدية الأخذ في الاعتبار ل 

لأطراف؛ا رهن إشارةنشاء قاعدة للمعلومات الضرورية لتكون إ 

 الجدول الأصلي للتعريفة والقيام بتتبعه ومراجعته؛ تحديد 

؛التأكد من قابلية التوقع للقراراتالمساهمة في الشفافية و 

وبالتالي ،والمفوض والفاعلالهيئة المكلفة بالتقنين والضبط لغة اقتصادية ومالية موحدة ومشتركة بين  اعتماد 

  توفير آليات للحوار والتشاور.

 ذجاأنواع النملمختلف  أمثلة

 ؛في مجال التقنين والضبطالنموذج المالي والاقتصادي للاستعمال 

النموذج المالي للفاعل؛ 

النموذج الهندسي؛ 

 لترتيب الدين وشروطهالنموذج الأمثل. 

 بطين والضالمرتبطة بالتقنالطلب والمحاسبة من أهم عناصرها: ) وجدواها المعلوماتبصحة تبقى فعالية النموذج رهينة و

  .قبول جميع الأطراف لنتائجه عن الناجمة كذا بمشروعيتهإلخ( و ،والتكنولوجية وأسواق الرساميل
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 يري للتوزيع؛بداء الرأي حول عقود التدبير المفوض وكذا حول المخطط المدإ 

  علان عن المنافسة.المساهمة في أشغال إعداد ملفات الإ 

الهيئة المستقلة لتشمل صلاحيات تقريرية، فيمكن تخويلها وفي حالة توسيع مهام   .491

 الاختصاصات التالية:

 النزاعات غير القضائية المرتبطة بتأويل العقود وتنفيذها ومراقبتها؛ تسوية 

 ليات؛شفافية العممشروعية والنظر في القضايا المتعلقة ب، ومن تلقاء نفسها ،الإحالة 

 القضائية. ىبغض النظر عن الدعاو ،اتخاذ القرارات القابلة للتنفيذ 

على بنية دائمة تتألف من خبراء في مجالات توزيع الماء  الهيئة المستقلةيجب أن تتوفر   .490

دبير داد وتنفيذ ومراقبة عقود التوالكهرباء والتطهير السائل يتوفرون على الكفاءات اللازمة لإع

لخبراء المغاربة في هذا دى االمفوض. ومن شأن هذه البنية أن تساعد على مراكمة المهارات ل

 المجال.

إعداد الوثائق النموذجية ، الهيئةهذه لدى  التي ينبغي أن تحظى بالأولويةمهام الومن   .494

 ة.تتبع والمراقبتيبات خاصة بالكو ،ودلائل ،ونماذج لمخططات الأعمال ،للإعلان عن المنافسة

التأكد  يسهر على فعليسلطات تتيح لها العمل كمرصد  للهيئة المستقلة خوليجب أن تكما   .493

ي فالتي من شأنها أن تساهم الآليات قترح يو ،ستثمارالاالاستغلال و تكاليف وجاهة من مدى

 تحسين نجاعة الأداء لمختلف المرافق.

 الحكامة -3

أو  ةـالترابي الجماعاتى مجموعات ـلإع ــر خدمات التوزيـاص تدبيـختصع اـيجب أن يرج  .492

بهدف الاستفادة من  ،الميثاق الجماعي حكاموذلك طبقا لأ مجموعات التجمعات الحضرية،

 اقتصاديات الحجم والتمتع بالصفة القانونية لتدبير الأموال وجلب متعهدين مرجعيين.

 صخصوبالو ،قة على القرارات الاستراتيجيةعلى السلطة المفوضة المصادقة المسبو  .495

ونفقات صندوق  داخيلبرنامج الاستثمار والميزانية وموارد المصلحة الدائمة للمراقبة وم

مع الفاعل العمومي الوطني )المكتب الوطني للكهرباء  ،عند الاقتضاء ،وذلك بالتشاور، الأشغال

 والماء الصالح للشرب(.

 الوضوحفي للعقد،  المؤسساتيسير الجيد للإطار لل الشروط الأساسية تكمن إحدىو  .496

المستعملة )المصادقة والاتفاق  المفاهيممع تحديد  ،والتعريف الدقيق للمتدخلين ولأدوارهم
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 بالإضافة الى التعريف الدقيق لدور ممثل السلطة المفوضة داخل هياكل الشركة ،والتصديق...(

 عقد.ضمانا للشفافية في تدبير ال ،المفوض إليها

 ،ن جهةم المؤسساتيين العموميين والفاعلين الخواصالفاعلين  ويستدعي التعاون بين  .497

وضبط العلاقات بين  أكثر انسيابية، المعلومات جعل من جهة أخرى،،الجماعات الترابيةو

 ،ستقلةالمهيئة الدور الوصاية التقنية في علاقاتها مع  وتوضيح ،الشركاء عبر قنوات رسمية

 لمسؤوليات.اتشتت فادي تتمكن من لاتخاذ القرار ملائمة ماطأنوكذا وضع 

تعوض الانعكاسات المالية للإكراهات التي لا يمكن أن  أيضا أن على السلطة المفوضةو  .498

ائدة لفالأجهزة العمومية  قدمهاالتي ت المساعداتتخصص وذلك بأن  ،تتحملها تعريفة الخدمات

 .، على وجه الأولويةتتمويل الاستثمارال إليها الشركات المفوض

سقاط الضريبة على القيمة المضافة من نفقات الاستثمار إقصد إيجاد حل لإشكالية عدم و  .499

قد يكون من المناسب اقتراح مقتضيات قانونية تسمح بإمكانية هذا  ،التي يمولها صندوق الأشغال

 حياد هذه الضريبة. إالإسقاط وفقا لمبد

 اتالشرك تتبع عمليات لجوءجديد لمراقبة وياتي عملالحاجة إلى وضع نمط  بدت كما  .311

 لإجراءات الاحترازية الملائمة.اوذلك بسن  ،المفوض إليها الى المتعاملين الأجانب

 المراقبة المحلية بنيات -2

وذلك  ،ضومراقبة التدبير المفو تتبعيجب إمداد السلطة المفوضة بالوسائل الكافية للقيام ب  .310

 الخبرات الخارجية.إلى  عند الاقتضاء، ،باللجوء

 .كما يتعين اتخاذ إجراءات أخرى قصد تحسين طرق تتبع مختلف جوانب التدبير المفوض  .314

 :بما يليويتعلق الأمر 

 مسار اتخاذ القرار؛على وإدخال المرونة اللازمة  تتبعتفعيل لجان ال 

  بصفة  القيام بدورهمن أجل اجميع الوسائل من تقوية المصلحة الدائمة للمراقبة وتمكينها

 مع تحديد واضح لعلاقاتها مع السلطة المفوضة؛ ،كاملة وفعالة

 التدبير ب بتقاسم قاعدة البيانات المتعلقةوذلك  ،بشكل منتظم الموثوقة تقديم المعلومات

 المشاريع؛وتلك المرتبطة بالمحاسبي والتجاري 

  هامة في حالة خلاف حول القضايا ال ،استمرارية الخدمة بضمانوضع مسطرة كفيلة

 نجاز الاستثمارات وتطبيق التعريفات(؛إوالمراجعة و التفويت)



94 
 

 ذلك و ،حالات التوقف عند تحويل التدبير من وحدة الى أخرى بخصوصتقارير  إنجاز

 .بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية

 التدبير المفوضعقود  -5

ري مدي علان عن المنافسة قصد إبرام عقد تدبير مفوض، وضع مخططإيجب أن يسبق أي   .313

جوء لهذا القيام بدراسة تبرر الل . كما يجبالحضري توسعوال تصاميم التهيئةيأخذ بعين الاعتبار 

 النمط من التدبير.

أن تنص دفاتر طلب العروض الخاصة بالتدبير المفوض على معايير صارمة  كذلك يجبو  .312

قنية والمالية وذلك باعتماد عناصر الخبرة والمهنية والقدرات الت ،تخص أهلية المرشحين

 لمهنة.االمرتبطة بوالمؤهلات 

المطلوبة من الشركات ة، والمقدم اتأن تكون الأهداف المتعلقة بجودة الخدم كما يتعين  .315

 المفوض إليها، محددة بوضوح وقابلة للقياس بالمؤشرات المرقمة الملائمة.

رف قدمة من طالم طبيعة الوثائق المحاسبية والمالية ،بنصوص تنظيمية ،أن تحدد ويجب  .316

 :ما يليب . ويتعلق الأمررفعا لكل غموض المفوض إليه، وذلك

  ؛المتعلقة بالنشاط المفوضالحسابات التحليلية 

 الإنجازات المادية والمالية في مجال الاستثمار؛ 

 ؛الاسترداد موالوأ لأموال الرجوع عمليات الجرد السنوي 

 البشرية والمادية لتأمين الخدمات؛ الإمكانيات 

 رات نجاعة الأداء التقنية والمالية؛مؤش 

 المؤشرات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة وحماية البيئة؛ 

  ق العام،المرفتسيير وتدبير ظروف المعلومات التي تمكن السلطة المفوضة من تقييم 

 كنسبة التغطية والتعريفة المطبقة.

على شكل نموذج داخل يجب أن تكون الدراسة الاقتصادية والمالية للتدبير المفوض و  .317

جزءا لا يتجزأ من هذه  ليشكل ،باتفاقية التدبير المفوض يلحقالمتعهد و يعدهأعمال مخطط 

مرجعا لتقييم التوازن المالي للعقد طيلة مدة التدبير  االأعمال هذ مخطط يعتبرالأخيرة. و

 مراجعة جوهرية للعقد. عند كلكون موضوع تحيين يالمفوض. كما يتعين أن 
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أن تخضع شروط مراجعة وتقويم التعريفة وكذا شروط إدخالها حيز التنفيذ لمقتضيات يجب   .318

 .هاوجيهة وموثوق في صحتلى معلومات إأن يستند اتخاد القرار في هذا المجال  تعينتعاقدية. وي

أوجه قصور يتعين معالجتها عند  ،أبرزت الممارسة التعاقدية، من بين أمور أخرىلقد   .319

 من خلال:وذلك  ،متعلقة بالتدبير المفوض للتوزيعمراجعة العقود ال

 متها مع النصوص الجاري بها العمل؛ءتحيين عدة مقتضيات قصد ملا 

 ؛مخطط مديري مصادق عليهآخر  مراجعة البرنامج الاستثماري بهدف مطابقته مع 

 .مراجعة المقتضيات التعاقدية لتفادي الاختلافات في التأويل الناجمة عن غموض العقود 

القانون العام لمعالجة مختلفة عن من أشخاص يتعين أن يخضع التفويض لشخص معنوي   .301

ثمار مشاريع الاست ،ضمن العقود ،يجب أن تؤخذ بعين الاعتباروالتفويض للشركاء الخواص. 

 صفات الخاصة بكل عناصرها.اوحجمها وكذا المو مجالهامن حيث 

ت العقد تفوي ن مختلفين:ضيح مفهومييتعين تو ،قبل الأوان لعقداحالة إنهاء وبخصوص   .300

 من عواقب اقتصادية واجتماعية. هقصد تفادي حل الشركة وما ينتج عن ،وتفويت الشركة

المرجعي، يتعين إجراء  مساهملافي حالة تفويت كلي أو جزئي لأسهم الشركة أو تغيير و  .304

 لعقد.الشركة المفوض إليها ومراجعة ل تقييم 

ودة وذلك قصد تحسين ج ،بين المرتفق والشركة المفوض إليهايتعين تأطير العلاقة كما   .303

ويجب أن ينص عقد التدبير المفوض للتوزيع على الالتزامات المتعلقة بمؤشرات  .الخدمات

نجاعة الأداء في هذا المجال: معدل تأمين الخدمات ومعدل التغطية والمردودية والاستقبال 

 والإعلام والآجال ومعالجة الشكايات.
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 نقل العمومي الحضريمرفق اللت: ثاالجزء الّ 

 أولا: الجوانب العامة للقطاع 

يلعب النقل الحضري الجماعي دورا محوريا في حركية السكان وتحسين ظروف عيشهم،   .302

كما يساهم في تقوية تنافسية المجال الترابي وجلب الاستثمارات. وعلى مستوى الاقتصاد 

آثاره الاقتصادية والاجتماعية، رافعة للنمو والتنمية بالنظر إلى ، يشكل النقلالحضري، 

 المستدامة.

تنظيمية واجتماعية  طبيعةذات  متعددة الأبعاد، إشكالياتإلا أن هذا القطاع يطرح   .305

الجماعات الترابية، وخاصة على مستوى التجمعات  افةبالنسبة لك ،واقتصادية ومالية وبيئية

 الحضرية.

 الفاعلون في القطاع  -0

، حول التنقلات 2342خلاصات الدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية، خلال سنة حسب   .306

 ليهيبالمائة من مجموع  أنواع النقل،  49الحضرية، يمثل النقل الحضري بواسطة الحافلات 

 41سيارات الأجرة بنسبة التنقل بواسطة بالمائة، و 41السيارات الخاصة، بنسبة  التنقل بواسطة

 .بالمائة 13السير على الأقدام الوسيلة الأكثر انتشارا بنسبة بالمائة. ويبقى 

  المصدر: وزارة الداخلية

 1221: أنماط التنقلات الحضرية سنة  24الرسم البياني 

  

50%

19%

16%

15%

التنقل سيرا على الأقدام

الحافلات العمومية

السيارات الخاصة

سيارات الأجرة
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جودة خدمات النقل، وذلك أمام مستوى و غياب وسائل فعالة للنقل الجماعي منيحد   .307

 ين.لمواطنا متطلباتالحاجيات المتزايدة وانتظارات و

وقد تزايد اللجوء إلى القطاع الخاص في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات منذ سنة   .308

التي أصبحت تنشط  ، وذلك بظهور العديد من الشركات الخاصةبواسطة عقود الامتياز، 4981

 .في هذا المجال

نة سوقد تم إبرام أول عقد يحمل تسمية "التدبير المفوض" من طرف مدينة الدار البيضاء   .309

. وتم إسناده لمجموعة متكونة من شركات مغربية والوكالة المستقلة للنقل بباريس 2331

(RATP)، بالمنطقة الباريسية.فاعلا مرجعيا في مجال النقل الحضري  هذه الأخيرةباعتبار 

المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، كان  11.31إلى حدود صدور القانون رقم و  .341

ن م ، في غالب الأحيان،ري يتمطاع الخاص من أجل استغلال مرفق النقل الحضاللجوء إلى الق

عدة متدخلين مختلفين. وقد أدت هذه الوضعية إلى  لفائدةخلال منح الامتياز لاستغلال الخطوط 

تواجد العديد من المستغلين داخل نفس المجال الترابي. ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تم 

 بير المفوض لمتعامل وحيد يغطي تراب جماعة أو عدة جماعات.إسناد عقد التد

الذي خلفه، في هذا المجال،  الخصاصوقد عمل الفاعلون الخواص المفوض إليهم على سد   .340

ت خدمات قد توقفوتوقف أنشطة الوكالات الجماعية، وبالتالي تم تأمين استمرارية المرفق العام. 

نجة ومراكش والدار البيضاء ومكناس والرباط وأكادير الوكالات الجماعية السبعة في كل من ط

وفاس، فيما واصلت وكالة النقل بآسفي وحدها تقديم خدماتها، غير أنها تعرف عجزا في 

 .,234مليون درهم، سنة  439،  و2342مليون درهم، سنة  ,23 بلغالاستغلال 

ع وتجاري تتمت وتعتبر وكالات النقل الحضري مؤسسات عامة جماعية ذات طابع صناعي  .344

 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

لم تخضع الوكالات المذكورة لعمليات التصفية، على الرغم من حل بعض منها منذ مدة   .343

سنوات. ويرجع هذا التأخيرأساسا إلى النظام المؤسساتي الذي يؤطر عملية  43تزيد عن 

ذه الداخلية والمالية لمباشرة ه وزارتي تكليف مسؤولين عنالتصفية، والمتمثل خصوصا في 

ملفات  وعدم توفر اتتعدد المتدخلين وتشتت المسؤولي وتتمثل المعيقات الأخرى فيالعملية. 

 متكاملة.

  



99 
 

  

 : تصفية وكالات النقل الحضري22اللوحة 

 وكالة الدار البيضاء 

المنازعات التي  علما أن بعض ملفات ،لتصفية الديون 4117انطلقت عملية التصفية في شكل تنفيذ بروتكول تم إبرامه خلال سنة 

ي وسيلجأ المكلفون بالتصفية إلى مكتب خبرة خارجي لمساعدتهم فلم يتضمنها البروتكول تمت تسويتها وفق مسطرة استثنائية. 

 الأشغال الختامية لعملية التصفية.

 وكالة مراكش

ووزارة الداخلية. وقد توقفت ، على أساس برنامج موقع من طرف الجماعة الحضرية المعنية 0993شرع في عملية التصفية سنة 

العملية عند حدود تسوية التعويضات المتعلقة بمغادرة المستخدمين والديون المترتبة لفائدة الأجهزة الاجتماعية. وتمت تصفية 

مليون  02الديون التي كانت موضوع أحكام قضائية بقيمة  صير، غير أن م4114الديون المدرجة ضمن البرنامج المذكور سنة 

 ظل معلقا.  درهم

 وكالة طنجة

، ذلك أن المكلفين بالتصفية لا يتوفرون على أي ملف يمكنهم من مباشرة 0994لم تنطلق عملية التصفية التي تم إقرارها سنة 

 المسطرة.

  وكالة مكناس

ملفا  29ة. وبقي والتجاريبلغت عملية التصفية مراحلها النهائية، حيث قام المكلفون بها بتسوية جميع الديون الجبائية والاجتماعية 

 مليون درهم كمبلغ احتياطي مسجل في بروتكول التصفية. 2,2مليون درهم، مقابل  9موضوع منازعات بقيمة إجمالية قدرها 

 وكالة الرباط

 ، وخاصةعناصر الملف كل ، لا يتوفرون على4100لم يشرع بعد في عملية التصفية لأن المكلفين بها، والذين تم تعيينهم سنة 

 للوكالة.الحصيلة الحسابية الختامية 

 المصدر: وزارة المالية
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 بواسطة الحافلات، بصفة حصرية، من طرف الحضريخدمات النقل  م حاليا توفيريت  .342

زالت تعتمد نظام التسيير عن ، باستثناء مدينة آسفي التي لا 8,الخواص، وعددهم  نيالفاعل

وكذا التجمعات الحضرية للرباط وسلا وتمارة والمراكز المحيطة بها،  ،طريق الوكالة الجماعية

أحد الفاعلين الخواص  خلفتعمومية محلية  مقاولةأسندت خدمات النقل الحضري إلى  حيث

 في وضعية إفلاس.أصبح 

خدمات النقل العمومي الحضري، ي لنسب وقد ساهم هؤلاء الفاعلون الخواص في تحسين  .345

 فضلا عن انعكاس أنشطتهم على المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

لنقل ا قطاعوتشكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الصفة القانونية الأكثر حضورا في   .346

 الحضري بواسطة الحافلات.

 مؤشرات التدبير -4

جد قيد تو التي، وضري بواسطة الحافلاتيبلغ عدد عقود التدبير المفوض لمرفق النقل الح  .347

جماعة. وتتراوح مدة العقود  213وتغطي  2331إبرامها منذ سنة  تم 41عقدا، منها  13 ،التنفيذ

 سنة. 41و سنوات 43 التي تم جردها ما بين

 امنه، ,234حافلة، سنة  ,21.,ضم أسطول الحافلات العاملة في مجال النقل الحضري و  .348

 غلالها من طرف الشركات المفوض إليها. بالمائة يتم است 99

برسم سنة  ،42.913بلغ عدد المستخدمين لدى جميع المتدخلين في القطاع ما مجموعه و  .349

 بالمائة يعملون بالشركات المفوض إليها. 98،  منهم ,234

مليون درهم،  4.193، حوالي ,234بلغ رقم المعاملات الإجمالي للقطاع، خلال سنة كما   .331

 بالمائة من طرف الشركات المفوض إليها. 98بنسبة  تحقيقهتم 

بالمائة استعملوا وسائل النقل  91، منهم ,234مليون، سنة  813عدد المسافرين  وناهز  .330

لوكالة المستقلة للنقل الحضري استعملوا وسائل ابالمائة  1والتابعة للشركات المفوض إليها 

 بآسفي.

مليون درهم، خلال  1.183استثمارات بمبلغ  التزمت الشركات المفوض إليها بإنجازوقد   .334

 مدة التدبير المفوض.

، استفادت الشركات المفوض إليها من ,234و 2331خلال الفترة الممتدة ما بين و  .333

"صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين  مساعدات مالية للدولة، عبر

. وقد بلغ مجموع هذه الإمدادات 2331سنة قانون المالية برسم  الذي أحدث بموجبوالمدن" 
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مليون درهم لموازنة الأثمان التفضيلية المتعلقة بالاشتراكات  214مليون درهم، منها  129

 .22مليون درهم لدعم برامج الاستثمار 218و ،المدرسية

  

                                                           
  22 وزارة الداخلية
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 التشخيصثانيا: 

امت بها على ضوء ما خلصت إليه مهام المراقبة التي ق أساسا تم إعداد هذا التشخيص  .332

حيز  11.31المجالس الجهوية للحسابات والتي شملت سبعة عقود أبرمت قبل دخول القانون رقم 

لتي وا ،التنفيذ، وكذا على أساس نتائج الاستمارة المعدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات

رؤساء المجالس الجماعية لبعض   . كما تم إجراء مقابلات مع2342شملت المعطيات إلى غاية 

 المدن الكبرى ومع الخبراء والمسؤولين بالأجهزة المعنية.

وقد تضمنت العقود عموما مجمل البنود المنصوص عليها في التشريع الحالي، وبالتالي   .335

فإن الخلاصات التي تم استنتاجها من عمليات المراقبة تبقى ذات أهمية، كما يمكن الاستفادة منها 

 الاتفاقيات المستقبلية. في

 عقودإعداد ال -0

تفويض تدبير مرفق النقل الحضري، في العديد من الحالات، في غياب مداولات بهذا  تم  .336

 الخصوص من طرف المجلس الجماعي المعني.

كما تم توقيع وتنفيذ بعض اتفاقيات التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري، في غياب   .337

 اهنة والمستقبلية.دراسات مسبقة ومخططات للتنقلات الحضرية تحدد حجم الحاجيات الر

 81وفي هذا الصدد، وبخصوص مجموع العقود المبرمة، لم تقم السلطات المفوضة، في   .338

بالمائة من الحالات التي تم إحصاؤها، باللجوء إلى أية خبرة خارجية من أجل تدارك النقص 

 الحاصل على مستوى الموارد البشرية المحلية.

ت مرتبطة بغياب التحكم في التنقلات الحضرية. يواجه استغلال المرفق إكراهاما غالبا و  .339

المرور ووقوف العربات العديد من الإدارية في الجوانب المتعلقة ب شرطةالكما تعرف 

 ع مجالالمشروعة واتساالاختلالات التي تؤدي إلى عرقلة سير الحافلات وتشجيع المنافسة غير 

 القطاع غير المنظم.

دقيق، التزامات صاحب الامتياز، وخصوصا فيما يتعلق  بشكل ،كما أن الاتفاقيات لا تحدد  .321

 بالتعريفة وجودة الخدمة ومعايير الراحة واحترام البيئة وتوفير شروط السلامة.

الصيغة المعتمدة في دفاتر التحملات، من أجل ضمان  تبقىبخصوص مراجعة التعريفة، ف  .320

طلوبة ولا تستند على أسس محددة لدقة الملمفتقرة، في أغلب الحالات، التوازن المالي للعقد، 

 الامتياز. عقدسلفا، مما يجعلها صعبة التطبيق أثناء تنفيذ 
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المتعلق بالتدبير  11.31من القانون رقم  29خلافا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة و  .324

 ىعقود الامتياز، ضمن المقتضيات المتعلقة بالتعريفات، إللا تشير المفوض للمرافق العامة، 

ية والاقتصاد الإيجابية للزيادة في الإنتاج الانعكاساتكيفيات تعديل التعريفة بشكل يسمح بتقييم 

  .المفوض تحسين التدبير والرفع من مردودية المرفق العام والناتجة عنفي التكاليف، 

تتضمن كل العقود المتعلقة بالنقل الحضري بنودا تمكن السلطة المفوضة من استرجاع   .323

 الية عبر اقتسام الأرباح أو استيفاء إتاوة أو هما معا.مبالغ م

، ير موحدةغ التي يتعين دفعها للمفوض مقابل استغلال المرفق ىتاولأطرق تحديد ا تبقىو  .322

 إذ يحدد مبلغها إما بشكل جزافي أو وفق نسبة من رقم المعاملات.

ياز، سواء حبة الامتلا تنص جميع العقود على تكوين معين بالنسبة لمستخدمي الشركات صا  .325

 فيما يتعلق بالمستوى الدراسي أو الشهادة المطلوبة للتشغيل.

 تنفيذ العقود -4

تحول عدة عراقيل دون تقديم خدمة جيدة لفائدة المواطنين. ومن بين  على المستوى العملي،  .326

ر، يكون الطريق العمومية لا تسمح بانسيابية حركة الس ،العناصر التي تم تسجيلها في هذا الصدد

 إضافة إلى الترخيص بوقوف العربات في الاتجاهين لبعض الطرق الضيقة.

تواجد سيارات فعل بازدحاما كبيرا محطات وقوف الحافلات داخل المدينة  عرفوعادة ما ت  .327

الأجرة الكبيرة وعربات النقل المختلط، دون أن تقوم السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة 

 ي للمرفق.لضمان السير العاد

ية غير القانونمحددات الالعديد من  وغالبا ما تساهم الحالة المادية للطرق والأرصفة وتواجد  .328

. ومن شأن هذه العوامل أن تلحق خسائر عدة أماكن من المدينة، في تردي الخدماتبلسرعة، ل

 .ميكانيكية بالحافلات وأن تؤدي إلى تقليص السرعة التجارية والرفع من مدة الانتظار

وفيما يتعلق بالمجال المخول لصاحب الامتياز، لوحظ أنه غالبا ما يتجاوز النفوذ الترابي   .329

 للجماعة المحلية التي أبرمت الاتفاقية.

شبكة الخطوط التي تحددها الاتفاقيات تغييرات وتعديلات عديدة، دون احترام  وتعرف  .351

 بما يلي: المساطر الواجب اتباعها لتعديل العقد. ويتعلق الأمر خصوصا

 

  عدم استغلال بعض الخطوط التي يحددها العقد أو توقيف استغلالها من طرف الشركة

 المفوض إليها؛
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  حذف أحد الخطوط، بموجب مقرر جماعي، مما يكون سببا في إلحاق ضرر مالي

 بالشركة المفوض إليها.

  

 : تدبير الخطوط موضوع الامتياز23اللوحة 

 يتضمن الجدول التالي التغييرات التي تم إدخالها على الخطوط، بشكل انفرادي، من طرف الشركات المفوض إليها:

 المفوض إليه هاأنالتغييرات التي تم إدخالها على الشبكة المتعاقد بش

 .خطوط من طرف صاحب الامتياز 7عدم استغلال  -
 خطوط. 7التوقف عن استغلال   -

 .صاحب الامتيازمن طرف انفرادي  بشكلإحداث خطين   -
 .خطوط )تجاوز المسار المحدد( 0تغيير مسار   -

 شركة حافلات مدينة مكناس
 City Bus-Meknes 

صاحب طرف من انفرادي  بشكلخطوط  0إحداث  -

 .الامتياز
  .خطوط 8تغيير مسار  -

 مراكش –شركة ألزا 

Alsa Grupo.sa - Marrakech 

 .صاحب الامتيازمن طرف انفرادي  بشكلإحداث خطين  -
 .الخطوط توقيف استغلال أحد -

 تمارة -شركة حافلات الأزرق
Latrabus - Témara 

 .الخطوط أحدتوقيف استغلال  -
  .خطوط 2تغيير مسار  -

 الرباط–شركة لوكس للنقل 

Société Lux Transport - Rabat 

من الخطوط  % 22خطا، أي ما يعادل  79عدم تشغيل  -

 .المحددة بموجب العقد
 الدار البيضاء –شركات حافلات المدينة 

M’dina Bus - Casablanca 

 

 المصدر: تقارير المجالس الجهوية للحسابات



105 
 

 الية:مظاهر التقصير الت تسجيلتم في قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات، و  .350

  السماح لصاحب الامتياز بالشروع في استغلال المرفق باستعمال حافلات متقادمة لم

 تخضع لأية مراقبة تقنية؛

  عدم احترام التزاماتها و لوثةمتهالكة ومحافلات ل الشركات المفوض إليهااستعمال

 بخصوص استعمال حافلات جديدة؛

 غي ص عدد الحافلات التي ينبالتوقيع على عقود ملحقة تسمح لصاحب الامتياز بتقلي

 تجديدها؛

  نقل المركبات المصابة بعطبغياب وسائل. 

ذه ه تستخدم بعض الحافلات دون مراعاة المواصفات التقنية الملائمة، حيث يتم تركيب .354

 على هياكل شاحنات، كما لا يتم تجهيزها بالمقابض اليدوية. الحافلات

التجهيزات الضرورية لجودة الخدمة  بعض إنجازبشكل كامل،  علاوة على ذلك، لم يتم .353

والسلامة الطرقية المنصوص عليها في دفاتر التحملات. ويتعلق الأمر أساسا بمحطات الوقوف 

تتذرع الشركات المفوض إليها عادة ما والمرائب المناسبة والأماكن الواقية. وبهذا الخصوص، 

 بعدم توفر الوعاء العقاري اللازم لهذا الغرض.

حالات، يتم إحداث أماكن واقية في غياب أي تصميم ودون تحديد محطات وفي بعض ال  .352

 الوقوف ودون وضع لوحات التشوير، مما يتسبب في عدم وقوف الحافلات في هذه الأماكن.

بالمائة  81 إلا جزئيا، وذلك في الشركات المفوض إليها برنامج الاستثمار التعاقديلم تنجز   .355

توازن ال تطالحدوث اختلالات جوهرية   مما نتج عنه، الاستمارة تناولها تحليلمن الحالات التي 

 العام  للعقود.

إلى عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بها، مما  ،على مستوى التعريفة ،ويؤدي الغموض  .356

 نفرادي.بشكل اينجم عنه، في بعض الحالات، قيام المفوض إليه بالرفع من التعريفة المطبقة 

  



106 
 

  

 ري بواسطة الحافلات: تعريفة النقل الحض24اللوحة 

 

 الرئيسي للشركات المفوض إليها. المورد التعريفةتشكل 

 .)*(تهدف سياسة التعريفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمرتفقينو

 .)*(بالمائة من الحد الأدنى للأجور 03و  02تمثل كلفة النقل، بصفة عامة، ما بين 

بالمائة من حجم التنقلات  44من كلفة النقل. كما أن  بالمائة 42ة لا تمثل سوى تطبق على النقل المدرسي والجامعي تعريفة خاص

 .)*(بالمائة فقط من المداخيل 00هذه الفئة، مقابل  همت

النقل  على القدرة الشرائية، وكذا بسبب منافسة وسائل ذلكوتعتبر صعوبة الرفع من التعريفة خاصية عامة للقطاع، بسبب آثار 

 .)*(نقل غير المنظمالأخرى ووسائل ال

 2حيانا إلى لفترات تصل أ مع حالات تجميدبطيئا، تطورا التعريفات المطبقة من طرف مختلف الفاعلين الزيادة في وقد سجلت 

 .)*(سنوات

تعويض تأثير الارتفاعات المسجلة على مستوى تكاليف الحافلات والتجهيزات  لم تمكن وتيرة ومستوى مراجعة التعريفة من

 .)*(المدخلات وخاصة الوقودومختلف 

تها، حيث التي تمت دراس السبعة وتختلف التعريفة التي تطبقها جميع الشركات المفوض إليها عن تلك المحددة بموجب العقود

، بل ودون بشأنها في هذا الإطارودون مراعاة الأشكال المتعاقد  والرفع منها بشكل انفراديقامت هذه الشركات بمراجعتها 

 .بهذا الخصوص)**( لى موافقة السلطة المفوضة التي تمتنع عن التدخلالحصول ع

 

 )*( وزارة الداخلية     -المصدر: 

 تقارير المجالس الجهوية للحسابات)**(  -
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 لاتعلق بجودة الخدمات، لا تحدد دفاتر التحملات الوتيرة الدنيا لمرور الحافلات ووفيما ي  .357

اليومية  المواقيت تناول الجوانب المتعلقة بتكييفالحد الأقصى لمدة الانتظار. كما أن العقد لا ي

 لاستغلال المرفق حسب فصول السنة وحسب طلبات المرتفقين.

 لرصدل منظومةتقم الشركات المفوض إليها باعتماد رة، لم دوباستثناء بعض الحالات النا  .358

لة الكفي الإجراءاتاتخاذ  من أجلبموجب العقد،  اعليه رغم التنصيص ،بشأن "جودة الشبكة"

 بإرضاء طلبات المرتفقين. وبهذا الخصوص، يلاحظ ما يلي:

 غياب سجلات لتدوين شكايات المرتفقين وتتبع مآلها؛ 

  ؛نطباعات المرتفقينا استقراءعدم القيام بعمليات 

 غياب مخططات الجودة؛ 

  عدم توفر المعطيات المستعملة في قياس بعض المؤشرات الأساسية، من قبيل السرعة

 التجارية أو مدة الانتظار؛

 .قلة أو انعدام الوسائل الملائمة للتواصل مع المرتفقين 

كات الشرولمفوضة كما أن المحافظة على البيئة لا تبدو حاضرة ضمن اهتمامات السلطات ا  .359

 والنقص ،المفوض إليها. وفي هذا الصدد، يعرف القطاع عدة معيقات كقدم أسطول الحافلات

وكذا غياب سياسة عمومية  ،وتركز محطات الوقوف ،الحاصل في المراقبات التقنية الدورية

ا على بللانتقال إلى الطاقات النظيفة من قبيل الغاز الطبيعي المسال. وتنعكس هذه العوامل سل

 ظروف عيش المواطنين وعلى البيئة.

 على الرغم من انتهاء المدة المتعاقد بشأنها، والتي استمر العمل ببعض الاتفاقياتوقد   .361

ذلك يرجع و .تعاقديةة إجراءات أيفي غياب وذلك سنة،  41وسنوات  43تتراوح ما بين 

داد ملفات الإعلان التأخر الحاصل، على مستوى السلطات المفوضة، في إع بالخصوص إلى

 عن المنافسة قبل انتهاء مدة العقد.

 آليات التقنين والضبط والتتبع والمراقبة -3

ضبط ومراقبة وتتبع التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري العديد تقنين وآليات  تشوب  .360

 من الاختلالات.

ينها. ويتعلق بحكامة النقل الحضري العديد من الأجهزة في غياب التنسيق الكافي فيما  ولىتت  .364

 بما يلي:في هذا الصدد الأمر 
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 الوزارة المكلفة بالنقل، بالنسبة لنقل المسافرين والنقل المدرسي؛ 

  كمصالح غير ممركزة، بالنسبة للنقل ما بين الجماعات والنقل بواسطة  الإقليمو أالعمالة

 سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة؛

 بواسطة الحافلات.بالنسبة لتدبير النقل الحضري  ،الجماعة 

طابع لاكما يسجل غياب شبه تام لعمليات مراقبة وتتبع تنفيذ عقود الامتياز، على الرغم من   .363

بالنسبة للسلطة المفوضة، مما ساهم في ظهور بعض الممارسات التي لهذه المراقبة الإلزامي 

 أثرت سلبا على استمرارية وجودة الخدمات.

، على هيئة مكلفة بتنظيم التنقلات 2338وفر شكليا، منذ سنة وباستثناء الدار البيضاء التي تت  .362

، فإن وضعية الجماعات الأخرى تنحصر في على أرض الواقع غير مفعلةوالتي تبقى الحضرية 

إحداث مصلحة لهذا الغرض، دون منحها سلطات في مجال المراقبة أو آليات الحصول على 

 ة.المعلومة أو الوسائل المادية والبشرية الكافي

ها في المفوض إليها بتضمين اتتحدد البنود التعاقدية المعلومات التي تلتزم الشرك نادرا ما  .365

التقارير الصادرة عنها، وخاصة تلك الواجب إدراجها بتقرير التسيير والتقرير التقني والحسابات 

 من تتبع وتقييم الخدمات العمومية. ةالمفوضالسلطة السنوية، وذلك لتمكين 

 ،لى ذلك، لا تتوفر الشركات المفوض إليها على أنظمة معلوماتية قائمة ومندمجةوعلاوة ع  .366

حجم النشاط )أعداد المسافرين  حولمن شأنها تمكين السلطة المفوضة من المعلومات الشاملة 

حسب الخطوط وحسب الحافلات ومعطيات حول مبيعات التذاكر...( ومستوى نجاعة الأداء 

 التتبع التقني للحافلات. حولرية المرفق( و)السرعة والوتيرة واستمرا

 استمراررا ما تحترم التزاماتها بخصوص ضرورة دكما أن الشركات المفوض إليها نا  .367

 الضمانة البنكية طيلة مدة تنفيذ الاتفاقية.

 المبادرات الحديثة والتوجهات -2

ي ، في إطار إصلاح مؤسسات2338قامت وزارة الداخلية ببعض المبادرات منذ سنة   .368

 باعتبار القطاع رافعة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال:  ،للتنقلات الحضرية

 إحداث مجموعات تجمعات حضرية بموجب تعديل الميثاق الجماعي لتعزيز البعد البين- 

وإحداث شركات للتنمية المحلية من  ،جماعاتي للخدمات العمومية وتجميع الموارد

 لاع بهذه الخدمات العمومية المحلية؛شأنها توفير الليونة اللازمة للاضط
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  ،إحداث الشركات العمومية المحلية التي تمتلك الدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر

جزءا من رأسمالها، من أجل إنجاز مشاريع كبرى للنقل الجماعي مثل "الترامواي" 

 بالرباط وسلا والدار البيضاء.

  تحديث النقل الحضري، تهدف أساسا إلى:كما تم فتح بعض الأوراش في إطار استراتيجية ل  .369

  تشجيع ومواكبة مسلسل التخطيط، عن طريق دعم تقني ومالي للجماعات الترابية، من

 أجل إنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التنقل الحضري؛ 

  ق . ويتعلالجماعات الترابية أدوات التخطيط وتدبير النقل العمومي رهن إشارةوضع

السير وكذا نماذج  تصاميمإعداد مخططات التنقل الحضري و بدلائل الأمر خصوصا

 ؛الأطر المرجعية لتدبير المرافق العامة

 إحداث "سلطات تنظيمية للنقل"؛ 

 إحداث قسم بوزارة الداخلية يكلف بالتنقلات الحضرية قصد مواكبة الجماعات الترابية؛ 

 وتعبئة   ،2338نة تقوية القدرات المحلية بمواصلة مخطط التكوين الذي شرع فيه س

 الخبرة الدولية. لىواللجوء إ ،التعاون على المستوى اللامركزي

اعتبارا للصعوبات البنيوية التي يعرفها القطاع، فإن التحديات التي يتعين على السلطات و  .371

العمومية رفعها تكمن في فتح أوراش تحديث النقل الحضري من أجل تحسين العرض وجودة 

، تطرح إشكالية النقل الحضري بحدة على مستوى أكبر حاضرتين صددوفي هذا الالخدمات. 

 في المملكة وهما الرباط والدار البيضاء.

، الانسحاب من شركة 2344، خلال سنة (Veolia)وقد قررت مجموعة "فيوليا"   .370

لتي بالرباط وا بواسطة الحافلات المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري (Stareo)  "سطاريو"

 المجموعة لهذا الغرض.أحدثتها 

ومن أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي في مدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات،   .374

إحداث  ،2344الشركة المفوض إليها، تم خلال سنة  تكبدتهاوعلى إثر الخسائر الثقيلة التي 

من ضالتي قامت بشراء أسهم تملكها "فيوليا" ومجموعة تجمعات حضرية تحت اسم "العاصمة" 

مليون درهم، منها  141وتمت الزيادة في رأسمال الشركة بما قدره  .رأسمال شركة "سطاريو"

مليون درهم على شكل إدماج حسابات جارية  141و ،مليون درهم على شكل مساهمة نقدية 433

 للشركاء.
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مخطط إعادة هيكلة شركة "سطاريو" على رؤية مندمجة لمجموع أنواع النقل،  رتكزوي  .373

 التالية: الإجراءات ويتضمن

  تتولى مهمة إنجاز في ملكية مجموعة "العاصمة"،  أسهمهاشركة ممتلكات تكون إحداث

 تحمل المخاطر التجارية؛تالاستثمارات و

 "عن طريق مساهمة مجموعة "العاصمة" في  ،الرفع من رأسمال شركة "الترامواي

 هم؛مليون در 288بالمائة، أي ما قدره  1, بنسبة الشركة رأسمال

  استغلال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات أو "الترامواي" من طرف فاعلين

بموجب عقود تغطي المخاطر الصناعية المحتملة وتتضمن  ، وذلكعموميين أو خواص

 ؛تحددها هذه العقودأجرة مقابل الخدمات المقدمة. وتخضع هذه الأجرة لمعايير 

 لاحات النقل الطرقي الحضري والرابط تعديل النصوص المنظمة "لصندوق مواكبة إص

تمويل البنيات التحتية لنمط النقل بإدراج مقتضيات تسمح للصندوق ببين المدن" 

 المواقع الخاصة. الجماعي ذي
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 تمارة-سلا-: النقل الحضري بواسطة الحافلات داخل التجمع الحضري للرباط25اللوحة 

 مر تطور النقل الحضري بأربعة مراحل:

 ؛2331كالة الجماعية المستقلة بتدبير هذا المرفق إلى غاية قامت الو 

  فاعلا؛ 44. وقد استفاد منه 2339فتح نمط امتياز خطوط النقل الحضري أمام القطاع الخاص إلى غاية 

  مع شركة خاصة واحدة؛ 2339أبرم عقد التدبير المفوض سنة 

  حيازة الشركة المفوض إليها« Stareo » عات الحضرية.من طرف مجموعة التجم 

 

 خصائص عقد التدبير المفوض

اتحاد شركات ترأسه شركة "فيوليا"، على إثر طلب ومن طرف مجموعة الجماعات  4119فبراير  48تم توقيع العقد بتاريخ 

 سنوات. 7سنة، مع إمكانية تمديده مرة واحدة لفترة لا تزيد عن  02عروض دولي. ويمتد العقد على 

حافلة جديدة، خلال الثمانية  211مليار درهم يتعلق باقتناء  4وض إليها بإنجاز برنامج استثماري بقيمة وقد التزمت الشركة المف

 8,21دراهم إلى  2حافلة إضافية، ابتداء من السنة الثالثة. كما التزمت بتخفيض تعريفة التذاكر من  020عشر شهرا الأولى، و

 بالمائة. 04,2درهم، أي بنسبة 

مليون درهم، دون أية آفاق لتحسينه بسبب عدم  821، عجزا متراكما بقيمة 4100و 4119وض إليها، ما بين وسجلت الشركة المف

 تحقيق الفرضيات الواردة ضمن مخطط الأعمال، على مستوى التوقعات، سواء المتعلقة بالعائدات أو بالتكاليف.

، بإعداد مخطط لحيازة 4100زارة الوصية، خلال سنة وأمام إعسار شركة "سطاريو"، قامت الجماعات المعنية، بتنسيق مع الو

 هذه الشركة يتضمن:

 إحداث مجموعة تجمعات حضرية من طرف جماعات الرباط وسلا وتمارة تحت اسم "العاصمة" كسلطة مفوضة؛ 

 .تحويل أسهم شركة "فيوليا" في رأسمال شركة "سطاريو" لفائدة هذه المجموعة 

 

 في إطار هذا المخطط، العناصر الرئيسية التالية: ويتضمن بروتكول الاتفاق الموقع 

  ؛2344مايو  4,قيام "فيوليا" بضمان الديون التي نشأت قبل 

  مليون درهم، دون عوض لشركة "العاصمة"؛ 141تفويت الديون المستحقة لفائدة "فيوليا" والمقدرة بمبلغ 

  م التعهد بها من قبل، والتي بلغت عمليات السحب منها بالمائة من الالتزامات البنكية التي ت 11تحمل "فيوليا" لحوالي
 مليون درهم؛ 133مليون درهم من مجموع  223

  مليون درهم. 22إنجاز نظام للتذاكر بمبلغ 
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بالدار البيضاء من دعم مالي خاص  (M’dina Bus)استفادت شركة "حافلات المدينة"   .372

، في مساهمة 2338سنة  الذي شرع في تفعيله من طرف الأجهزة العمومية. ويتمثل هذا الدعم

مدادات بمبلغ تلقي الشركة لإبالمائة، و 1,والتدبير في رأسمال الشركة بنسبة  الإيداعصندوق 

 ،واعتماد نظام للتذاكر ،وتقوية أسطول الحافلات ،مليون درهم لسد عجز الاستغلال 111

سة المتعلقة بإعادة هيكلة شبكة وتمويل الدرا ،وموازنة تعريفة النقل المدرسي والجامعي

 استفادت منقد الشركة  تكون، ندماجها مع شبكة "الترامواي". وبذلكبهدف ضمان ا ،الحافلات

إلى  2338، خلال الفترة الممتدة من مليون درهم 443حوالي  ها السنويإمدادات بلغ معدل

2342. 

  

 الوضعية الحالية لشركة "سطاريو"

مليون  07د عن إطارا. وقدمت خدماتها لما يزي 42، منهم 4108، عند نهاية سنة 8.034بلغ عدد مستخدمي شركة "سطاريو"  

حافلة. وتغطي هذه  017بالرباط، بواسطة أسطول يضم  02بسلا و 09خطا بتمارة و 40عبر شبكة من الخطوط شملت  ،مسافر

بالمائة من المساحة الكلية للتجمعات الحضرية الثلاثة. كما أنجزت الشركة  42بالمائة من المساحة الحضرية، و 97 الخطوط

 ن درهم.مليو 0.194استثمارات تناهز 

وتواجه الشركة العديد من الصعوبات ذات الطابع الاجتماعي والتقني والمالي، وكذا صعوبات ترتبط بتدبير الموارد البشرية 

 011والسلامة. كما تبقى وضعيتها المالية هشة. فالشركة لا زالت تسجل نتائج سلبية، حيث وصل المبلغ الإجمالي للعجز إلى 

، على الرغم من الإجراءات المتخذة في إطار مخطط الإنقاذ. وتستمر "سطاريو" في تحمل 4108ة مليون درهم، عند نهاية سن

 00والبالغ عددهم  4119ثقل أجور المستخدمين والذي ورثته عن أصحاب عقود الامتياز الذين كانوا ينشطون في القطاع قبل 

 متدخلا، في غياب أي مخطط اجتماعي ملائم.

 مليون درهم، موزعة على الشكل التالي: 0.197إمدادات بمبلغ إجمالي قدره وقد استفادت الشركة من 

 المبلغ بملايين الدراهم  الهيئات

 732 وزارة الداخلية

 418 صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي 

 019 السلطة المفوضة و مجموعة التجمعات الحضرية

 2.242 المجموع

 

 اريو"المصدر: وزارة الداخلية و شركة "سط
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 : النقل الحضري بواسطة الحافلات في التجمع الحضري للدار البيضاء26لوحة ال

 

تستغل شركة "حافلات المدينة" مرفق النقل الحضري العمومي بالدار البيضاء، في إطار عقد للتدبير المفوض تم توقيعه 

قد حيز التنفيذ، خلفت الشركة الوكالة سنة. وبدخول الع 02لمدة  4112مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء خلال سنة 

، 81الجماعية، حيث شرعت تدريجيا في استغلال الخطوط الموكولة سابقا لأصحاب عقود الامتياز وعددهم  المستقلة

وذلك كلما انتهت مدة عقد من هذه العقود. وقد تم إدماج مجموع مستخدمي الوكالة وعدد من مستخدمي شركات الامتياز 

 تخدمي شركة "حافلات المدينة".السابقة ضمن مس

 مؤشرات بخصوص أنشطة الشركة

 2.827مليون مسافر. وتشغل الشركة  081حافلة عملت على تأمين نقل  300، بلغ الأسطول المستغل 4104خلال سنة 

 مليون درهم. 424كلفها كتلة أجور بمبلغ يمستخدما، مما 

بالمائة من برنامج  22مليون درهم. ويمثل هذا المبلغ  018، استثمارا بمبلغ 4104وقد أنجزت الشركة، عند نهاية 

 الاستثمار المحدد بموجب الاتفاقية.

 المقررة في البرنامج.  211حافلة، من أصل  003وفي هذا الصدد، اقتصرت اقتناءات الشركة على 

، ارتفاعا في 4112 هم. وقد عرفت بعض الخطوط، منذ سنةادر 8,21و دراهم 4,21وتراوحت تعريفة التذاكر ما بين 

 بالمائة.  01ثمن التذكرة تجاوزت نسبته 

 المؤشرات المالية

مليون درهم إلى  011، حيث انتقلت من 4113و 4117بالمائة ما بين  841الرساميل الذاتية للشركة بنسبة ارتفعت 

ير في رأسمالها بنسبة مليون درهم، على إثر إعادة تأسيس رأسمال هذه الشركة ومساهمة صندوق الإيداع والتدب 241

 .بالمائة 82

 .4104و 4117مليون درهم ما بين  202بالمائة، ليصل إلى  44وارتفع رقم المعاملات بنسبة 

، 4104و 4117مليون درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين  880كما راكمت الشركة عجزا خاما للاستغلال بمبلغ قدره 

، وهو مبلغ يفوق 4104مليون درهم عند نهاية  224هذه الأخيرة إلى  دون احتساب إمدادات التوازن. وقد ارتفعت

 98رأسمال الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة، برسم دعم الاستثمار، على مساعدات بلغ مجموعها حوالي 

 مليون درهم.

 نفس الفترة. مليون درهم خلال 720وسجلت النتيجة الصافية للشركة نفس المنحى السلبي بعجز متراكم بلغ 

 مليون درهم، موزعة على الشكل التالي: 227المبلغ الإجمالي للإمدادات التي تلقتها الشركة  ناهزوقد 

 

 المصدر: وزارة الداخلية وشركة "حافلات المدينة" الدار البيضاء
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المتدخلين الخواص،  بخلاف شركتي "حافلات المدينة" و"سطاريو"، تمكن بعض  .375

"كمجموعة ألزا"، من تأمين خدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات، مع تسجيل أرباح 

 تمويل ذاتي للاستثمارات.  تحقيق ،خصوص، على الأتاحت

  

    

)بملايين الدراهم(المبلغ المبلغ   

 

 أنواع الإمدادات

 تغطية العجز 411

 الاستثمار 002

170  موازنة التعريفة المدرسية 

 نظام التذاكر 21

 المغادرة الطوعية للمستخدمين 82

 المجموع 442

 

 « M’dina bus »المصدر: وزارة الداخلية وشركة   
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 : الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بمراكش27اللوحة 

 تستغل مجموعة "ألزا" ثلاثة مرافق للنقل العمومي بمراكش:

ملايين درهم، وذلك  1وتتولاه شركة الاستغلال "مجموعة ألزا للنقل" برأسمال قدره  ،ومي الحضريالنقل العم -
 سنة؛ 41لمدة  4999الحضرية لمراكش سنة  المجموعةبموجب اتفاقية أبرمت مع 

سمال رأالمغرب" ب -شركة الاستغلال "نقل المسافرين بواسطة الحافلات وتتكلف به ،النقل العمومي ما بين الجماعات -
مع عمالة سيدي يوسف بن علي وعمالة  2334موقعة سنة  ,مليون درهم بموجب أربع اتفاقيات، منها  4331يبلغ 

 سنة، واتفاقية واحدة موقعة مع إقليم شيشاوة؛41مراكش المنارة وإقليم الحوز لمدة 

رأسمال قدره " بAlza-city sightseeingشركة " هوتقوم بتدبير ،النقل العمومي ذو الطابع السياحي -

ستغلال الحافلات السياحية ذات طابقين، أبرم مع الجماعة الحضرية لادرهم، وذلك بموجب عقد امتياز  213.333
 لمدة خمس سنوات. 2343لمراكش سنة 

 

اعات للنقل ما بين الجم 07حافلـة، و 002للنقل الحضري باستعمـال  40خطا، منها  21 باستغلال ويقوم المستفيد من عقد الامتياز

 حافلات. 2للنقل السياحي باستعمال  انحافلة، وخط 94باستعمال 

مليون بواسطة النقل ما  07و ،مليون بواسطة النقل الحضري 82مليون مسافر، منهم  28 ما يناهز ، تم نقل4104وخلال سنة 

 بواسطة النقل السياحي. 781.111و  ،بين الجماعات

 مليون درهم. 24مستخدما، مما يكلفها كتلة أجور سنوية تقدر بما يناهز  242وتشغل المجموعة، بشركاتها الثلاثة، 

اية . ومنذ دخول العقود حيز التنفيذ، وإلى غ، بشكل كاملالمتعاقد بشأنه الأصليالبرنامج الاستثمار  وتمكنت المجموعة من إنجاز

 مليون درهم. 84، بلغت استثماراتها ما مجموعه 4104دجنبر  80

هم في أبريل ادر 8,2، إلى 0999دراهم، سنة  8ن التذاكر المطبقة بتراب الجماعة الحضرية لمراكش من وقد ارتفعت أثما

 .4104دراهم سنة  2ثم إلى  ،4110
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مخاطر عجز الشركات المفوض من  التخفيفمرفق العام وقصد الحفاظ على استمرارية الو  .376

مجموعة  إحداثتصورا للنظام المؤسساتي يتمحور حول  إليها، وضعت السلطات العمومية

 تجمعات حضرية وشركة ممتلكات وشركة استغلال وهيئة للتقنين والضبط.

وعة التجمعات الحضرية السلطة المفوضة، في إطار نظام تشكل مجم وفق هذا التصور،و  .377

 يقوم على استغلال كل أنماط النقل الحضري.

رأسمالها إلى مجموعة التجمعات  رجعنمية المحلية يالممتلكات إلى شركة للت وتعود  .378

 عند الاقتضاء، إلى الدولة ومساهمين آخرين من القطاع العام أو الخاص. ،الحضرية أو

 -و"شركة نقل المسافرين بواسطة الحافلات  (GAT) سجلت المؤشرات المالية الرئيسية لشركتي "مجموعة ألزا للنقل"

 عطيات التالية:الم 4104، سنة  (SVAM)المغرب" 

 

"شركة نقل المسافرين بواسطة 

 المغرب"-الحافلات

 

 "مجموعة ألزا للنقل"

 

 (بملايين الدراهم)المؤشرات 

 رقم المعاملات  99 30

 الفائض الخام للاستغلال 47 40

 النتيجة قبل احتساب الضريبة 44 07

 متوسط الضريبة على الشركات 0 2

 

بالمائة،   01بالمائة، بالنسبة لشركة "مجموعة ألزا للنقل"، و 83 بنسبة، 4104و 4112سنتي ارتفع رقم المعاملات، ما بين 

 المغرب". -بالنسبة "لشركة نقل المسافرين بواسطة الحافلات 

 هيئة معتمدة. لدىأشهر  0للفحص التقني كل  ، كما يتم إخضاعهاصيانة الحافلات المستخدمة ،بشكل منتظم ،تتم

 المساراتسيارة أجرة تستغل نفس  0.411قل العمومي الحضري بمراكش يتم أيضا بواسطة حوالي وللإشارة، فإن الن

 المخولة لشركة التدبير المفوض.

وفي ظل العجز المالي البنيوي الذي يعرفه قطاع النقل الحضري، استطاعت "مجموعة ألزا" تأمين استمرارية المرفق 

لوحيد الذي ا دعممساهميها. ويتمثل الحقيق عائدات مقبولة لفائدة لتعريفة وتمن خلال تغطية تحملاتها بواسطة االعمومي، 

مليون درهم  2,2إلى  دعمالتعريفة المدرسية، على غرار باقي الفاعلين. ويصل هذا الموازنة حصلت عليه الشركة في 

 سنويا. 

 المصدر: "مجموعة ألزا"
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يعهد والمخاطر التجارية. تتحمل  ، كماوتتولى شركة التنمية المحلية إنجاز الاستثمارات  .379

جاز وتهيئة الأماكن الواقية والمستودعات. وكذا إن لحافلاتاأسطول وتجديد إليها أساسا باقتناء 

ندماج التحكم في عناصر التعريفة وتحقيق الاوفيما يتعلق بالمخاطر التجارية، تتكفل الشركة ب

 .على مستوى هذه الأخيرة وتدبير نظام التذاكر، وتحصيل المداخيل، بما في ذلك مداخيل الإشهار

 تتكفل بنفقات الاستغلال حيثصناعية، ومن جهتها، تتحمل شركة الاستغلال المخاطر ال  .381

على أساس معايير متعاقد بشأنها )أعداد  هاأجرتوتحدد  وإصلاح وصيانة الأسطول والمنشآت.

 المقطوعة(. أعداد الكيلومتراتالمسافرين، 

، لمحليا على المستوى تقنين وضبط القطاعلكما يمكن إحداث سلطة لتنظيم النقل، كجهاز   .380

ت مجالس الجماعات المعنية. ويتمثل دور هذه السلطة، على الخصوص، وذلك بناء على مداولا

التنقلات الحضرية ومراقبة الفاعلين وتسوية النزاعات والتنسيق مع  تصاميمفي وضع وتنفيذ 

 الأجهزة التي تتدخل في قطاع النقل.

 تقييم النموذج المؤسساتي المرتقب -5

بادرات التي تم اتخاذها مؤخرا، على يكشف التصور المؤسساتي المزمع تطبيقه وكذا الم  .384

امة التدبير العمومي للمرافق الع لىنوع من الرجوع إعن مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، 

المحلية، علما أن الإكراهات المرتبطة بهذا النمط من التدبير تعتبر من العوامل التي أدت أصلا 

 حضري، بشكل شبه كلي، مما استدعى اللجوءإلى تراجع الوكالات الجماعية المستقلة للنقل ال

 نمط التدبير المفوض. لىإ

ومن الأكيد أن هذا التصور يمنح عدة مزايا بتوضيحه للنظام القانوني للسلطة المفوضة   .383

 وإحداث هيئة لتقنين وضبط المرفق العام في هذا القطاع، وذلك على المستوى المحلي.

تعدد الأجهزة التي تقع على مسؤوليتها  فيمن يكهذا النموذج الجانب السلبي ل غير أن  .382

خدمات النقل الحضري، مما سيطرح مشاكل فيما يخص التنسيق والحكامة وتكاليف التسيير 

يات. وفضلا عن ذلك، فإن هذا النموذج ينطوي على مخاطر المسؤول تشتتمخاطر إضافة إلى 

ا لا نة التجهيزات والمعدات لكونهتقنية، من قبيل إهمال المستغلين لالتزاماتهم بالمحافظة وصيا

ى هذه إل أكثر تندرج ضمن ممتلكاتهم، وخاصة خلال الفترات الأخيرة للعقد، حيث تزداد الحاجة

 الصيانة. 

مار من المتعلقة بالاستث اتيةوحسب هذا النموذج، يتم اتخاذ القرارات الإستراتيجية والعملي  .385

 .محليين تخبينمن من ها التداوليجهازتكون يطرف هيئة عمومية 

،  زمةلاة، دون التحكم في وسائل استغلالها المنشأال دبيرت في الفاعل المستغلدور  نحصروي  .386

 وخاصة أسطول الحافلات.
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 ركة المفوضإلى الش ،بصفة شاملة ،لذا، يقترح نموذج أقل تعقيدا يسمح بإسناد عملية التدبير  .387

لى عالأخيرة وتعمل هذه طة المفوضة. الاستثمارات للمصادقة القبلية للسل مع إخضاعإليها، 

كما فة. التعريالتكاليف التي يصعب تغطيتها من خلال عن  موازنة الانعكاسات المالية الناتجة

يتعين أن تساهم المساعدات التي تقدمها الأجهزة العمومية في تمويل أسطول الحافلات والأصول 

 الثابتة الأخرى.

مدن الكبرى لا يمر فقط عبر اللجوء إلى النقل إن تجاوز مشاكل النقل الحضري في ال  .388

 برالنقل الحضري ع حلولا مندمجة تقوم على تطوير الحضري بواسطة الحافلات، بل يستلزم

 أنظمة للنقل الجماعي )الشبكة الجهوية السريعة والميترو والترامواي(.تطوير المواقع الخاصة و

إلى حدود  ،بلغ متفاقمار البيضاء عن عجز سلا والد -لقد أسفر استغلال الترامواي بالرباط   .389

. وتبقى هذه النتائج ,234سنة مليون درهم برسم  141مليون درهم، منه  813 ، ما قدره,234

ثة المراسيم المحدتضمينها ببمخططات الأعمال التي تم  درجةالمالية دون مستوى التوقعات الم

 للشركتين المكلفتين بإنجاز هذه المشاريع المحلية.

مستويات متواضعة تقل ورقم المعاملات  سجل المؤشران المتعلقان بعدد المسافرينما ك  .391

غلال استالتكاليف الناجمة عن  حتى يتغط لامداخيل الاستغلال حيث إن  ،نصف التوقعات عن

سنة العجز المالي ل ويمثلالصيانة. الشركات المكلفة ب المتعاقد بشأنها مع جرةالأوعن  الشبكة

 سلا. -بالمائة، بالرباط  414بالمائة من رقم المعاملات، بالدار البيضاء، و  289نسبة  ,234

النموذج الاقتصادي المعتمد من طرف شركتي الممتلكات )"الدار البيضاء  وبالنظر إلى  .390

 وجبمما يستسلا"(، فإن العجز مرشح ليصبح بنيويا،  –شركة الترامواي للرباط للنقل" و"

 استمرارية الاستغلال. ضمانذا القطاع، من أجل إمدادات عمومية منتظمة له
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 : الترامواي كنمط للنقل الحضري28اللوحة 

سلا -لتجمع الحضري للرباط ا  

 229سلا. ويبلغ رأسمال الشركة  -سلا" في إنجاز "الترامواي" بالتجمع الحضري للرباط  –واي للرباط تتمثل مهمة "شركة الترام

 مليون درهم، تمتلكه بالكامل "وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق".

. 4100ماي  48كيلومترا، شرع في استغلالهما بتاريخ  41سافة سلا خطين اثنين على م –وتضم الشبكة الحالية لترامواي الرباط 

 يوميا. 031.111وقد حدد العدد المتوقع للمسافرين، حسب الوتيرة العادية، في 

 مستخدما. 20 هذه المؤسسةتشغل كما مليون درهم.  8.812وبلغت استثمارات الشركة 

 .4104مليون درهم، خلال سنة  010درهم، مقابل  مليون 040، حققت الشركة رقم معاملات قدره 4108وخلال سنة 

 . 4108مليون درهم خلال سنة  073مليون درهم، منه  241وقد راكمت الشركة، منذ انطلاقتها، عجزا ماليا بقيمة 

،  (.Transdev S.A)، عقدا لاستغلال الترامواي مع شركة ترانسداف 4101، سنة "سلا –أبرمت "شركة الترامواي للرباط و

 مليون درهم. 021سنوات قابلة للتجديد، مقابل أجرة سنوية تناهز  0، وذلك لمدة (CDC)فروع صندوق الإيداع الفرنسي  إحدى

 .في المعدل يوميامسافر  91.111الشركة بنقل  وتقوم
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 التجمع الحضري للدار البيضاء 

ي للنقل الحضري بمدينة الدار بإنجاز نظام جماع « Casablanca Transport en Site Aménagé »تم تكليف شركة 

 .4104كلم، سنة  80البيضاء، حيث تم الشروع في استغلال أول خط للترامواي، على مسافة 

في ملكية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجماعة وهو مليون درهم،  2.111يبلغ رأسمال الشركة 

ر البيضاء الكبرى وصندوق الإيداع والتدبير والبنك الشعبي المركزي والمكتب الوطني للسكك الحضرية للدار البيضاء وجهة الدا

 الحديدية ومجلس عمالة الدار البيضاء.

 .مستخدما 48تشغل  أنها كما مليون درهم. 2.014في هذا الإطار  الشركة وقد بلغت قيمة استثمارات

 في اليوم، حسب الوتيرة العادية. 421.111وقدرت التوقعات عدد المسافرين بما يناهز 

 مليون درهم. 007، حققت الشركة رقم معاملات قدره 4108خلال سنة 

 . 4108مليون درهم خلال سنة  889مليون درهم، منه  211 وصل إلىوقد راكمت الشركة، منذ انطلاقتها، عجزا ماليا 

سنوات، مقابل أجرة  0، لمدة RATP DEV-CDG-TRANSINVEST، عقد استغلال مع مجموعة 4104أبرمت الشركة، سنة و

 .Casa Tramمليون درهم. ولهذا الغرض، أحدثت المجموعة شركة تحت اسم  421سنوية قدرها 

 .011.111بما يناهز  4108وقد سجلت الشركة أعلى عدد للمسافرين  خلال شهر دجنبر 

 امواي الدار البيضاء على المبادئ التالية:سلا وتر –يقوم النموذج الاقتصادي المعتمد بالنسبة لترامواي الرباط و

 ؛المخاطر الصناعيةحمل مستغل الشبكة يت -

 ؛والمركبات لمخاطر التجارية، بصفتها مالكة البنية التحتيةا شركة الممتلكات تتحمل -

 شركة الممتلكات؛ لحسابتحصيل المداخيل تقوم الشركة المكلفة بالاستغلال ب -

 رقم المعاملات. حسبمكافأة  بالإضافة إلى ،من أجرة جزافية لتستفيد الشركة المكلفة بالاستغلا -

 وشركات الترامواي المصدر: وزارة المالية
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  الإصلاح سبلثالثا: 

 التقنين والضبط -0

بشكل  ،تتمحور النصوص التي تحكم النقل الحضري حول نشاط الفاعلين، دون أن تعالج  .394

منظومة ع وض من المستعجلالمخاطر التي ترتبط بتدبير القطاع. وفي هذا السياق، أصبح  ،كاف

 للتنسيق. آليات تحدثاستباق المخاطر، ومكن من ت قانونية

، لجماعيلتدبير النقل ا الضيق المنظوروفي إطار إستراتيجية شاملة في مجال النقل تتجاوز   .393

مهام ب تكلف، المحليوالجهوي أو الوطني  يين، على المستوهيئة مستقلةداث ـيبدو ضروريا إح

ن، يضم هذا المستوى الأخير كل الشركاء المعنييوينبغي أن  .الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة

 .، عند الاقتضاءبما في ذلك المرتفقين

  

 : التجارب المقارنة بخصوص النظام الأساسي لسلطة تنظيمية لمرفق النقل29اللوحة 

 الشكل القانوني

ة : سلطة عمومية متخصصة أو بنية تابعمتخصصةأحد أشكال الأجهزة العمومية ال"سلطة تنظيمية لمرافق النقل"  يقصد بعبارة

 لسلطة معينة أو مجموعة جماعات محلية أو مقاولة تحدثها جماعات.

 مجلس الإدارة بنية

 . ويمكن أن تضم ممثلين عن:دول والمناطقتختلف بنية مجلس الإدارة حسب ال

  البرتغال والدانمارك(؛الجماعات الحضرية والجماعات المحلية الأخرى )إسبانيا وفرنسا وإيطاليا و 

 والأراضي المنخفضة(؛ الجهات والحكومات المحلية )إسبانيا وفرنسا وإيطاليا  

 برشلونة ومدريد وبولون وأثينا(؛ المحلية الحكومة( 

 النقابات وغرف التجارة )مدريد وفالنسيا(؛ 

 المستخدمين )أثينا(؛ 

 جمعيات المستهلكين )مدريد(؛ 

 )أرباب النقل )مدريد وفالنسيا. 
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تمارس الشركات المفوض إليها تدبير مرافق النقل الحضري بواسطة الحافلات أنشطتها   .392

نظيما ت هذه الخاصية ستدعي. وتلنقلفي مختلف أنواع اتنافسي يتعدد فيه المهنيون  مناخفي 

 دمج، إشكاليات التنقل والسير والنقل.يعالج، بشكل من

وقد كشفت التجربة الدولية عن ضرورة تجميع مهام تنسيق وتخطيط التنمية الحضرية   .395

تكون من ضمن اختصاصها أيضا صلاحيات التقنين والضبط الاقتصادي  ،داخل هيئة خاصة

 .الأداءالمتصلة بتحديد التعريفة وتتبع نجاعة 

رية. للتنقلات الحض تصاميمئمة لحاجيات المرتفقين وضع إيجاد الحلول الملاقتضي يو  .396

جميع أنماط التنقل ومعالجة الجوانب ذات الصلة من تحقيق اندماج  هذه التصاميم تمكنأن  تعينوي

 تصاميمال هكون هذتأن  نبغي)وقوف العربات والتهيئة وشبكة الطرق والسلامة الطرقية...(. كما ي

ظام ن الحصول علىى، وخاصة وثائق التعمير، وذلك من أجل مع وثائق التخطيط الأخر ةمنسجم

ية المجالية رافعة للتنافس بإمكانه أن يشكلو ،للتنقل يمتاز بالفعالية على المستوى الاقتصادي

 للمدينة.

 ،باعتبارها مركزا للخبرة ،الهيئة المستقلةوعلى المستوى الوطني، يجب أن يتمحور دور   .397

 حول المهام التالية:

 السير الأمثل لكل أنماط النقل؛ ضمانسياسات الكفيلة بوضع ال 

 التكفل بالجوانب التنظيمية والمعيارية المتعلقة بالنقل الحضري؛ 

 إعداد نماذج ووسائل للتقنين والضبط؛ 

  إعداد وثائق نموذجية للإعلان عن المنافسة، ونماذج مخططات الأعمال وكذا دلائل

 لتتبع والمراقبة؛كتيبات خاصة باو

 وتوفير الإحصائيات حول القطاع؛ والإخبارالتتبع قصد دلاء بالوثائق النموذجية الإ 

  توفير الخبرة الاقتصادية والمالية والقانونية المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النقل

 الحضري.

 إذا ما عهد إلى الهيئة المستقلة بمهام استشارية، يمكن منحها أيضا الاختصاصات التالية:و  .398

 لمنهجية المعتمدة في قياس نجاعة الأداء؛تحديد ا 

 ؛ات الممكنةتتبع التكاليف على أساس التجارب المقارنة واقتراح التحسين 



123 
 

 المديرية للنقل. مخططاتإبداء الرأي حول عقود التدبير المفوض وحول ال 

في حالة توسيع مهام الهيئة المستقلة لتشمل صلاحيات تقريرية، فيمكن تخويلها و  .399

 التالية: الاختصاصات

 النزاعات غير القضائية المرتبطة بتأويل وتنفيذ ومراقبة عقود التدبير المفوض،  تسوية

 أنماط أخرى للنقل؛ إدخالأو تلك الناجمة عن 

  ،ة القضايا المتعلقة بمشروعية وشفافية العمليات المتصل بمعالجةالقيام، من تلقاء نفسها

 أنماط متعددة للنقل الجماعي؛ بإدخال

  قرارات قابلة للتنفيذ، بغض النظر عن الدعاوى المعروضة على القضاء.اتخاذ 

ومة منظ لاستكمالعلى المستوى الجهوي أو المحلي  تنزيل الهيئة المستقلةيتعين كما   .211

 الحكامة والضبط. ويمكن تخويلها الاختصاصات التالية:

 إعداد سياسة النقل الحضري على المستوى الجهوي أو المحلي؛ 

 التنقلات  أنماط جميعسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تحقيق التكامل بين ضمان التن

 الحضرية؛

  تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية فيما يتعلق بتحضير وإعداد وتتبع ومراقبة

 عقود التدبير المفوض؛

 إبداء الرأي حول مشاريع التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري؛ 

 الجوهرية للعقود، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد التعريفات  الموافقة على البنود

 ومراجعتها؛

 الحرص على احترام التوازن الاقتصادي والمالي للعقود؛ 

 الإشعار بالمخاطر التي يمكن أن تعيق استمرارية المرفق العام؛ 

  النزاعات بطرق ودية بشأن المرافق العامة؛ تسويةتسهيل 

 آليات التقييم المواطنة وكذا الأبحاث المتعلقة بقياس  تقييم جودة الخدمات، وخاصة عبر

 لدى المرتفقين. رضاالنسب 
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توفر على قطب من الكفاءات ي الهيئة المستقلةعلى المستوى التنظيمي، ينبغي أن تستند و .210

لعامة ا في مجالي النقل الحضري والتدبير المفوض للمرافقلازمتين لاعلى التجربة والخبرة 

 المحلية.
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 تقنين وضبط النقل العمومي بخصوص : التجارب المقارنة30اللوحة 

 أنجزت هذه المقارنة انطلاقا من النموذجين الألماني والفرنسي.

 مجالات التدخل

 تتكلف السلطة المكلفة بتقنين وضبط خدمات النقل بالمهام التالية:

 التخطيط الحضري؛أخذا في الاعتبار الاندماج في قطاع النقل و: التنمية الحضرية -

 السير ومحطات الوقوف واللوجستيك الحضري واندماج أنماط النقل؛: ةالحضري حركيةسياسة ال -

 تحقيق الاندماج بين النقل غير المنظم وخدمات التنقل وسيارات الأجرة؛: سوق النقل العمومي -

زمة والمراقبة وضع الإطار التنظيمي وتحديد الشبكة والخدمات اللا: النقل العموميتقنين وضبط  -

 والخدمات التعاقدية والمعايير التقنية وتتبع الجودة والجوانب المتعلقة بالتحفيز والإخبار.
 

 على المستوى الاستراتيجي

تتكلف لجنة إستراتيجية بإعداد سياسات النقل ومراعاة الجوانب الاجتماعية، وتقوم الإدارة بتحديد معايير الحركية 

 والولوج.

ملياتيعلى المستوى الع  

 تحدد الإدارة أنماط التنقل: وتيرة مرور الحافلات والمواصفات التقنية للمركبات والتعريفة والخطوط التي يتعين تغطيتها.

ويقوم الفاعلون العموميون أو الخواص بالتواصل مع المرتفقين وبيع تذاكر النقل واستغلال أسطول المركبات وتدبير 

 شؤون المستخدمين.
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 لحكامةا -4

لم يعد الإطار المؤسساتي الحالي ملائما لتدبير التنقلات داخل التجمعات الحضرية الكبرى.   .214

مجال الالتنقل الحضري أصبح يتجاوز  وأن خاصة، غي إعادة النظر في نموذج الحكامةلذا، ينب

 .الواحدة لجماعةل الترابي

، يةالتراب ة الجماعاتيتعين أن يعود اختصاص تدبير مرفق النقل الحضري إلى مجموع  .213

اب واستقط من اقتصاديات الحجمطبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، وذلك من أجل الاستفادة 

 .من ذوي المؤهلات المتميزة المتدخلين

كما يتعين تزويد السلطة المفوضة بالإمكانيات اللازمة لضمان تتبع ومراقبة التدبير   .212

 خبرات الخارجية.ال لىإ، عند الاقتضاء، المفوض، مع اللجوء

وفي علاقتها مع السلطات العمومية، ينبغي أن تحرص السلطة المفوضة على تحسين   .215

ما والأرصفة. ك تهيئة وصيانة الطرقوالشبكة الطرقية، عبر فتح طرق مدارية وطرق الربط 

 الرفع ات. وتتوخى هذه العمليبالمرور ووقوف العربات فيما يتعلق الإدارية شرطةتفعيل اليتعين 

 .وتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المرتفقين السرعة التجارية للحافلات من

الضرورية  تاينبغي أن تتوفر الهيئة المحلية المكلفة بالتتبع والمراقبة على القدرات والخبر  .216

 التي تؤهلها للحرص على تطبيق البنود التعاقدية.

  

 مجالات تدخل السلطات المكلفة بتنظيم النقل الحضري بشأن تجارب المقارنةال: 31 اللوحة

 .دولة، وذلك حسب نوع الجماعات بكل البلديةمساحات ترابية تمتد من الجهة إلى  يمكن أن يغطي المجال العمومي

 في الدانمارك، يغطي مجال التدخل جهتين بكوبنهاكن.ف

لبرتغال ا يسري على نظامنفس الود الجهة، كما هو الحال بالنسبة لمدريد وفلانسيا. وفي اسبانيا، يتطابق مجال التدخل مع حدو

 )أمستردام(. لمنخفضةاالأراضي ستوكهولم( وا)لشبونة( والسويد )

ويغطي مجال التدخل جهة وجماعات محلية في كل من ألمانيا )برلين وفرانكفورت( وفرنسا )باريس وليون( واسبانيا 

 )برشلونة(.

يطاليا )ميلانو( والمملكة إفي كل من كما هو الشأن  ،ذا المجال عدة بلديات في فنلندا )هلسينكي( أو بلدية واحدةويغطي ه

 المتحدة )لندن(.
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 البنود التعاقدية -3

للتنقلات الحضرية وإجراء دراسة تبرر  تصميمداد يتعين إع ،قبل كل إعلان عن المنافسة  .217

 اللجوء إلى نمط التدبير المفوض.

كما يجب أن تحدد ملفات طلبات العروض المتعلقة بالتدبير المفوض معايير صارمة لقبول   .218

في مجال  اتالمهارامتلاك التقنية والمالية و التجربة والاحترافية والقدرات تقوم علىالمرشحين، 

مخطط  على قابلية ،بشكل خاص ،ويتعين أن ترتكز عملية تقييم العروض .مفوضالتدبير ال

 ا لضمان توازن واستمرارية العقد.أساسيعنصرا  هالأعمال للتطبيق، باعتبار

تحويل تسمح ب التي بعض البنود الخاصة ن العقوديضمتولحل إشكالية الممتلكات، يمكن   .219

 وخاصة أسطول الحافلات ،ة عقد التدبير المفوضعند نهاي، إلى السلطة المفوضةأموال الرجوع 

  .والممتلكات المنقولة

كما أن الأهداف المرتبطة بجودة الخدمات التي يتعين على الشركات المفوض إليها تحقيقها،   .201

 .ترتكز على الأرقاميجب أن تحدد بشكل واضح وقابل للقياس بمؤشرات 

ضرورة استجابة الحافلات لمعايير ولتحسين جودة الخدمات، يجب أن تنص العقود على   .200

والسلامة والراحة، وكذا على تحديد الخصائص التقنية التي تستجيب لحاجيات  الحركية

الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حسب المعايير المعمول بها في المهنة. 

 يتعين أن تكون هذه المعايير موضوع مراقبات تقنية منتظمة.و

حقوق المرتفقين، من خلال وضع سجل لتلقي الشكايات  الحرص على حمايةيتعين كما   .204

 .مهوتخصيص مركز للاتصال وموقع إلكتروني للتواصل مع ،رهن إشارتهم وتتبعه بشكل منتظم

أن يحدد مضمون الوثائق المحاسبية والمالية والتقارير، بشكل  وعلاوة على ذلك، ينبغي  .203

ود، وخاصة المعطيات المتعلقة بقياس الأداء وجودة صريح، في نصوص تنظيمية أو ضمن العق

 الخدمة وحماية البيئة.

ويجب كذلك توظيف الدراسة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتدبير المفوض في شكل   .202

مخطط للأعمال يعده المفوض إليه في مجال النقل الحضري ويرفق بالعقد. ويشكل هذا المخطط 

 طيلة مدة سريانه. للعقد لماليأداة مرجعية لتقييم التوازن ا

كما ينبغي أن يتضمن مخطط الأعمال، على الخصوص، الفرضيات السوسيو اقتصادية   .205

والبيانات المالية التوقعية المتعددة السنوات )حصيلة الحسابات الختامية ومخططات التمويل 

ذه جب تقديم هونسب المردودية الداخلية للمشروع وللمساهم. ويوحساب العائدات والتكاليف( 
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لتلك المنصوص عليها في المخطط المحاسبي، بغرض  ماثلةالبيانات حسب أبواب حسابية م

 .الإنجازاتمقارنتها فيما بعد مع 

تعتبر مواقيت ووتيرة مرور الحافلات وكذا تأهيل السائقين من العناصر المهمة التي و  .206

لطة المفوضة وأجهزة المراقبة تستحق أن يتم تحديدها بموجب العقد، وذلك من أجل تمكين الس

لتقييم أداء الشبكة وجودة الخدمة المقدمة. كما يتعين تحديد المواصفات  يةمن التوفر على مرجع

استعمال  من الانتقال إلى وتوفير الظروف التي تمكنالتقنية للحافلات، وخاصة هياكل الحافلات، 

 الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي المسال.

ى علما أن هذا التعديل يقوم عل ،ينبغي أن تقرره السلطة المفوضةلتعريفة إن كل تعديل ل  .207

المخاطر  أخذا بالاعتبارمنصوص عليه ضمن مخطط الأعمال، الو التوازن المالي للعقد أساس

يمكن  يحددها العقد والتي العوامل التي بناء على الصناعية التي تتحملها الشركة المفوض إليها،

. ومن شأن هذه ...(طارئةظروف الالو ظروف السير يف )كلفة المدخلاتأن تؤثر على التكال

 المرتفقين. حقوقالحفاظ على  تضمنالعناصر أن 

استغلال بعض أنشطة النقل الحضري، خصوصا في  طبعي يواعتبارا للعجز البنيوي الذ  .208

وضة، إذ أن فلفائدة السلطة الم أتاوىحذف البند المتعلق بدفع  نبغيحالة التعريفة المنخفضة، ي

 نظريا. يبقىهذا المقتضى 

مار، بتغطية جزء من نفقات الاستث المفوض إليهللشركة ا وبالمقابل، فإن اعتماد نظام يسمح  .209

خاصة على مستوى تمويل أسطول الحافلات أو البنية التحتية أو هما معا، من شأنه ضمان 

والرفع ة مساهمة في حماية البيئوتحفيز المستغلين على تحسين جودة الخدمات وال مناسبةتعريفة 

 الإنتاجية. في

ة تأمين استمراري تستهدف بتعويضاتواستبداله الإمدادات  العدول عن نظام تعينلذا، ي  .241

 تعويضاتجودة الخدمات، وذلك من خلال تحديد طريقة احتساب هذه الضمان المرفق العام و

طريقة الفاعلين ب بمعاملةمح ويس موضوعية،بشكل شفاف يقوم على اعتماد معايير اقتصادية 

 .متكافئة

 النقل الحضري عبر الترامواي -2

 ،سلا والدار البيضاء –العجز المالي الذي راكمته شركتا الترامواي للرباط  أمام تفاقم  .240

النموذج الاقتصادي  النظر فيإعادة  قصديوصى بوضع إطار للتشاور، في أقرب الآجال، 

 الخسائر. الحد منللشركتين، بهدف 

ويتعين أن يضم إطار التشاور ممثلين عن الدولة والجماعات الترابية المعنية والمساهمين    .244

. كما يجب تجسيد هذا الإطار المذكورتين وخبراء من ذوي الاختصاص في القطاع بالشركتين
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تبطة المر تلكويحدد التزامات الأطراف و امحين يكون عمالللأمخطط منبثق عن عقد برنامج  في

 الاستمرارية الاقتصادية والمالية للشركتين. أمينبهدف توذلك  بالتدبير،

ارد من أجل تقليص العجز المالي وتعبئة مو استثمارهاالرافعات الأساسية التي يمكن  تتمثلو  .243

 ما يلي: في جديدة،

 ؛إدماج شبكات النقل الحضري بالمجال الخاص بالتجمعات الحضرية المعنية 

 عريفة، وخاصة بين الترامواي وحافلات النقل تحقيق الاندماج على مستوى الت

 ؛سياسة خاصة بالتعريفةنهج الحضري، إضافة إلى 

 قل من الن لتمويل هذه الأنماط ورصدهاالجبائية المحلية القدرات والإمكانيات  استغلال

 الجماعي.

الاستثمارات الضرورية لتنمية وإعادة تأهيل البنيات التحتية للنقل  هميةواعتبارا لأ  .242

حضري، وخاصة تلك المتعلقة بالنقل الجماعي، يتعين على السلطات العمومية وضع سياسة ال

للتمويل. وينبغي أن تسمح هذه الاستراتيجية بإعداد مخططات للتمويل والبحث عن الموارد 

التي يمكن تعبئتها لهذا الغرض، وخاصة الموارد الجبائية وشبه الجبائية للدولة  لائمةالم

 ابية.والجماعات التر

لانعكاسات تطوير الحواضر الكبرى، كأقطاب للتنمية، على جاذبية الاقتصاد ونظرا   .245

لدولة أصبحت اوسائل النقل العمومي الجماعي، مترتبة عن تطوير لآثار الواعتبارا لالمغربي، 

مدعوة للتدخل على المستويين التقني والمالي في برامج تحسين الحركية الحضرية، وذلك من 

ميترو لاالجهوية السريعة و شاريع المندمجة التي تجمع بين مختلف أنماط النقل )الشبكةخلال الم

 لكون كلفة الأشغال ضروريا،هذا التوجه  ويعتبر. والحافلات والسكك الحديدية( والترامواي 

والتجهيزات الضرورية تتطلب تمويلات ضخمة تتجاوز إمكانيات  الكبرى لإنجاز البنيات التحتية

 .تعبئتهاالترابية، وتبقى الدولة وحدها قادرة على  الجماعت
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 نظافةمرفق الالجزء الرّابع: 

 للقطاع الجوانب العامةأولا: 

 الخدمات في مجالعرفت الحاجيات  ،عمراني متسارعتوسع في سياق نمو ديموغرافي و  .246

 يتعلق الأمرو. 2342و 2331زلية تصاعدا ملموسا بين الأساسية المرتبطة بدورة النفايات المن

 ربلنفايات الصلبة بالمغا إنتاجويرتفع  .بتوجه عالمي ليس لبلادنا محيد عنه في هذا الإطار،

ا م بالوسطين الحضري والقروي الصلبة حجم النفايات بلغ مجموعيكما  سنويا. بالمائة ,بنسبة 

 .23مليون طن 1381 يناهز

يها سنوية للأضرار البيئية التي تسببت فالتكلفة البتقييم  ،,233سنة  ،البنك الدولي قاموقد   .247

من الناتج  بالمائة 331 ما يمثل مليون درهم، أي 4.133 التي بلغتوالنفايات الصلبة بالمغرب 

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.منطقة بنسب ال أعلى من يوه، 24الداخلي الخام

دون  ،يفالتنظعلى  جهودها ركيزبتر النفايات الصلبة يتدبعلى  الجماعيةالمصالح دأبت و  .248

جرى تدبير هذا كما تتوفر على برامج وموارد تغطي مجموع  دورة التخلص من النفايات. أن 

 رهاادة تدويإععدم النفايات و فرزتتمثل في عدم  ،بطريقة غير مهيكلة منه، جزء كبيرفي  ،القطاع

ى ات سلبية عللهذا الوضع انعكاس تكانقد و .مراقبةلل غير خاضعة مطارحفي ها والتخلص من

 والاجتماعية. الاقتصاديةو البيئيةالمستويات 

دوى الج علاوة على كون ،على الصعيد المؤسساتيتأطيرا كافيا  يعرفلم القطاع كما أن   .249

صبح لتخطيط والتدبير أمندمجة وحديثة لفإن وضع أنظمة  لذا، .مضمونة المالية المرتبطة به غير

 .أمرا مستعجلا

ية آلية التنم" التي تتيحهاالفرص  ، بدرجة كافية،يستغل القطاعلم علاوة على ذلك، و  .231

 آثار التغيرات المناخية. يصلتقالهادف إلى المجهود العالمي  دعمبصفتها أداة ل ،النظيفة"

صدار أول بإ ،2331إصلاح هام سنة الشروع في ، تم المعيقاتلهذه  التصديمن أجل و  .230

على  ،2331سنة  ،صادقت الحكومةكما . هاتخلص منتدبير النفايات المنزلية واليؤطر قانون 

منذ ذلك الذي يواجهه القطاع التحدي ويتمثل  .سنة 41برنامج وطني للنفايات المنزلية يغطي مدة 

ة وتوفير ظروف التنسيق والفعالي ،تعبئة مجموع الفاعلين حول أهداف هذا البرنامجفي  ،الحين

 .اللازمة لتنفيذه

                                                           
 .4102، أبريل  GIZ التقرير حول تدبير النفايات الصلبة، منشور من طرف  23 

 ي.، البنك الدول4118يونيو  81، تقييم تكلفة تدهور البيئة، Mor، 42994التقرير عدد  24 
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إلى حدود  ،الية التي استفاد منها البرنامج الوطني للنفايات المنزليةالمساهمات الم تمثلتو  .234

مليون درهم من  4.333مليون درهم مرصودة من طرف قطاع البيئة و 13,.4 في، 2342سنة 

 .25طرف وزارة الداخلية

                                                           
 .4102، أبريل  GIZ التقرير حول تدبير النفايات الصلبة، منشور من طرف  25  

 البرنامج الوطني للنفايات المنزلية :32اللوحة

بدعم من البنك  ،المكلفة بالبيئةبصفة مشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة  ،2338البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة انطلق 

إلى  2338سنة تمتد من  41 هذا البرنامج ويغطي. من أجل رفع التحديات المرتبطة بتدبير مستدام للنفايات المنزليةوذلك  ،الدولي

2322. 

 مليار درهم تتوزع كالآتي: 13تم تحديد تكلفة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية في وقد 

 % 12 ت والنظافة جمع النفاياخدمات 

 % 41 لمراقبة مطارح خاضعة لإنجاز 

 % 1  المستغلةإعادة تأهيل المطارح 

 % 2  النفاياتتثمين إمكانيات وآليات  تطوير

 % , المراقبة والتتبعو ةلدراسا

 % 2 التحسيسولتكوين والتواصل ا

 فيزية للتمويل مرتبطة بالنتائج.لية تحآالجماعات،  لفائدة ،ووضع البرنامج الوطني للنفايات المنزلية

 :الاختيار التاليةحسب معايير  ،سنوات 1أو  ,تنازلية خلال بصفة  ،المساهة الماليةتمنح و

؛توفر العقار 

؛المصادقة على دراسة الجدوى 

؛إنجاز دراسة الأثر على البيئة 

؛بين الجماعات إذا كان مطلوبا في  التصميم المديري تفعيل التعاون 

؛ةرح القديماهيل المطإعادة تأ 

؛مخطط اجتماعي اعتماد 
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 حددت أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية فيما يلي:و

 على جميع العمالات والأقاليم؛لها  المماثلةوتعميم المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية 

؛23,3سنة  بالمائة 433و 2323ي الوسط الحضري سنة جمع النفايات فل بالمائة 93نسبة  بلوغ 

 ؛2323في أفق  غير المراقبةمراقبة في جميع المراكز الحضرية وإغلاق جميع المطارح خاضعة للإنجاز مطارح 

 ؛أكثر احترافية تدبير القطاعجعل 

 ؛2323سنة  بالمائة 23تدوير نسبة إعادة الوبلوغ التثمين" و إعادة التدويرو"الفرز  تفي مجالاقطاع مسالك التطوير 

تكوين وتحسيس الفاعلين المعنيين؛ 

الوطنيلاقتصاد ا مكونات من بينجعلها والرفع من قيمتها، قصد تثمين النفايات المنزلية  تطوير إمكانيات. 

منزلية( التي ي للنفايات الالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية )اللجنة الوطنية للبرنامج الوطنوتتولى لجنة وطنية مهمة الإشراف على 

ة الداخلية ممثلين عن وزار ضمتكما ، الوزارة المكلفة بالبيئة، وترأسها تنسيق وتتبع البرنامجو والمشاريع العملياتتقوم ببرمجة 

 في السنة. رتينعلى الأقل مهذه اللجنةوتجتمع  .الجماعي التجهيز الشؤون العامة وصندوقالمكلفة بوزارة وال الماليةالمكلفة بوزارة وال

د يتحد تولىتحيث ، لبرنامج الوطني للنفايات الصلبةادبير مشاريع تعنى بتوحدة ضمن مصالحها الإدارية،  ،أحدثت وزارة الداخليةو

تقوم بدراسة طلبات الدعم المالي قبل إخضاعها للجنة الوطنية للبرنامج الوطني كما . والتقييم البعدي لها وتتبعها المشاريع برمجةو

 لنفايات المنزلية.ل

 التالية: عطياتملحوظا من خلال الم تحسناالقطاع  مؤشراتعرفت  ،بفضل البرنامج الوطني للنفايات المنزليةو

 ؛,234سنة  % 12إلى  2331سنة  % 14الساكنة الحضرية المستفيدة من انتقلت نسبة 

 ؛2331سنة   % 43مقابل  ,234من النفايات سنة   % 1,طمر تم 

؛خلال المرحلة الأولى من البرنامج غير خاضع للمراقبةمطرحا  21ح إعادة إصلا 

 على الخصوص:منها عراقيل  ةعترض البرنامج الوطني للنفايات المنزلية عدتو

مخططات مديرية إقليمية؛ 1لم تنجز سوى ، حيث التخطيط عملية ر فييالتأخ 

صعوبة حصول توافق بشأن اختيار المواقع؛ 

اورين على المشاريع؛اعتراض السكان  المج 

.ضعف قدرات الفاعلين المعنيين على إنجاز البرامج 
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كلغ في  33,3كلغ و 3311 ،على التوالي ،الحضري والقروي ينإنتاج النفايات بالوسط يبلغ  .233

 كلغ في اليوم لكل شخص. 4323يصل إلى مقابل متوسط عالمي  ،شخصل اليوم لك

 ، تم,234 سنةو وشبه يومية. صفة منتظمةالحضري ب بالوسط يتم جمع النفايات الصلبةو  .232

 11ما بين  نسبة الجمع تتراوحو .مليون طن 131في  بالوسط الحضري النفايات كميات تقدير

مليون  132 بالوسط الحضري يقارب حجم النفاياتوس .حسب الجماعات بالمائة 433وبالمائة 

 .232326طن سنة 

 أغلب المطارحأن كما . قطاعفي تدبير ال أحد مظاهر الخللالتخلص من النفايات  ويشكل  .235

وتشكل  .الصحي والبيئي يينتسبب في أضرار على المستويمما  ،مراقبةلللا تخضع العمومية 

فقط من  بالمائة 1, تم طرح ،,234سنة  فيف .ميةتحديا حقيقيا للسياسات العمو هذه الظاهرة

  .2338سنة  بالمائة 43 مقابلخاضعة للمراقبة، مطارح ب النفايات

المعدات  كونالبلدان النامية، هو الحال في باقي كما  ،بالمغربومن خاصيات القطاع   .236

غير  لنفاياتا معالجةفي المستعملة  قنياتتالوسائل النقل، الخ..( وو حاوياتمن والتجهيزات )

حتوي ي بالمغرب الطن الواحد من النفايات المنزلية إلى أن الإشارة وتجدر .لبيئة المحليةلملائمة 

كلغ فقط بأوربا  13,مقابل  ،قابلة للاختمارالكلغ من ا لمواد العضوية  833إلى  133على معدل 

 الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. 

  

                                                           
 .4102، أبريل  GIZقرير حول تدبير النفايات الصلبة بالمغرب، منشور من طرف ت 26  

 .تأهيلهاأو  الاحتفاظ بالمطارح القديمة علىتطوان وأزيلال و الوليديةوأرغمت هذه العراقيل بعض الجماعات كالدار البيضاء وقد 

 ايات.ة فيما يخص النظافة وتثمين النفاممفوض للمرافق العيتيح البرنامج الوطني للنفايات المنزلية العديد من فرص تطوير التدبير الو

من بلوغ  تمكنالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، أن  كعناصر معتمدة فيومن شأن الإطار المؤسساتي ونموذج الحكامة ونظام التحفيز المالي 

 .إطار الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاصمن طرف السلطات العمومية ومن تطوير العديد من المشاريع في المتوخاة الأهداف 

 المصدر: الوزارة المكلفة بالبيئة
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 الإطار المؤسساتي -0

 ها تطورالماثلة طار التشريعي والتنظيمي المنظم لتدبير النفايات المنزلية والمالإيعرف   .237

 :النصوص التالية يشمل هذا الإطار على الخصوص. وملحوظا

 الميثاق الجماعي؛ 

 القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ 

  ص منها؛المتعلق بتدبير النفايات والتخل 28.33القانون رقم 

  ة؛امالمتعلق بالتدبير المفوض للمرافق الع 11.31القانون رقم 

  من  42و 1 لمادتينالمتعلق بتطبيق ا 2331غشت  9بتاريخ  2-31-12,المرسوم رقم

 ؛11-31القانون 

  على البيئة؛ التأثيرالمتعلق بدراسات  ,42.3القانون رقم 

  د تحديق بتصنيف النفايات والمتعل 2338يوليوز  48بتاريخ  2-39-,21المرسوم رقم

 لائحة النفايات الخطرة؛

  المتعلق بتدبير النفايات الطبية  2339ماي  24بتاريخ  2-31-4,9المرسوم رقم

 والصيدلية؛

  المحدد للمساطير الإدارية والشروط  2339دجنبر  8بتاريخ  2-39-281المرسوم رقم

 التقنية المتعلقة بالمطارح المراقبة؛

  المحدد لكيفيات إنجاز المخطط  2343مارس  22بتاريخ  2-39-1,8المرسوم رقم

 المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة؛

  المحدد لكيفيات إنجاز المخطط  2343يوليوز  31بتاريخ  2-39-281المرسوم رقم

المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة ومسطرة تنظيم 

 مي الخاص بهذا المخطط؛البحث العمو

  المحدد لكيفيات إعداد المخطط  2343يوليوز  1بتاريخ  2-39-,18المرسوم رقم

النفايات و المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية الطبية والصيدلية غير الخطرة

مسطرة تنظيم البحث العمومي الخاص بهذا كذا و ،المضرة النهائية الفلاحية وغير

 المخطط.
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 في مجموع دورة تدبير الترابية الإطار المؤسساتي الحالي دورا رئيسيا للجماعات يخول  .238

من مرحلة ما قبل جمع النفايات إلى التخلص منها ومعالجتها وتثمينها، كما يحدد آليات  ،النفايات

اكز من قبيل مراكز التحويل ومر ،المشتركة التحتية التعاون بين الجماعات قصد إنجاز البنيات

 التقني. الطمر

 التعاون بين الجماعات وذلك:على الميثاق الجماعي ينص و  .239

  إما في إطار اتفاقية تعاون أو شراكة، وهي الصيغة الملائمة لبناء المنشآت المتعلقة

 مطارح على سبيل المثال؛اللإنجاز  بتجميع الوسائل اللازمة ابتدبير النفايات وكذ

  رح امة للمطءالصيغة الأكثر ملاوهي ، للجماعات الترابية تجمعأو من خلال إحداث

 مشتركة.خدمات تدبير لكونها تستلزم  ،ةلمراقبالخاضعة ل

حددت على حيث  ،السالف الذكر 28.33وقد اتخذت نصوص تنظيمية بتطبيق القانون   .221

 الخصوص:

 لمراقبة؛الخاضعة ل المساطر الإدارية والشروط التقنية المتعلقة بالمطارح 

  لنفايات االمديري للعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية وكيفيات إعداد المخطط

 ؛المجال، وكذا مسطرة تنظيم البحث العمومي في هذا لها ةماثلالم

  بلاستيكية.الكياس الأالشروط المتعلقة باستعمال 

التدابير الوقائية الرامية إلى حماية البيئة وكيفيات إنجاز دراسات  ,42.3حدد القانون رقم ي  .220

. اساتلهذا النوع من الدر ،بصفة إلزامية ،ضمن لائحة الأنشطة الاقتصادية الخاضعةتي. والتأثير

 المنشآت الضرورية لتخزين النفايات والتخلص منها. ،على الخصوص هذا القانون، يحددكما 

ي الحكومة فا التي تقرره، تقدم الدولة دعمها لتنفيذ السياسة القطاعية فريعالت إتطبيقا لمبدو  .224

 هذا المجال.

ايات تدبير النفعملية يمنح الإطار المؤسساتي للقطاع الخاص دور الشريك من أجل تحديث   .223

تصادية قالافعالية قصد بلوغ درجة أعلى من ال وذلك ،والرفع من مستوى الاحترافية في القطاع

 .المقدمة للساكنة في هذا الإطار اتالخدم على مستوىجودة الو

 :ارتباطا بما يليا الإطار المؤسساتي وينتظر أن يتطور هذ  .222

 الجهوية المتقدمةالتنظيم الترابي وتوزيع المهام، في إطار  يعرفهاالتي  حولاتالت 

 المنصوص عليها في دستور المملكة؛
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 ثمين ت مجالتطويرها في  يتوقعكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص، والتي االشر

 .النفايات

 الحكامة -4

النفايات المنزلية على المستوى الوطني من طرف وزارة الداخلية  تتم حكامة قطاع  .225

أساسا من طرف الجماعات  ، تتم هذه الحكامةوعلى المستوى المحلي ،والوزارة المكلفة بالبيئة

 .وتجمعاتها

كما  .أساسا فيما يخص المساعدة التقنية والمالية للجماعات الترابيةتتدخل وزارة الداخلية ف  .226

 من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية الماء والتطهير. ،صايةكسلطة وتتدخل 

طار تعزيز الإ الرامية إلىفي إطار السياسة الحكومية  ،تتدخل الوزارة المكلفة بالبيئةو  .227

 بيئيةبالمراقبة ال هذه الوزارة تقومكما  .مظاهر التلوث والانزعاج البيئيالوقاية من و المؤسساتي

تقوم  و ،هاالجهوية التابعة ل نولى كتابة اللجنة الوطنية لدراسات الأثر البيئي واللجترأس وتتتو

 .لرصدواالتنسيق و التخطيطتمارس مهام ، كما بالدور التنظيمي

صندوق التجهيز الجماعي الذي يعمل بجانب كيتدخل فاعلون عموميون آخرون في القطاع و  .228

ير تدب مجال فيالنظيف" لية التطور تابعة "لآاللأنشطة لالجماعات المحلية كوحدة تنسيق 

، إلى جانب اختصاصات بهذا الخصوص يتجلى دور وكالات الأحواض المائيةو النفايات.

م هذه لنفايات على الفرشات المائية، كما تقوالآثار السلبية للمخلفات السائلة لأخرى، في مراقبة 

 لمطارح.ا تأهيلإعادة الوكالات بدور صاحب المشروع المنتدب من أجل 

 

 : المتدخلون في تدبير النفايات الصلبة33 اللوحة

 .تدبير النفايات المنزليةفي مجال  وتقدم لها المساعدة التقنيةتمارس وزارة الداخلية الوصاية على الجماعات، 

 .العلاجالمسؤولة على تدبير نفايات المستشفيات ومؤسسات  وزارة الصحة السلطةتعتبر 

حدات و إقامةوكذلك في  ،تتدخل وزارة الفلاحة والتنمية القروية في تحديد مواقع المطارح، وعلى الخصوص في المناطق الغابوية

 .المعالجة

وكذا وضع  ،جمة عن الأنشطة الصناعية والتجاريةالتخلص من النفايات النايا فيما يتعلق بستشارا اتلعب وزارة الصناعة والتجارة دور

 .المسالك المهنية لتثمين النفايات

المرتبطة جيهات المعايير والتووإعداد القوانين والمراسيم، و الدراساتو تجميع المعطياتوتعنى الوزارة المكلفة بالبيئة أساسا بالتنسيق 

  .بالبيئة
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 في القطاع الفاعلون -3

أو  رة،ـة مباشـ، بصفةـق النظافــمرافر ـبتدبي اتـات الجماعـوعـات أو مجمـاعـالجم ومــتق  .229

 جمع النفاياتلالتدبير المفوض  مثلوقد لمقاولات أو مجموعات مقاولات خاصة.  ذلك تفوض

 لتدبير المباشر.بالنسبة ل بالمائة 23مقابل  بالمائة، 83ما نسبته  2341سنة المنزلية 

ا كراهات المرتبطة أساسلإعترض تدبير النظافة من طرف المصالح الجماعية العديد من اتو  .251

ى علونقص لتجهيزات وسوء صيانتها، تقادم او على مستوى هذه المصالح، الحكامةضعف ب

 الحوافز.غياب و المؤهلةالموارد البشرية  ضعفو ،البنيات التحتية مستوى

 خاصبند غياب  ،بنية الميزانية الجماعية يلاحظ من خلالالموارد،  رصدمستوى على و  .250

 تقييم الميزانية المخصصة لكل مكونات دورةلنظام موحد  كذا غيابو ،بالتدبير المباشر للنظافة

 من جمعها إلى معالجتها. ،تدبير النفايات

بات تطور متطل ظر إلىبالن ،التدبير المباشر من طرف الجماعة نتائج مرضية وقلما حقق  .254

العديد من الجماعات  لجأت، هذا النمط من التدبير من أجل التقليص من اختلالاتو .الساكنة

في لجتها ومعاجمع النفايات و تدبير مرافق النظافة هاتفويضإلى المقاولات الخاصة بالحضرية 

 رح.امطال

 لىالحصول عمن المعنية الجماعات قصد تمكين العقود مع الفاعلين الخواص  إبرامتم لقد   .253

 على مستوى الالتزامات، ينبغيوبمستويات كافية وتحسين جودة الخدمة للمواطن.  اتاستثمار

تغطية  على ةمن جهة، والقدر ،التقنية والمالية للتدبير المفوضالمستلزمات إيجاد توازن بين 

 من جهة أخرى. ،التكاليف

 دق ساكنةتحسن جودة الخدمات المقدمة لل فإن ،التدبير من الجديد النمط افيما يخص هذو  .252

وبالمقارنة مع نمط التدبير  .الخاصة شركاتإلى ال النظافة مرافقتفويض  إلىالجماعات  دفع

 :، يسعى التدبير المفوض إلىالمباشر

  ؛وتسريع وتيرة عملهاتجديد حظيرة شاحنات النظافة 

 مع معايير النظافة  مع حاجيات النسيج الحضري و جلبهاتي تم لالمعدات امة ءملا

 والبيئة؛

 ؛ميكانيكي...(الكنس وال غسلال)  إدخال خدمات جديدة 

 وتعبئة الموارد المالية من أجل اقتناء التجهيزات  ساكنةتحسين الخدمة المقدمة لل

 الضرورية؛
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 تقوية الوسائل البشرية والمادية؛من خلال على النقط السوداء  تدريجيا القضاء 

 ؛في التنظيم والتسيير أساليب جديدة استعمال 

 .تحسين التواصل مع العموم 

بهذه الخدمات من شأنه تقليص الهوة الفاصلة   الخواصفإن تكليف  ،ذلكوبالإضافة إلى   .255

العقود المبرمة مع القطاع الخاص ذلك أن  ،بين مختلف أنواع الجماعات والمناطق المستفيدة

 مواقعوالالجودة والتغطية(. فالجماعات  موحدة لتقديم الخدمات )فيما يخص لى معاييرتستند إ

ملائمة  من خدماتبإمكانها الاستفادة  أصبحأو ناقصة التغطية  التغطية منعدمةالتي كانت سابقا 

 لجمع النفايات.

من شأنه أن يفسح المجال لوضع آليات جديدة من أجل تعزيز  اعتماد التدبير المفوضكما أن   .256

 لمواطنين.تجاه اامسؤولية الجماعات المحلية 

لى إبينما يمكن أن تصل  ،سنوات بالنسبة لخدمات النظافة 1و 1العقود ما بين  تتراوح مدةو  .257

 سنة بالنسبة للمطارح العمومية. 23

 ذتأخ ،مقابل الخدمات ةأجر ةالمفوضالسلطة من طرف  اليهإالمفوض الشركة  تقاضىتو  .258

 أشكال:عدة 

 دمين الموضوعين رهن إشارةمع خصم أجور المستخ ،جزافي بشكلأو طن حسب ال 

فائدة ل من طرف الجماعة حولةالقيمة المتبقية للمعدات المخصم و الشركة المفوض إليها،

 وكذا أقساط التأمين المرتبطة بذلك؛ ،الشركة المعنية

  جزافي يومي للكنس اليدوي على الطرقات المحددة في دفتر التحملات؛حسب مبلغ 

 جزافي يومي بالنسبة لغسل الطرقات والفضاءات  لكيلومتر أو مبلغحسب المسافة با

 العمومية؛

  جزافي بالنسبة للمطارح العمومية.حسب مبلغ 

شهريا على أساس وحدات الأثمان  االمفوض اليهالشركة  اي تتقاضاهتال ةالأجرحتسب ت  .259

 والوثائق المثبتة لإنجاز الخدمة.

إطار إعداد المخطط المديري من الجماعات في  الواردةلإشارة، فالمعطيات وعلى سبيل ا  .261

التدبير طة بواس تنظيفتبرز أن تكلفة جمع النفايات وال ،سلا -للتطهير الصلب لولاية الرباط 
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درهم  11322 مثلأي ما ي ،درهم للطن ,,2113 مبلغقدر بت ،اتهلاكالإدون احتساب  ،المباشر

 .27للفرد في السنة

جماعة خلال  21في  إليهاالمفوض  كةالشر في الفواتير من طرف المدرجةتصل الأثمان و  .260

وقد بلغت الكلفة حدا  .في المتوسط 28درهم للطن ,,,لى إ، 2339إلى  2331الفترة الممتدة من 

وانتقل  ولاد صالح.أدار بوعزة وو بوسكورةو النواصر اتدرهم للطن بجماع 118 قدرهأقصى 

 . 29 ,234 سنةدرهم للطن  141إلى السعر المتوسط على المستوى الوطني 

دون  بقى، تالمباشرليه مع الكلفة المقدرة في التدبير إمقارنة الأثمان المؤداة للمفوض أن  إلا  .264

 هاالمفوترة من طرف الشركات المفوض إليالأثمان تتضمن  ،لتدبير المباشرنمط ا خلاففب .دلالة

 تعويض المساهمين والأعباء الضريبية.و تكلفة رأس المالو هلاكلإمخصصات ا

الجماعات لا تتضمن المصاريف العامة التي تهم تسيير مرفق التي تقدرها التكلفة  كما أن  .263

 النظافة.

طن في لل درهم 483 ما قدره ةلمراقبالخاضع لفي المطرح كلفة إيداع النفايات بلغت و  .262

 .30 ,234سنة  ،المتوسط

 المؤشرات -2

 مرفق جمع النفايات والتنظيف -أ 

ع ممكنت العقود المبرمة  كماخلال العقد الأخير. تطورا ملحوظا عرف التدبير المفوض   .265

 831مقابل  ،,234مليون نسمة سنة  4,31تقديم الخدمات لفائدة من  ،2331منذ سنة  ،الخواص

 النظافة والمطارح العمومية.في مجال  ،2331مليون نسمة سنة 

ابل ، مق,234جماعة سنة  411والنظافة جمع النفايات لخدمات التدبير المفوض شمل و  .266

. ,234سنة  434إلى  ،2331قبل سنة  ،,, وانتقل عدد العقود المبرمة من .2342سنة  439

 83بجمع ما يناهز  قامتمن الساكنة الحضرية من خدمات شركات خاصة  بالمائة 11ويستفيد 

 .2331ة سن بالمائة 11مقابل  ،,234سنة  من كميات النفايات بالمائة

سنة  ،تحققشركة  41من طرف  تنظيفق جمع النفايات واليتم تأمين التدبير المفوض لمرف  .267

وقد أنجزت . 41.333 كما بلغ عدد مستخدميهامليون درهم،  2.248رقم معاملات بلغ ، ,234

 مليون درهم. ,,3.,تصل إلى استثمارات  ،,234نهاية سنة إلى غاية هذه الشركات، 

                                                           
   27 الجماعة الحضرية للرباط

 وزارة الداخلية 28 

 الوزارة المكلفة بالبيئة 29 

 الوزارة المكلفة بالبيئة 30 
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تبلغ  مجموعات 1، من طرف يؤمن التدبير المفوض للنفايات الصلبة، في جزء كبير منه  .268

 TECMEDبالمائة بالنسبة لشركة  21 بالمائة، منها 11 السوق تها الإجمالية منحص

 بالنسبة لشركة  بالمائة 41و  SITA AL BEIDAلشركة بالمائة 49و 

SEGEDEMA  بالنسبة لشركة بالمائة 44و OZONE شركات أخرى  43رجع إلى ي والباقي

 .امفوض إليه

 

 : رقم المعاملات الخاص بالشركات المفوض إليها جمع النفايات والتنظيف12 نيبياالرسم ال
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 المعطيات الرقمية التالية:  التنظيفيبرز التدبير المفوض لجمع النفايات و  .269

 تنظيف: المعطيات الرقمية حول جمع النفايات وال15الجدول 

 البيان

 4116مبرمة قبل سنة العقود ال
مبرمة العقود ال

 4116 منذ سنة

 

 

 العقود الجارية

العقود 

 المنتهية

العقود قيد 

 التنفيد
 المجموع

 433 ,, 4 2, عدد العقود

 

434 

 

 41 44 4 43 االمفوض إليهالشركات  عدد

 

41 

 

 411 3, 4 29 عدد الجماعات المعنية

 

411 

 

 41.188 1.841 414 1.111 عدد المستخدمين

 

41.9,9 

 

 2.413 ,81 41 819 ف درهم(لالاستثمارات المبرمجة )بأ

 

2.481 

 

 2.243 813 8 812 رقم المعاملات السنوي)بألف درهم(

 

2.248 

 

 ,4 831 331 8 )بالملايين نسمة( الساكنة المستفيدة

 

4,31 

 

 المصدر: وزارة الداخلية

عقدا منفصلا لمدة  ،2338سنة  ،الوحيدة التي أبرمت الجماعة الحضريةتعتبر مدينة الرباط   .271

و يتم  .مخلفات البناء والهدم وكذا النفايات الخضراءيشمل  "سيطا البيضاء"نوات مع شركة س 1

 449.133التي تم جمعها إلى  اتارتفعت الكميوقد بالكامل من طرف الجماعة.  هذا العقد تمويل

درهم  414 ، على أساس ثمن أحادي قدرهمليون درهم 2331سنوية ال التكلفةت ناهزكما  طن.

 للطن.

 مرفق المطرح العمومي -ب 

فيما يخص نسبة طمر النفايات  ،المطرح العمومي تطورا ملموسابالنفايات  إيداععرف   .270

 ،,234سنة  بالمائة 2,إلى   ،2331سنة  بالمائة 44من حيث انتقلت  ،مرات , تتضاعف التي

 مليون طن. 4319 بكمية تصل إلى
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سنة عقود  قبل  8أبرمت ، ,234ة سن جماعة 11التدبير المفوض لهذا المرفق شمل وقد   .274

التدبير  عقود بعد صدور قانون 43وانتقل هذا العدد إلى  .سارية المفعول زالتلا 1منها ، 2331

 ،,234مليون نسمة سنة  44الشركات الخاصة خدمات الساكنة المستفيدة من  فاقتو. المفوض

 .2331مليون سنة  239مقابل 

 قمر حققت ،شركة خاصة 42الخاضعة للمراقبة  موميةالتدبير المفوض للمطارح الع تتولى  .273

 إضافة إلى ،مستخدما 413 هذه الشركات لتشغو. ,234سنة مليون درهم  218معاملات بلغ 

ز خاصة في الأنشطة المرتبطة بالفر المباشرة، والشغل المباشرة وغير  فرصالعديد من  توفير

ما  ،,234عند نهاية  ،جزة في هذا الإطارالاستثمارات المنوقد بلغت  .وإعادة التدوير والنقل

 مليون درهم. 4.414 قدره

مجموعات تستحود على نسبة  1من طرف  لمراقبةالخاضعة ل يتم تدبير المطارح العمومية  .272

 :الآتي بالمائة من حصة السوق، كما يتضح ذلك من خلال الرسم البياني 91

 

 لمفوض إليها تدبير المطارح العمومية: رقم المعاملات الخاص بالشركات ا12 بيانيالرسم ال
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 المعطيات المتعلقة بالتدبير المفوض للمطارح على الشكل التالي: تتلخص  .275

 المؤشرات المتعلقة بالمطارح العمومية :16الجدول 

 البيان

 4116مبرمة قبل سنة العقود ال

 

 

العقود المبرمة 

 العقود الجارية 4116بعد سنة 

العقود 

 المنتهية

قيد العقود 

 التنفيد
 المجموع

 8 1 , عدد العقود

 

43 41 

 8 1 , االمفوض إليهالشركات  عدد

 

1 

 

42 

 1, 8 29 عدد الجماعات المعنية

 

18 

 

11 

 83 13 3, عدد المستخدمين

 

433 

 

413 

 28134 21,31 231, هم(ادرال ملايينالاستثمارات المبرمجة )ب

 

89131 

 

4.41434 

 1132 12 4,32 هم(ادرلايين المرقم المعاملات السنوي)ب

 

221 

 

218 

 239 234 338 (نسمة )بالملايين الساكنة المستفيدة

 

932 

 
443, 

 المصدر : وزارة الداخلية

يتجلى في  المجالفي هذا ملحوظ تقدم إحراز ، تم ,234إلى  2339خلال الفترة الممتدة من  .276

 :ما يلي

  قارب ما ي إلى حيث وصلت ،لمراقبةالخاضعة لالنفايات بالمطارح  إيداعارتفاع نسبة

 بالمائة 43مقابل  ،النفاياتمجموع من  بالمائة 1, ما يمثل طن في السنة، أيمليون  2

 ؛2338قبل سنة 

  مطارح أخرى في طور الإنجاز؛ 1 بالإضافة إلى ،خاضعا للمراقبةمطرحا  41إنجاز 

 ضاف ية، جاهز هذه المطارح أصبحتحيث  ةمراقبخاضع للمطرحا غير  21 تأهيل

 .التهيئةفي طور مطرحا  81إليها 
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يواجه قطاع تدبير النفايات تحديات هامة تتجلى في استمرار  ،بالرغم من النتائج المسجلةو  .277

الموارد ويشكل تهديدا حقيقيا للبيئة مما  ،تأهيلها إعادة تم بعدتمطرحا عشوائيا لم  233 استغلال

سيما وأن هذه المواقع تتلقى  ،رحاالمطهذه بلين الساكنة المجاورة والعام كل من المائية وصحة

طارح لميتعين إيلاء عناية خاصة لإعادة تأهيل ا صددفي هذا الونفايات طبية وصناعية خطرة. 

 مطلقة في السياسة القطاعية.الولوية الأها إعطائوذلك ب ،لمراقبةالخاضعة لغير 

طن  293.333منها  ،ت سنويامليون طن من النفايا 432ن عزيد ي ماقطاع الصناعة  يفرز  .278

 وتصل .بالمائة 8ولا يتم جمع سوى جزء ضئيل من هذه الكمية، أي ما يمثل  ،خطرةكنفايات 

 طن في السنة. 24.333 إلىالنفايات الطبية 

 ودعمن النفايات التي ت بالمائة 13يمثل حجم النفايات العضوية على الصعيد الوطني و  .279

 لمراقبة.الخاضعة لالمطارح ب
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 التشخيصنيا: ثا

لأخير، خلال العقد ا كبيرا توسعاة للنظافة التابعة للجماعات الترابية امعرفت المرافق الع  .281

المتعلق ودخول القانون  ،السلطات العمومية التي قامت بهالإصلاحات القطاعية على إثر ا

 ة حيز التنفيذ.امالتدبير المفوض للمرافق العب

 عن مشاكل ذات صلة بالجوانب التعاقدية النظافة قمرافظروف تسيير  دراسة قد أبانتو  .280

الضبط والمراقبة، وكذلك عن إشكاليات مرتبطة بتثمين النفايات. التقنين و وآليات جودة الخدمةبو

 .إزاء الخدمات المقدمة الساكنة ارضمستوى قياس  أيضا ينبغي أن يشمل هذا التقييمو

 الجوانب التعاقدية -0

 إعداد العقود - أ

دقة للد التدبير المفوض ولشروط المرجعية المعمول بها في إعداد عقا ا تفتقروغالبا م  .284

ما وته يتغطالذي يتعين جال الترابي مالبفيما يتعلق بالجوانب المرتبطة خاصة و، المطلوبة

ها بحجم التجهيزات ومواصفاتيرة الخدمات وتبوإضافة إلى الجوانب الخاصة  ،تطورسيعرفه من 

لى مستوى عو .بالتزاماتها التعاقدية االمفوض إليهالشركة  عن إخلال مترتبةلالتقنية والجزاءات ا

هذه  نشأ منو. صاحب العرض الأكثر انخفاضاالمتعهد يقع الاختيار غالبا على  سناد العقود،إ

 .على جودة الخدمة يسلببشكل  تنعكس أن العوامل

 28.33 من القانون 41ادة المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في الم صدوربعد  تملم ي كما  .283

أو ماعي جمديري الجماعات بإنجاز مخطط الذي يلزم و ،والتخلص منها المتعلق بتدبير النفايات

تطبيقي، لامرسوم هذا الفي غياب و. لها ماثلةلتدبير النفايات المنزلية والم مشترك بين الجماعات

، منظمات غير حكومية بدعم منلم يتم إنجاز هذه المخططات إلا من طرف بعض الجماعات 

 .شفشاون ووالماسو أكادير. ويتعلق الأمر بجماعات يأساس بشكل

تجدر الإشارة إلى غياب المخطط المديري وعلاقة بما سبق، الأخرى،  العوائقن بين مو  .282

المحدد والمخطط الجماعي ذي الصلة كذا و ،ةماثللتدبير النفايات المنزلية والم والإقليمللعمالة 

منها  التخلصو رحانقلها وإيداعها بالمطو هاجمعوعمليات تي تسبق جمع النفايات، للعمليات ال

المخطط  تم في إطارهذا النقص،  تجاوزومن أجل . ها عند الحاجةفرزوومعالجتها وتثمينها، 

ايات مخططات مديرية لتدبير النف الدراسات المتعلقة بسبع تمويل، الوطني للنفايات المنزلية

 مديرية أخرى. تمخططادراسة بخصوص  12ز والالتزام بإنجا
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ولا تتصف بكامل  شاملةأن الدراسات القبلية غير  ،في العديد من الحالات ،يتضحو  .285

للمطارح(   يءستقني  صميمواعتماد تفي تقدير حجم النفايات أو التقليل المبالغة إما ) وثوقيةمال

 المالي للعقد.تنعكس سلبا على التوازن الاقتصادي و توقعات يفضي إلىمما 

لا تخصص دفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض معالجة خاصة لخدمات جمع النفايات   .286

 الصادرة عن المؤسسات الاستشفائية والطبية.

ظيم وتنوتكوين  تأطيرشأن باجتماعي ذات بعد لاتتضمن العقود مقتضيات خاصة كما   .287

 المطارح العمومية.ب ويرإعادة التدو بالفرز الأنشطة المتصلةالعاملين في 

لمتعلقة ا مقتضيات العقدضمن النظيف"  التطورلا يتم إدماج مفهوم "آلية وفضلا عن ذلك،   .288

 التنمية المستدامة. مستلزماتلبعين الاعتبار  ، وبالتالي لا يتم الأخذ  بإنجاز المشروع

ب أيضا كما تغي. شبه غائبة الطبيعية الجدوى والآثار على الأنظمة البيئيةدراسات  بقىتو  .289

الفرشات المائية والصحة العمومية في علاقتها مع تموقع محطات التحويل تعنى بلدراسات التي ا

 والمطارح العمومية.

 تنفيذ العقود  - ب

 تثمارفيما يتعلق بالاس ةصاخ، وأخرى مرتبطة بتنفيذ العقد نقائص ،تضاف إلى ما سبق   .291

 والموارد البشرية. اتجودة الخدمو

قد  ايهلإالمفوض  الشركة فإن ة،المفوض السلطة اب نظام ملائم للمراقبة من طرففي غيو   .290

إنجاز مراكز التحويل من أجل استقبال النفايات الصادرة و الاستثمار بخصوص ابالتزاماتهفي تلا 

 .ةلمراقبالخاضع ل لمطرح العمومياقبل نقلها الى  ،تغطية الخدمات مجالعن 

 تناءاق ، فيما يخصعاقد بشأنهاالآجال المتحترم تما نادرا  اهالمفوض إليالشركات كما أن   .294

إنجاز الخدمات  حول دونالمعدات والآليات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، مما ي

 التعاقدية في ظروف جيدة.

 داريةالإبنايات المن أجل تشييد المسبقة لاتقوم الأطراف المتعاقدة بالإجراءات الإدارية و  .293

 مما يؤدي إلى التأخر في استغلال المشاريع. ،والمسالكالمطلوبة  تالمنشآو

عداد بالأدمين بتوفير المستخ االمفوض إليهالتزام الشركة تنص اتفاقية التدبير المفوض على   .292

لتأطير ا على مستوى  مسجللكن النقص الفق. انجاز الأشغال واستغلال المرلإوالكفاءات اللازمة 

جودة الخدمات على مخاطر  كما يشكل  ،الأشغالإنجاز بطء في ج عنه ينتغالبا ما  ،والتتبع

 التعاقدية.
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بلوغ ح بمما لا يسم، إلى المستخدمين العرضيين، مفرطة، بصفة االمفوض إليهالشركة لجأ ت  .295

ب التجارعدم الاستفادة من الناتج عن هذه الممارسة وعدم الاستقرار  ، بفعلالأهداف التعاقدية

 .عرضيينلمستخدمين الا هؤلاء لفائدة يةتكويندورات  إلى غيابة ، إضافالمتراكمة

العقد، الأمر الذي من  بين طرفيخلق أجواء عدم الثقة  أدت إلى مشاكلعدة ظهرت  وقد  .296

. االمفوض إليهالشركات ة بين السلطة المفوضة وشراكعلاقة ال يةهدد استمرارشأنه أن ي

 :ييل ، في ماخصوصتتلخص هذه المشاكل، على الو

 لميزانية؛لوضع وتنفيذ ا التخطيطالتي يعرفها مسلسل  النقائص 

 ؛الخواص خرات الأداء لفائدة الفاعلينتأتراكم م 

  ؛المشاريع وتتبع المراحل التعاقديةضعف الجماعات الترابية في تدبير 

 الخلافات. تسويةالكفيلة ب لياتوضعف الآ قنوات الحوار غياب 

 على الخصوص: شملتحل المشاكل المذكورة أعلاه،  تم القيام بمبادرات من أجلوقد   .297

  متأخرات الأداءمن أجل تصفية  ،,234سنة  ،لداخليةمن طرف وزارة اتدابير اتخاذ 

 ؛نها من جديدوتفادي تكو

   ذلك باللجوء إلى، وإعداد وتدبير العقودقصد تحسين ظروف دعم الجماعات الترابية 

 ؛لمشروع""مساعدة صاحب االخبرة الخارجية في إطار 

  النزاعات بين الشركاء.فض دراسة آليات أكثر مرونة وأكثر نجاعة من أجل 

 اتجودة الخدم -4

. اسلف تحديدهايتم التي لنجاعة االأهداف ومؤشرات طبق مقاربة  اتخدمالجودة  تتطورلا   .298

 هانقص وسائل صيانتوتجاوز حمولة الحاويات ك ،تتعدد أشكال الخلل ،عمليعلى المستوى الو

 ها في ظروف سيئة. غإفراو

مما يؤدي  ،التخطيط ضعفمن جمع النفايات وصناديق التدبير التقني للحاويات  يعانيكما    .299

 التوزيع على مختلف المواقع.إلى سوء 

الحاويات وتنظيفها سلفا من أجل غسل  برامج معدةفي غياب  اتتتدهور جودة الخدمو  .511

 الملا ئمة.ف التنظيعدم استعمال مواد إضافة إلى  ،بصفة دورية
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وغياب صيانة  ،وسائل النقل هالكتك ،تحول عدة عوامل دون الرفع من جودة الخدماتكما  . .510

  مسارات وسائل جمع النفايات.ل المستمر تغييرالو ،وتجديد المعدات

إلى المتطلبات  لا ترقى الخدمات المرتبطة بتنظيف الطرقات وعلاوة على ذلك، فإن  .514

 لأزقةاغياب برنامج منتظم لكنس والناجم عن الكنس اليدوي،  وذلك بسبب النقص ،التعاقدية

 ومتقادمة.ملائمة واستعمال أدوات غير  ،والشوارع

من  أصناف أخرىوكذا  والصناعية والكيماوية جمع النفايات الاستشفائية ظروفتشكل و  .513

 .ساكنة، مخاطر على صحة اللضارةنفايات اال

تم لا يكما  .كمراكز لتحويل النفايات اإليه المفوضالشركات تستخدم المطارح من طرف   .512

السائلة  المخلفات تسربمما يتسبب في  ،المطرح العمومي المودعة إلى النفايات الإسراع بتحويل

 تحويل.عمليات اللنفايات من الشاحنات خلال هذه ال

  ميم، علما أن تعرحاالجمع والنقل نحو المطة مراكز التحويل في فصل عمليات تتجلى أهمي  .515

 انظيمتأن يتيح قتصاد في كلفة النقل والاعلى جميع التجمعات، من شأنه أن يتيح هذه المراكز 

 لمسار معالجة وتثمين النفايات.أفضل 

 إن، فترشيد استعمال الوسائل تلعب دورا مهما في مراكز التحويلوعلى الرغم من كون   .516

رح ابالمط وع النفايات المودعةمن مجم بالمائة 2يتجاوز  لم حيث ،اضعيفاللجوء إليها يبقى 

 . 2339 سنة خلال

 

 عبر مراكز التحويل التي تمر حصة النفايات: 11الرسم البياني 

  

98%

2%

النقل المباشر نحو المطرح

المرور عبر مراكز التحويل 
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 اقتصادا ،بفضل إنجاز مركز للتحويل ،سلال الحضرية جماعةحققت ال ،وعلى سبيل المثال  .517

 :31تيالجدول الآ من خلال كما يبرز ذلك سنويا، مليون درهم 42 مبلغبفي التكاليف 

 لى المطرح العموميإلنفايات لالنقل المباشر الناجمة عن  تقدير الكلفة الإضافية: 17الجدول 

 جماعة سلاب 

 الحالات
  النفايات إنتاج

 (طن /اليوم)

الكلفة 

 (درهم/طن)

الكلفة 

 اليوم(درهم/)

الكلفة الإضافية 

 62مليون درهم/)

 (يوم

التقدير 

مليون السنوي)

 (درهم

بدون المرور 

مطرح عبر 

 عكراش

133 84321* 18.113 ,342 48312 

بالمرور عبر 

 مطرح عكراش
133 28313** 41.433 4339 1311 

 42348 ,233 4.113, 12311 - الفارق

 تم احتساب التكلفة انطلاقا من التحملات الفعلية للجماعة *

 بشأنها المتعاقدالكلفة **

  

                                                           
 اعة الحضرية لسلاالجم 31 
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 مراكز التحويل:  34اللوحة 

لنقل إلى المخصصة ل تلكإلى  الجمعشاحنات  منبحيث تمكن من الانتقال  ،لتحويل نقط الفصل في الشحنتشكل مراكز ا   

من  ،تجميع نفايات العديد من الشاحنات في حاويات ذات قدرة استيعابية كبيرةمن خلال التحويل وتتم عملية  .المطارح

 ،ة التجميعأو أرضي العبوربمحطة  أيضاوالمسمى  ،لتحويليعتبر مركز أو رصيف اومواقع المعالجة. النفايات إلى  أجل نقل

من أجل  ،عن مركز المعالجة بعيدة نسبيامنطقة لجمع النفايات  فيأو دكها  ة تمكن من تجميع وتخزين النفايات مؤقتاأمنش

 كبيرة )عربات مجرورة( تفوق قدرة نقلها قدرة شاحنات الجمع. مركباتنقلها في 

مراكز  ى. وبالإضافة إلهاأو طمر تهاومعالج النفايات جمع مرحلتيمركز التحويل بين  يأتي ،اياتتدبير النفضمن سلسلة   

 ذات مواصفات معينة. النفاياتبالنفايات الخطرة أو بأخرى  مراكز تختص، ماثلةالموتحويل النفايات المنزلية 

 :كز التحويل إلى العديد من الرهاناتامر مواقعاختيار  فترض أن يستجيبي   

التي  لكبيرةالمسافات ا أخذا في الاعتبار ،رحاالمطتحويلها إلى و هااقتصادية: ترشيد كلفة نقل النفايات بين جمع

 ؛تفصل التجمعات السكنية عن المطارح

مع إلى انطلاقا من الج ،تنظيمية: ضمان تدبير لوجيستيكي أفضل لمختلف مراحل المخطط التنظيمي للنفايات

وج بسبب ولصعبة الالأحياء بنفايات التجميع . ومن شأن فعالية هذا التدبير ورا بالتحويلرح ومراالإيداع بالمط

 ؛قوة المنحدرات والوضعية المتدهورة للطرقاتو ضيق الأزقة

ام بمستلزمات القيوضمان بتكثيف عمليات النقل وذلك  ،بيئية: تقليص الانبعاثات الملوثة من النفايات المنقولة

 رح.االإيداع بالمطالانتقال إلى ير قبل الفرز وإعادة التدو
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ة للمعالج عصري وقعمن م ةالمفوضلطة الس اللازمة لتمكينالعقود الشروط  تتضمنلا   .518

ستجيب تبواسطة تقنيات حديثة السائلة  تسرباتطمر النفايات ومعالجة الو جمع بين الفرزي

 .التناضح العكسيالجيد للبيئة، من قبيل تقنية  لأهداف التدبير

وائح في انتشار ر االمفوض إليهالشركات  التي تقوم بهاتسبب عمليات طمر النفايات ت  .519

 لمطارح.امواقع وخارج  لمناطق المانعة للتسرباخارج  لنفاياتالمخلفات السائلة ل تدفقو ،ةكريه

ك دبة تقييم نسل الطبوغرافية اللازمةدراسات الالمسوحات و لا تلجأ الأطراف المتعاقدة إلى  .501

ر المخلفات ظهووذلك بالنظر الى  ،النفايات المطمورةالحاصل في تحلل تطور التتبع والنفايات، 

تطاير ك سلبية هذا الوضع عدة ظواهر يترتب عن و .الغازات الحيويةإنتاج لنفايات ول السائلة

 مخاطرإلى ، إضافة ومخاطر الحرائق ،الغازات الحيوية تسربو ،الروائح وانبعاث النفايات

 على المطارح.الطيور توافد  الناجمة عنالتعفنات 

والمراكز  المستشفيات تلجأ ما غالباايات، للتخلص من النفملائمة في غياب بنيات تحتية و  .500

لجماعية المطارح ا على مستوىمراقبة  دون ،الصحية إلى التخلص من النفايات الخطرة

 صحة الساكنة.تهديدا خطيرا ل الحالة تشكل هذه و .المشتركة بين الجماعات

  

 متعلق بتدبير النفايات الخطرةالمرسوم المشروع : 35اللوحة 

متعلق بتدبير النفايات ال 2-41-81مرسوم رقم المشروع  على ،4/31/2341,بتاريخ  ،تمت المصادقة من طرف مجلس الحكومة

 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. 28.33 رقم مقتضيات القانونل اتطبيق والذي تم اعتماده ،الخطرة

جمع يجب على مُولدّي النفايات التقيد بها في عمليات الإلى تحديد التدابير التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة التي  النصيهدف هذا و

 .ياتالمعالجة والتخلص من تلك النفاو التثمينو مستغلي منشآت التخزين. ويسري الأمر نفسه على النقلو

 ورخصة فتح منشآت خاصة بمعالجة النفايات ،بجمع ونقل النفايات الخطرة هذا النص كذلك كيفيات تسليم الرخصة المتعلقة ويحدد

 نقلو جمعو تعين احترامها خلال عمليات فرزيأيضا الشروط التقنية التي  تضمنكما ي .من أجل تثمينها أو التخلص منها ،الخطرة

 .تالنفاياوع من هذا النتخزين ومعالجة و
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ثل التناضح مة، ويبقى مسلسل معالجة المخلفات السائلة للنفايات بواسطة التقنيات الملائم  .504

 بعطالأغياب بروتوكول وقائي ضد المخاطر المرتبطة با، نظرا لذي دلالةغير  ،العكسي

 النفاذسبب ب التنظيف،النقص في التزويد بمواد و ،الصيانة المتكررة للأغشيةوغياب التقنية، 

 ية.ئدمة بسبب الانقطاعات الكهرباللمحطات عن الخالمتتالية والتوقفات  ،المتكرر للمخزون

  

 تقنية: مصطلحات  36اللوحة

 :(Lixiviat) أو ما يصطلح عليه بالرشيح المخلفات السائلة للنفايات

 ،"Lixiviat" اسم تنتج النفايات سائلا يطلق عليه ،الطبيعي الاختمارولمياه الأمطار وتحت التأثير المشترك  ،عند التخزين

جمعها ب بل يج ،الطبيعي إلقاء هذه المخلفات السائلة في الوسطلا يمكن و .بها المرتبطةغني بالمواد العضوية وبالعناصر 

ذا يتعين لالأنهار والفرشات المائية. ومخاطر تلوث التربة المخلفات السائلة نجم عن الإنتاج المتزايد لهذه . وتبعناية ومعالجتها

 .يروالتطهالجمع وإلى تدابير المراقبة أن تخضع هذه المخلفات السائلة 

 رشحتال

اء أن يحمل يمكن للم ،على سبيل المثالو .تحلل المواد الصلبةيعمل على  ،من خلال التربة للمياه،الترشح أو التسرب البطيء 

 بمواد سامة عندما يمر عبر التربة التي تنشأ فوقها المطارح أو عبر التربة التي تحتوي على النيترات بكميات كبيرة.

 التناضح العكسي

 سي.معالجتها بواسطة التناضح العكثم ويتم صرفها  ،لنفايات من خلال مرور الماء عبر النفاياتمخلفات السائلة لالتتشكل 

تبعا و .في الوسط الطبيعي إلقاؤهفي الموقع نفسه أو يتم ( بالمائة 9939المستخلص )أي النقي بنسبة بعد المراقبة، يتم تثمين الماء 

ذه النتيجة ويتم الحصول على ه ،من الوسط الأكثر تركيزا نحو الوسط الأقل تركيزال الماء لتقنية التناضح العكسي، يتم تباد

 .التناضحبممارسة  ضغط في الجانب الأكثر تركيزا يفوق ضغط  

 للاختمارالنفايات القابلة 

ريق التسميد عالجتها عن طيمكن مالتي من مواد عضوية قابلة للتحلل الحيوي و حصرياالمتكونة على النفايات هذا التعبير يطلق 

 النفايات الخضراء.ب ما يصطلح عليه وهو ،لى غاز الميتانإأو التحويل 

 التحويل الى غاز الميتان

المعالجة الطبيعية للنفايات العضوية التي يترتب عنها الإنتاج المزدوج لغاز قابل للتحويل إلى الطاقة تتلخص هذه التقنية في 

صطلح هذه العملية معن التحلل البيولوجي للمواد العضوية في وسط يقل فيه الهواء )يطلق على الذي ينجم و)الغاز الحيوي( 

خام  إما بشكل ،قابلة للاستعمال كسماد نفاياتلنفايات المتبقية كما تنتج عن ا .بدون أوكسيجين(لكونها تتم اللاهوائي  الاختمار

ة نية التحويل إلى غاز الميتان النفايات العضوية الغنية بالماء والقابلوتهم تق تعقيم(.وال أو بعد المعالجة )التجفيف والتسميد

للاختمار )بعض أجزاء النفايات المنزلية والأوحال المتبقية من محطات التطهير ودهون وزيوت محركات العربات وبعض 

 ية وكذا بعض النفايات الفلاحية(. نفايات الصناعات الفلاحية الغذائ
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 التسميد

فايات العضوية من للن السريعمن التحلل  ،جد الأوكسجين(اوبتطريقة بيولوجية تمكن، تحت تأثير البكتيريا الهوائية )ر بيتعلق الأم

عليها  تزيل العوامل المسببة للأمراض التي تحتويوحرارة تنظف السماد إنتاج أجل إنتاج السماد. تتسبب تفاعلات عملية التسميد في 

 النفايات الواردة.

 سمادال

 .أو كأسمدة مغذية للنباتات ،حسن بنية التربةت ةعضويكمادة تعديلية ويمكن استعماله  .منتوج يترتب عن تسميد النفايات 

 الغاز الحيوي

يمتلك كما  ،(% 13من الميتان) عاليةيحتوي على نسبة وغاز عن التحلل البيولوجي للمواد العضوية في غياب الأوكسجين، نتج هذا الي

وداخل أجهزة غسل الوحل  ،في محطات الغاز الحيويو ،يتم إنتاج الغاز الحيوي داخل مراكز التخزينواقية عالية. قيمة حرارية وط

من أجل تفادي إزعاجات الروائح والتسبب في الاحتباس الحراري،  ذا الغاز الحيويه وينبغي حجز .بمحطات معالجة مياه الصرف

 .للطاقة الأحفوريةلا بدييشكل مصدرا  كونهيمكن تثمينه ل ذلك،وبعد 

 المصدر : القاموس البيئي
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 :النقائص منهاوالمراقبة العديد من تعتري عمليات الرصد   .503

  ؛مكونات المخلفات السائلة للنفاياتمراقبة لغياب برنامج 

  ؛ةغير معتمد جهاتالتحاليل من طرف  بعضإنجاز 

  مرجعية؛ تحاليلانعدام 

  ار.الأنهب ائلةلمواد السا بإلقاءوكالة الحوض المائي فيما يتعلق من غياب ترخيص 

لتدبير المشار إليها في عقود االوتيرة والتحاليل وفق سات االقيو لا يتم القيام بأخذ العينات  .502

 المفوض.

ية تأثيرات سلب ،الواقعة عموما بمقالع قديمةو ،لمراقبةالخاضعة لالمطارح غير ينتج عن   .505

 بالقرب منلمطارح تقع من ا بالمائة 13أن  علما ،على الموارد المائية خاصة، وعلى البيئة

 تكاثر المسببة للاحتباس الحراري و انبعاث الغازات كما أن .32المائية تمجاري المياه والفرشا

 لصحة والبيئة.خطيرة على اآثارا  يتسبب في الحشرات والقوارض

 المراقبة والتتبعو الضبط التقنين و آليات  -3

التي تتبع لاالمراقبة وو الضبطوالتقنين كشف التشخيص عن اختلالات على مستوى آليات ي  .506

 من التدبير. النمط هذاتحكم 

وضع نظام داخلي  على االمفوض إليه الشركة تنص الاتفاقية المبرمة معوبصفة عامة،   .507

غياب ل يسج ،عمليالكن . هالااشتغطرق و هاوتكوين السلطة المفوضة اختصاصاتتحديد من أجل 

 د.العق يؤثر سلبا على تنفيذمما الآلية، هذه 

 جماعاتمن في مواجهة العديد من المخاطبين نفسها جد ت االمفوض إليهفإن الشركة  لذا،  .508

 يماف يتدخلون في هذا المجال دون أي تنسيق مسبقالذين ، وقروية وسلطة محلية وأحضرية 

 بينهم.

تواصل بين هؤلاء المخاطبين وتداخل سلطاتهم دون إمكانية تقديم التنسيق وغياب ال يحولو  .509

كما  .إلى مجموع الأجهزة المعنية من طرف الشركة المفوض إليها الوثائق بصفة منتظمةنفس 

تتبع الأشغال المنجزة والخدمات ل يستعصي حضور جميع هؤلاء المتدخلين، بشكل متزامن،

 المقدمة.

                                                           
 .0990المجلس الوطني للبيئة، التقرير حول المؤسسات الإنسانية،  32 
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على ي بطء تسبب فمما ي ،مختلفةتتبع الخدمات العديد من المتدخلين التابعين لأجهزة يتولى   .541

دون إخبار  ،معزولةإلى اتخاذ مبادرات  ذلك وقد يفضي .إيصال المعلومات قنواتمستوى 

 مصلحة المراقبة والتتبع.

 ،ةالمفوض السلطة على إحداث مصلحة دائمة للمراقبة من طرفأيضا  تنص الاتفاقية  .540

لحة هذه المصلكن . وعبر زيارات ميدانيةوثائق البناء على  ،الأشغال والخدماتتختص بمراقبة 

 .ةالمفوضالسلطة بسبب غياب خلية قانونية تمثل  ، توجد على أرض الواقعلا

عدم و ،منتظمةبصفة  مراقبة الأشغال والخدماتالقيام ب عدمنقائص منها ترتب عن ذلك تو  .544

اللجوء إلى الخبراء الخارجيين من  قلة اوكذ ،توظيف الكفاءات الضرورية لممارسة هذه المهمة

 وضعوالهوائية  والممرات)بناء الخزانات  خصوصيات معينة ذاتأجل تتبع بعض الخدمات 

 للتناضح العكسي...( اتإنشاء محطو المياهأغشية مطاطية مقاومة لتسرب 

فاقم النقص الحاصل في أرشيف ت أن يساهم في غياب المصلحة الدائمة للمراقبةومن شأن   .543

توفير و ،لبتتبع الاستغلا بتنفيذ مختلف مراحل العقد، خصوصا فيما يتعلق مرتبطةالوثائق ال

 وتسلم التجهيزات. ،أشغال بناء المطارح ومراكز التحويلو ،الأراضي

التأخر في دفع المساهمة  يفضي إلىالاختلال الذي تعرفه أجهزة المراقبة  كما أن  .542

لى مستوى ع تسييرالتتبع ومراقبة الويل مصاريف مالمنصوص عليها في العقد والمخصصة لت

حة مصلإلى غياب  عزىي هذا التأخرفإن  ،نين المعنييالفاعلوحسب  .اليهالمفوض إ الشركة

د كيفيات حدت يةاتفاق غيابلى ، وكذا إالمفوضةالجماعة تحت سلطة  عملتوهذه الوظيفة تختص ب

 عائدات هذه المساهمة. لتلقيتسييرالحساب البنكي المخصص 

 بخصوصوالتوجيهات  مكن من صياغة التوصياتية المراقبة لا هزياب أجكما أن غ   .545

 المفوض الشركة شغال ومخططات الاستغلال التي يتم إعدادها من طرفالبرامج السنوية للأ

التي  للمبادئ والأهداف ة هذه البرامج والمخططاتمطابق مدىكما لا يسمح بالتأكد من  ،اإليه

مولية عدم الش ،أيضاهذا الاختلال ومن انعكاسات البرنامج التوقعي للاستثمار.  حددت عند وضع

 مع الأغيار. مكن إبرامهاتتبع المشاريع والعقود المفي جودة الوضعف 

 خصوصب الشاملةمعلومات العلى  يتوفر أعوان مصلحة مراقبة وتتبع التدبير المفوض قلما  .546

 شأنهاب لا يمكنهم تقديم إجابات ناجعةبالتالي ، واالمفوض إليه الشركةالشكايات الواردة على 

 .جودتهاتحسين و الخدمات يةاستمرار يخدم وبالشكل الذي، مناسبةال الآجال وداخل

مساطر رسمية وبنيات تخص الجودة  على إليها دائما المفوض ولا تتوفر الشركات  .547

 قىتبي تال ةالمفوض السلطة فعل ةرا ردديثير إلا نا هذا الخصاص لاووالافتحاص الداخلي. 

 .االمفوض إليهالشركة التي تتوفر عليها المتوفرة لديها متباينة مع تلك  لمعلوماتا
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حول  ،الجماعاتولدى إن عدم توفر المعلومات والمعطيات لدى القائمين على التدبير   .548

الزبناء طالبي منتوجات هذه العمليات، أصناف عادة التدوير والتسميد وحول لإ الخيارات الممكنة

لخيارات ابجهل البسبب وذلك  ،ارأو ابتكي إبداع أدون  ،طيتقليدي وبسيؤدي إلى نهج تسيير 

بيعة ط أخذ بعين الاعتباربشكل ي ،هاوتثمين تهامعالجالتخلص من النفايات والجديدة حول طرق 

 ؛فة البيئيةالنفايات، والكل هذه للمعنيين بإصدار المستوى السوسيو اقتصاديو ،ومكونات النفايات

 في هذه العملية. وكلها عوامل حاسمة 

الإشكاليات المرتبطة  بشأنللتواصل والتحسيس  اللازمةهمية الألعقد أطراف اي توللا   .549

 عةاجنمن شأنها تحقيق السلوكات نهج وسائل و لاعتمادبالتلوث من أجل تحفيز مجموع الفاعلين 

 .الساكنة ظروف عيشجودة تحسين الحفاظ على البيئة وو ،في التكاليف قتصادوالا

 ووفقلخدمات العمومية دائما في أحسن الظروف لا تقوم الشركة المفوض إليها بمهام ا  .531

 معايير الاقتصاد في الكلفة والفعالية في الخدمة.

الأعوان الجماعيين التابعين لمصلحة النظافة  تحويل لم يتمالموارد البشرية،  بخصوصو  .530

ا كونهلتتحملها الجماعة المعنية  إضافيةهذه الوضعية كلفة  نتج عنوت .االمفوض إليهالشركة  إلى

التي تم  من العقود بالمائة 81 على مستوىف .ميزانيتها منالأعوان تستمر في أداء رواتب هؤلاء 

 .من هذا النوعلم تسجل أية عملية تحويل  ،جردها

 وفي حالات تحويل الأعوان الجماعيين لصالحها، االمفوض إليهالشركة على مستوى و  .534

 من حيث ،أفضللإدماج  اللازمةالشروط ا تواكبه لافإن هذه العملية  ،بناء على شروط العقد

 والمهمات الجديدة.الأشغال طبيعة و الاستقرارو التكوينو التحفيزو العدد

 تثمين النفايات -2

 هذه النفاياتل حجم الحاليال النظر إلىب ،ل تثمين النفايات رهانا حقيقيا بالنسبة للمغربشكي   .533

ق يون طن في أفمل 132يصل إلى س والذي ،مليون طن 131المقدر في و في الوسط الحضري،

 .232333سنة 

في إيلاء  ثلمإلى اقتصاد دائري يت لتدبير النفاياتيتعين أن ينتقل النموذج الاقتصادي و  .532

الأولوية للمواد المعاد تدويرها، وإنتاج بضائع قابلة لإعادة التدوير بيسر وسهولة. ويتيح هذا 

 والتحكم في الآثار البيئية، والتقليص من من حيث التشغيل ،الصنف من الاقتصاد فرصا هامة

 تكاليف الإنتاج.

                                                           
 .4102، أبريل  GIZقرير حول تدبير النفايات الصلبة بالمغرب، منشور من طرف ت 33  
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 ذات الأولوية أن يةلقطاعالك اسللمفي إطار المخطط الوطني للنفايات المنزلية، يمكن و  .535

 ،شغل ةفرص 13.333إحداث حوالي  في ،مرتبطة بتثمين القطاع المنظمالنشطة ضمن الأ، تسهم

 سنوات.خلال خمس 

عادة إفي مجال ة عن إمكانات واعدة ماثلع النفايات المنزلية والمتكشف الدراسات حول قطا  .536

حتوي على ت والتيبالنظر إلى خصوصية النفايات الغنية بالمواد العضوية  ،التدوير والتثمين

 مختلف أنواع المعالجة والتثمين.ليمكن إخضاعه  ،لا يستهان به جزء قابل للتدوير

لة قاب، مما يجعلها قدرة حرارية عالية ذاتد معقدة من موا على نسبة هامة النفايات تحتوي  .537

 سمنت.لإمعامل ا وخصوصا ،للاستعمال كمحروقات في بعض الصناعات

، فقد همية الجزء العضويلأ نظراو ،فيما يتعلق بالمعالجة البيولوجية للنفايات المنزليةو  .538

 خبرة هامة يتعين تطويرها في المستقبل. ،التسميد مجالفي  ،راكم المغرب

 ،نتاج الميتان الحيويإ، وخصوصا يمكن تجريبها تثمين النفاياتلأشكال أخرى  هناكو  .539

 وذلك بالنظر إلى الفرص المتاحة على المستويات الطاقية والبيئية.

 

 

  : مكونات النفايات 11 البيانيالرسم 
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 لتدوير:لإعادة االنفايات القابلة  وأنواع حجمالجدول الآتي  يلخص  .521

 النفايات القابلة للتدوير : حجم18الجدول 

 نوع النفايات
 حجم النفايات

 لسنةفي ابالطن 

الكمية التي يمكن 

 لسنةفي ااستردادها بالطن 
 نسبة الاسترداد

 %423 414.113 441.113 المتلاشيات المعدنية

 % 41 14.913 213.,1, الورق المقوىالورق و

 %   8 21.813 29.133, البلاستيك

 % 92 483.,1 11.433 الزجاج

 - 474.661 827.811 المجموع

 المصدر: وزارة البيئة

متعلقة بتحليل الآثار الاجتماعية لبرنامج إصلاح قطاع النفايات على ال ةدراسال وحسب  .520

يشتغلون في الشوارع ومواقع المطارح عدد الأشخاص الذين فإن  ،34مختلف الفاعلين المعنيين

من هذه  هميتراوح دخلوفردا.  1.433بحوالي قدر ي ،بغرض استردادها المتلاشياتجمع في 

 ههذ بواسطة المنجزةتقدر أرقام المعاملات السنوية و درهم في اليوم. 433و 13ما بين  العملية

 ,1,وحوالي  ،لجامعي النفايات من أجل استردادهابالنسبة  ،مليون درهم 418بحوالي  الأنشطة

 بالنسبة للمجمعين بالجملة. ،مليون درهم

 ةيقتصادالا يةمردودالظل تالاقتصادية وأهميتها الاجتماعية، انعكاساتها الرغم من لى عو  .524

أن هذه الأنشطة كما  .المعاد تدويرها من حيث الكميات ،ةمحدود ةالجمع غير المنظمنشطة لأ

يمارس ي الت السيئة لشروط الصحيةواالإقصاء الاجتماعي إلى  بالنظر ،شكل العديد من المخاطرت

 ا النوع من المهن.هذ فيها

سياسات رهين باعتماد نجاح الإصلاحات داخل القطاع، إرب الدولية أن االتجوقد أبانت   .523

لفئات الأشخاص دماج الاجتماعي المرتبطة بالإ جوانبمراعاة البو في هذا المجال، عمومية

من هذا  مقاربةوبدون  .والذين يتعين اعتبارهم شركاء ،الذين يشتغلون في مهن الجمع والتدوير

 .الواقع لا يتم بلوغها على أرضلتحقيق التطلعات قد الأهداف الطموحة فإن  النوع،

                                                           
  34 الدراسة قامت بها الوزارة المكلفة بالبيئة بشراكة مع البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية سنة 4100.
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ويكتسي هذا المخطط  .الأشخاص في مهن الجمع والتدويردماج لإمخطط يتعين وضع   .522

 :حيث يمكن اتخاذ عدة مبادرات منها على الخصوص ،صبغة الأولوية

  ؛للقطاع جديدةالتشغيل في مسالك مهنية 

 ؛اقتصادية ومناطق جغرافية محددة ومواد خاصة للمعالجةفروع داف استه 

  في أنشطة إعادة  جد صغرى وإحداث تعاونيات ومقاولاتتشجيع المقاولة الذاتية

 التدوير.

الرباط مثالا لما يمكن اتخاذه ب "عكراش" ةاقبرلمالخاضع لوتعتبر وضعية المطرح غير   .525

ز في تعاونية تتوفر على أرضية للفرن ولأشخاص المعنيا التأم حيث  ،من مبادرات في هذا الشأن

المكلف  من طرف ،بعد فرزها ،الموادهذه ويتم تسويق  .والمتلاشيات الحديديةاليدوي للبلاستيك 

 المطرح لفائدة التعاونية.بتدبير 

 35ةلأغلب الجماعات الحضري بالنسبة ،النفايات المنزلية في المتوسط بنية النظر إلىوب  .526

فايات جزء من تدفقات النيساعد على تحويل أن  ةانتقائيالنفايات بصفة يمكن لجمع  ،بالمغرب

على و .والمماثلة لهامن إنتاج النفايات المنزلية  بالمائة 13و 23القابلة للتدوير يقدر بما بين 

مليون طن من المواد الأولية القابلة لإعادة  2إلى  4 يعادلما الصعيد الوطني، يمثل هذا الجزء 

 .مصدرالالفرز من  نمط يبرز أهميةمما ، رالتدوي

ات التي يتم النفاي اتتقليص كمي ،على المستوى التقني ،بطريقة انتقائيةالجمع من مزايا و   .527

خلط النفايات غير القابلة للتحلل الحيوي أو السامة مع النفايات  تفاديمع  ،طمرها إلى النصف

 ية على:وتساعد هذه العمل .القابلة للتحلل الحيوي

  ؛لمراقبةالخاضعة لالتحويل إلى غاز الميتان بالمطارح  يةمردودنسب تحسين 

  لنفايات؛المخلفات السائلة لالحد من الإشكالية البيئية ومعالجة 

 .مضاعفة مدة صلاحية المطارح 

، 37بالمائة 43تجاوز تلا  36أن نسبة إعادة التدوير حيث ،ملحوظايعرف تطوير الفرز تأخرا   .528

كل الجماعات، بدون ويشار إلى أن . بالمائة 13 اهإعادة تدويرالممكن النفايات  نسبةز ناهتفيما 

الى  افةوبالإض بصفة انتقائية.الجمع لا إلى و من المصدر الفرز استثناء، لا تلجأ إلى عمليات

                                                           
 GIZ 4101تقرير حول تدبير النفايات الصلبة بالمغرب  35 

 36 EDIC /4100  تحليل الآثار الاجتماعية وعلى الفقر لإصلاح قطاع النفايات الصلبة المنزلية بالمغرب بما فيها المتلاشيات المعدنية

 والنفايات غير المنزلية.

 ليةبما فيها المتلاشيات المعدنية والنفايات غير المنز 37 
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توفر الجماعة على مطرح  حتى في حالة ،منظمالطمر الصحي يتم بدون أي فرز إن ف ،ذلك

 .ةمراقبخاضع لل

ضوابط لا تخضع لخدمة  ، بصفة انتقائية،لنفايات الصلبة المنزليةا، يعتبر جمع وحاليا  .529

 ةماعيجو ةراديهم، بصفة إوالتزام ، وبالتالي فإن نجاحها يبقى رهينا بانخراط المواطنينمحددة

 .ودائمة
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 :تجدر الإشارة إلىفي مجال التثمين الطاقي  التي حملت مستجداتمن بين المشاريع   .551

 اس فبلمراقبة الخاضعة لن لإنتاج الطاقة انطلاقا من الغاز الحيوي للمطارح يمشروع

 ووجدة؛

  التخلص من على المشترك شراكة بين الجماعات ومنتجي الإسمنت من أجل التعاون

 .ترميدعصرية لل طرقبواسطة النفايات 

 الرباط – "عكراش"مطرح : تجربة الفرز الانتقائي مع دمج جامعي النفايات ب 37اللوحة

طويرها ت حيث تم ،"التوافق" اسمطلق عليها أتعاونية جامعي النفايات التي تعتبر هذه المبادرة نموذجا ناجحا من خلال إحداث 

 موقع المطرح. " المفوض إليها استغلالPizzornoوشركة " " Care" ةير الحكوميغ مةبمساعدة المنظ

على مستوى مركز  2344في تعاونية في يونيو  "عكراش"، تم تنظيم جامعي النفايات بمطرح 2331 سنةبعد مرحلة الإنطلاقة 

 ."م عزة"أفرز ال

 :تتمثل فيما يليسجل هذا المشروع نتائج مشجعة 

التأمين ات ووقنوات المبيع وقائيةالبسة والأل مهنيةالتجهيزات وال تكوينالعضاء التعاونية )لأالي الدعم التقني والم

 ؛دارية(الإتسهيلات وال على المرض والتغطية الاجتماعية

هم في اليوم؛ادر 443 القائمين بعمليات الفرز إلىدخل  رفع معدل 

الفرز؛ للتأطير وتطور المسار المهني في مهنة جديدة مناصب ظهور 

الفرز؛ حرفةب ،المهني ، على المستوىالاعتراف 

.تصنيف المواد القابلة للاسترداد 

 

 جهم في القطاع المهيكل.ادمإرب أسرة والرفع من دخلهم مع  413على تحسين ظروف العمل لفائدة  هذا المشروععمل و

 :ما يليمن هذه التجربة  ويستنتج

الإدماج ب مقتضيات تتعلقالمتعلق بالنفايات والمطارح على عقود التدبير المفوض  ضمنالتنصيص  ضرورة

 الاجتماعي لجامعي النفايات؛

 الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم في كل سياسة عمومية في هذا المجال.أهمية 

 المصدر: السلطات المفوضة لتدبير المطرح العمومي لأم عزة
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ن طرف تم تقديرها مكما  ،"التثمينوإعادة التدوير والفرز  "تطوير قطاع عملية تبلغ كلفة   .550

درهم. وقد حدد  مليون 13,.4 ما قدره ،رنامج الوطني للنفايات المنزليةالمشروع الأولي للب

 .2323 في أفق ،من النفايات بالمائة 23عادة تدوير إالهدف في 

ن عدد م من أجل وضع سياسة تثمين النفايات، قامت الوزارة المكلفة بالبيئة بإنجازو  .554

 :إنجاز أخرى. ويتعلق الأمر بما يليوشرعت في  العمليات

  من أجل التخطيط للأنشطة المتعلقة بالفرز وإعادة التدوير وتحديد  للأعمالإعداد خطة

 المشاريع التي سيتم إطلاقها؛مجموعة من 

  ؛دراسة حول الحكامة بالقطاعالشروع في 

 التثمين الطاقي؛ 

  لقطاع غير المنظم.لالأخذ بعين الاعتبار 

 سنة ،أطلقت الحكومة ،البرنامج الوطني للنفايات المنزلية وتيرة إنجاز عمن أجل تسريو  .553

 خمس سنوات يهدف إلى:مدى برنامجا على  ،,234

  شغل في إعادة تدوير النفايات؛ فرصة 13.333إحداث 

  ؛شخص في إطار تجربة رائدة 23.333 لحواليالإدماج الإجتماعي 

  نفايات؛والتخلص من التحسين الولوج إلى خدمات الجمع 

  وتدبير النفايات.لأوضاع البيئة منتظمة عمليات رصد تطوير 
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 جامعي النفاياتإدماج بي تجربة الفرز الانتقائ  :38 اللوحة

 الوطني والمحلي. ينرهانات اجتماعية واقتصادية على الصعيدعلى  بصفة انتقائية، الجمعو من المصدرالفرز  نمطانطوي ي

 على الصعيد الوطني:

داث العديد إحمداخيل وكمصدر لل ذاتال نشاطين اقتصاديين قائميهما من يعرف تطور واحترافية هذين النمطين وتيرة متزايدة جعلت

 ستيراد المواد الأولية.اللازمة لاالعملة الصعبة وكذا الاقتصاد في شغل الفرص من 

 :التاليةالمعطيات تقديم يمكن  فيما يخص صناعة البلاستيك،

500.000 طن من الكميات المحولة؛ 

931 معاملات سنوي؛ رقممليار درهم ك 

133  نتاج؛للإوحدة 

21.333 ؛ةشغل مباشر فرصة 

43.333 ؛ةمباشرغير شغل  فرصة 

23 لسنةا خلال كلغ من الاستهلاك للفرد. 

 

 :المعطيات التالية تسجيليمكن ، الورق المقوىفيما يتعلق بصناعة الورق و

98 ؛نتاجللإ وحدة 

1.133 ؛ةشغل مباشر فرصة 

134  كرقم معاملات سنويمليار درهم. 

 

 :بلادناب ةواعد اآفاق تثمين النفاياتتعرف بعض فروع الصناعات المرتبطة ب

هذا  القليل من المقاولات فيحيث ينشط  ،إعادة تدوير وتثمين النفايات الكهربائية والإلكترونيةيعنى القطاع الأول ب

ة خلق أنشطالتخصص أن يساهم في يمكن لهذا والجمع والفرز. في في غالب الأحيان تنحصر العمليات التخصص و

وقطاعات والنحاس مثل قطاع إعادة تدوير البطاريات واسترداد الرصاص  مرتفعةقيمة مضافة ذات صناعية حقيقية 

استرداد المعادن النفيسة )الذهب، الموليبدينوم( انطلاقا من النفايات الإلكترونية )حواسيب، هواتف محمولة، بطائق ذات 

 ؛إلكترونية( مكونات 

 عمال يعتبر استوتخدامها في الصناعات الوطنية. القطاع الثاني المحروقات المشتقة من النفايات التي يمكن اسيشمل

 صناعةكصناعات أخرى مستهلكة للطاقة كما أن من طرف معامل الإسمنت مثالا على ذلك. الإطارات المطاطية المتلاشية 

 .المحروقات المستخرجة من النفاياتتبدي اهتماما بالحديد والصلب 
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عبئة تمخطط تمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، علاوة على ميزانية الدولة، يتوقع  .552

 ،28-33القانون  بموجبإحداث إتاوة على النفايات  نممتأتية على الخصوص ضافية إموارد 

 الدولية. هباتالو تطور النظيف"وكذا من عائدات "آلية ال

، ة لهاماثلللنفايات المنزلية والم امكراهات تطبيق الإتاوة على خدمات المرفق العنظرا لإو  .555

  .لنفاياتا منتجيكبار على  هذا الصنف من الجباياتالاقتصار في تطبيق في مرحلة أولية،  تقرر

بمثابة  42-99ن الإطار رقم القانوالذي وضعه المؤدي"  -الملوث " إوانطلاقا من مبد   .556

ي لتنمية الرسم البيئرصد قررت السلطات العمومية  الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،

وهكذا تم إخضاع نفايات التلفيفات  .إعادة التدويرو التثمينية في مجال قطاعالمسالك ال

يل الصندوق الوطني للبيئة لتمويرصد رسم ل، ,234بناء على قانون المالية لسنة  ،البلاستيكية

 .2341ابتداء من سنة 

 

 

 

مليات يصعب استخدامها في عمعقدة  موادمن  ماثلة لهام من النفايات المنزلية والمبالإضافة إلى النفايات الصناعية، يتكون جزء هاو

 ؛حرارية قوية طاقةتحتوي على  ، علما أنهاإعادة التدوير

 لسماد.امصدرا هاما للمحروقات وشكل أيضا مما ي جافة،غالبا في حالة يتم جمع النفايات الخضراء 

 على المستوى الجماعي

 ، بحيث يساهم الفرز في:هامةاقتصادية للنفايات انعكاسات اجتماعية و نتقائيلجمع الايترتب عن ا

من خلال التقليص من حجم النفايات الموجهة ،لمرفق جمع النفايات الصلبة المرصودةالنفقات الجماعية  الاقتصاد في 

 رح؛اإلى المط

 القابلة لإعادة التدوير؛ الموادمن خلال المداخيل الناجمة عن بيع  ،كلفة تدبير النفاياتاسترداد 

لمرفق اغير المنظم على  النفاياتلأنشطة جمع  ةر السلبياثلآوالحد من ا في النسيج الاجتماعيمج القطاع غير المنظم د

 سواء على المستوى التقني أو البيئي؛ ،الجماعي

 لنفايات.لالمخلفات السائلة لمراقبة ومعالجة الخاضعة لتفادي تكاليف إضافية لاستغلال المطارح 
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وقد أبانت التجارب الدولية أن إنجاح كل سياسة لتدبير النفايات رهين بتفعيل الآليات الستة   .557

 الآتية:

  والمعايير والمساطر؛الإطار المؤسساتي: تطبيق القوانين 

 ين مة خاضعة للتقنالمبادرات الإرادية للفاعلين: استهداف بعض الصناعات وإحداث أنظ

 والضبط الذاتي وتحميل المنتجين مسؤوليات واسعة؛

 الصفقات العمومية التي و الإمداداتو الأتاوىو أدوات السياسة الاقتصادية: الجبايات

 تحترم البيئة؛

  ووضع العلامات البيئية؛ التربية والتحسيس: برامج تربوية ومراكز الاستشارة 

 عة الأداء؛نجاتقييم و تقارير الرقابةو المعلومات الإخبار والمراقبة: جمع وتبادل 

 .الخيارات التكنولوجية: حلول تقنية ملائمة ومبتكرة ونقل التكنولوجيا 

ويجمع الخبراء الدوليون على أن التدبير الرشيد للنفايات، وباستثمارات أقل، يمكن من   .558

 ما يلي: تحقيق مجموعة من المزايا التي تتمثل في

  وممارسات فعالة على مستوى الإنتاج والاستهلاك، تمكن من استعادة مزايا اقتصادية

 وتخفيض النفقات ،وتطوير الفرص التجارية ،وخلق فرص الشغل ،المواد ذات قيمة

 الطبية؛

 ر تطوير عب ،مزايا اجتماعية تتمثل في تحسين الظروف الصحية ومستوى عيش الساكنة

وتشجيع  ،ل وجعله أكثر احترافيةوإدماج القطاع غير المهيك ،أنشطة مذرة للدخل

 المقاولات والساكنة على نهج سلوكات مواطنة؛

 لحد امزايا بيئية بتقليص آثار النفايات أو القضاء عليها، وبتحسين جودة المياه والهواء، و

 انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. من
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 : نماذج ناجحة39اللوحة 

 إيطاليا

النفايات،  حرق، وتعبيرا منهم عن الاحتجاج على إقامة منشآت ل2007على إثر أزمة تدبير النفايات بنابولي سنة 

 اعتمد الجامعيون والمجتمع المدني والبلديات استراتيجية تحت اسم "بدون نفايات".

 بحث "بدون نفايات" بكابانوري بإيطاليا.، تم تأسيس أول مركز أروبي لل2010سنة 

مدينة إيطالية وعن سان  50، تم انعقاد أول لقاء دولي تحت شعار "بدون نفايات"، بمشاركة ممثلين عن 2011وسنة 

 فرانسيسكو والسويد وبلاد الغال وكاطالونيا وإقليم الباسك وإسبانيا.

 ن نفايات" وشرعت في تنفيذها.بلدية إيطالية  استراتيجية "بدو 114، اعتمدت 2012سنة 

 الهند

منذ عشرين سنة، كون جامعو النفايات بمنطقة "بين" بالهند نقابة للدفاع عن حقوقهم وتنظيم مهنتهم. ويتشكل أغلب 

 كبيرةجامعي النفايات من أرامل وأشخاص بدون أسر. ويتعرض هؤلاء أثناء مزاولتهم لعملهم لمخاطر صحية 

 مراض مزمنة.أو

 :منها هذه المبادرة عن عدة إيجابيات قد تمخضت و

؛خلق فروع  صناعية قائمة بذاتها ومعترف بها 

؛منح امتيازات اجتماعية وبيئية ومالية للساكنة 

 بالمائة؛ 150رفع مداخيل جامعي النفايات بنسبة  

؛الإدماج الاجتماعي لجامعي النفايات 

الحد من المشاكل الصحية ومن الأمراض؛ 

ة الساكنة بجودة عالية وبأثمان منخفضة؛توفير خدمة لفائد 

الاقتصاد في التحملات التي تقع على عاتق المدينة؛ 

تقليص انبعاثات غاز الميثان وتقليص استهلاك الطاقة؛ 

.الرفع من نسبة إعادة تدوير النفايات 
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 مالطة

 Biphénol »لجة مادة مالطة عدة إشكاليات في مجال تدبير النفايات: نقص أماكن التخزين وضرورة معا واجهت

Polychloré » .وكذا النفايات المماثلة 

 و تمتاز استراتيجية مالطة بإدماج النفايات الإشعاعية وكذا النفايات الملقاة في البحر.

ة يوقد أبان هذا البلد عن مرونة كبيرة في التأقلم مع التحديات الجديدة كتلك المتعلقة بالنفايات الناتجة عن الأجهزة الكهربائ

 و الإلكترونية.

 البرازيل

في مجال النفايات الصلبة استراتيجية شاملة تقوم على إدماج النفايات  2010 سنةالسياسة البرازيلية المعتمدة  تشكل

 المنزلية والصناعية والمعدنية والفلاحية والغابوية والطبية وكذا نفايات الأوراش.

 المستدامة التي تركز على مبدإ "الملوث المؤدي".و تقوم هذه ا الاستراتيجية على مبدإ التنمية  

وعلى غرار العديد من دول أمريكا اللاتينية، تولي البرازيل عناية خاصة لإدماج القطاع الغير المهيكل في نظام تدبير   

 النفايات. 

ئة الصادر لمتحدة للبيالمضمنة بتقرير برنامج الأمم او المصدر: توجيهات حول الاستراتيجيات الوطنية لتدبير النفايات

 . 2013في 
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 لتقييمل ةالمواطنالمبادرات  -5

برنامج الوطني للنفايات المنزلية في دعم الجماعات من أجل إنجاز الايا زمإحدى  تتمثل  .559

وذلك بغرض المساهمة في تعزيز النجاعة وتحسين  ،دراسات مواطنة تهم تدبير النفايات المنزلية

 .الخدمات العمومية المحليةجودة 

ير دبتيتعلق بآراء الساكنة حول انشغالاتهم فيما  استطلاعيهدف التقييم المواطن إلى و  .561

 :التاليةالجوانب وخاصة النفايات 

  ؛الفي هذا المج لأسروسلوكات ا االمفوض إليهالشركة جمع النفايات المنزلية من طرف 

  والأسر؛لدى المواطن همية تحظى بالأالخدمات التي 

 ؛اتجودة الخدم 

 التلوث والمشاكل الصحية؛ 

 .إعادة تدوير النفايات 

كما توجد مبادرات أخرى للتقييم قيد  ،تقييماطنة للمبادرة موإنجاز تمارة مدينة بتم وقد   .560

 أكادير والدار البيضاء.و الرباطو طنجةو بالمحمدية الإنجاز

 :ما يلي إلى 38تمارةمدينة التقييم الذي تم إنجازه ب خلص ،المثالعلى سبيل و  .564

  تبة في الرتأتي ،إذ الساكنة بأولوية كبرى لدى خدمات جمع النفايات المنزليةتحظى

 لوالطرقات والنق قبل الإنارة العمومية  ،وعلى التوالي ،نية بعد التطهير السائلالثا

 ؛الحضري

  مقاولات خاصة؛منوطة بأن خدمة جمع النفايات تدرك غالبية الساكنة 

  لة أي بدرجة مقبو ،طبيعة السكنتوجد فوارق كبرى في التغطية وجودة الخدمات حسب

 دور الصفيح.لدى سكان  وبدرجة أقل ،فيلاتالتي تأوي  حياءالأب

  ؛الجمع تبقى غير مرضية اتلكن جودة خدم ،على العموممقبولة التغطية تعتبر نسبة 

  راط أكثر لانخلوهي مستعدة  ،النفاياتبتدبير  اهتمامها البالغعن أعربت غالبية الساكنة

 في ذلك مع الجماعة؛

                                                           
 4104شتنبر  –الجماعة الحضرية لتمارة، نتائج التقييم المواطن حول تدبير النفايات المنزلية  38 
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 نفايات الوإعادة تدوير رز بعمليات الف اهتمامها ،بالمائة 93بنسبة تناهز  ،الساكنة أبدت

 ؛للمساهمة في ذلك واستعدادها

  لا  هالكن ،السليم نفاياتها المنزلية على الوجهإعداد ووضع أغلبية الساكنة كيفية تدرك

 تقوم بذلك بطريقة ملائمة.
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 الإصلاح ثالثا: سبل

 استراتيجية شمولية تغطي ضمنبل  ،بعد واحد وفقالإصلاح مسالك  البحث عنلا يمكن   .563

 كل الأطرافستدعي تعبئة مما ي ،هاتثمينمن جمع النفايات إلى  ،حل مسلسل النظافةاكل مر

اتي الإطار المؤسسمة ءتعمل على ملاعلى الاستراتيجية الوطنية أن ويتعين العمومية والخاصة. 

أن توفر شروط تحسين دور القطاع الخاص ودعم الفاعلين المحليين ولسياق السوسيو ثقافي، ل

 عمومية في هذا المجال.السياسة ال صلبمع وضع المواطن في  ام،وتتبع المرفق العدة قيافي 

ة من ينبغي الاستفاد ،المخطط الوطني للنفايات المنزليةعلى غرار المبادئ التي اعتمدها و  .562

نفايات بتبني مقاربة التدبير المندمج لل ،راتيجية وطنيةتاستجارب البلدان المتقدمة في تفعيل 

 حسب الخيارات التالية: اتالأولويد يحدتو

  ؛المراحل الأولية للسلسلةالتقليص من النفايات في 

 إعادة استعمال وإعادة التدوير ) الورق، الزجاج، البلاستيك، الألمنيوم...(؛ 

 استخراج السماد من الجزء القابل للتحلل الحيوي؛ 

 ة بالانبعاثات.حراق مع تبني القواعد والمعايير الخاصلإالإيداع بالمطرح أو ا 

درج يتأن ولسياق السوسيو اقتصادي لينبغي أن يكون المزج بين هذه الخيارات ملائما   .565

 المواتي للتدبير المستدام للنفايات. المناخحسب نضج 
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 : تسلسل طرق تدبير النفايات11الرسم البياني 

 الإطار المؤسساتي -0

عليها  منصوصال تطبيقيةالنصوص الالمؤسساتي بإعداد وإصدار  الإطار استكماليتعين   .566

 :الجوانب التاليةالمتعلقة بالقواعد والشروط التقنية المرتبطة بو 28-33في القانون رقم 

 ؛طرق تثمين النفايات 

  معالجة، والتخلص من النفاياتوال تخزينوال نقلوال جمعوال تلفيفوال فرزالعمليات 

 وتصنيفها؛

  ضرار النفايات؛أو اتبغرض التقليص من كمي كيفية الصنع 

  إعادة التدوير واستخراج المنبثقة عن عمليات طرق إعادة التدوير وجودة المنتوجات

 .السماد

الوقاية

تقليل المتلاشيات من المصدر

استخراج السماد من الجزء القابل للتحلل 
الحيوي

إعادة استعمال وتدوير المواد 
القابلة للتحلل 

استخراج الطاقة

طرح

النفايات

 فائدة واستدامةالأقل الخيارات 

 واستدامةالخيارات الأكثر فائدة 
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 الوزارةو ترابيةالجماعات الالإطار المؤسساتي تعبئة كل الأطراف المعنية )يتطلب و  .567

 تاآليووضع من خلال تطوير آليات تشاركية  ،الإدارات التقنية والقطاع الخاص(و الوصية

 العاملين في القطاع غير المهيكل للمهن المرتبطة باسترداد النفايات.دمج كفيلة ب خاصة

 الضبطالتقنين و -4

 في أدوارها الثلاثة التالية: هيئة وطنية مستقلة ةتتجلى أهمي  .568

  صانعي يكون في خدمة ، وممارساتأفضل ال اعتمادعلى يحرص ومركز كمرصد 

 كل ، وخلالإبرام عقود التدبير المفوض لةخلال مرحعلى المستوى المحلي القرار 

 ؛إلى تثمينها من جمع النفايات التدبير، مراحل عملية

 صناع الو الفاعلين الخواصو كوعاء للروابط الوظيفية بين الأجهزة المحلية والوطنية 

العاملين في جمع وفرز نظاميين )الالمؤطرة للفاعلين غير الهيئات والتعاونيات و

ج تحسين التدبير المندم هذا الجهاز المساهمة في من شأن. ويل المثال(على سب النفايات

 ؛تنمية مستدامة تحقيق للنفايات الصلبة من أجل

  راف الأط مبادراتكجهاز لليقظة ولتوحيد النصوص التشريعية والتنظيمية ومطابقة

 المتدخلة مع المتطلبات الوطنية والدولية فيما يتعلق بالبيئة.

التي وأن تستفيد من كفاءات اللجنة الوطنية لتدبير النفايات الصلبة،  هيئةال على هذهيتعين و  .569

رنامج في إطار الب ،السلطات العمومية الأخرى عمالوأتقوم بالتنسيق بين السياسات القطاعية 

 ،ات الخاصةالنفاي للتخلص منمع المركز الوطني يق ثوبتعاون وذلك  ،الوطني للنفايات المنزلية

 لتدفقات النفايات الخطرة.استشرافية توفير رؤية  ن بين أهدافه الذي جعل مو

ير مختلف المتدخلين في مجال تدب الهيئة المستقلة تضمعلى الصعيد التنظيمي، يجب أن   .571

 ناعة...(الصوالصحة و البيئةو المكلفة بالداخلية اتالوزارات )الوزاروخاصة النفايات والبيئة، 

المحلية المعنية )وكالة أي المؤسسات الأجهزة العمومية الأخرى و الجماعات الترابية وهيآتهاو

إلى  من جمع النفايات الجمعيات والتعاونيات التي تتدخل في العملية يممثلو الحوض المائي..(

 مجالات حسبإلى شبكة للخبراء  ،ممارسة مهامها في أ،أن تلج الهيئةكما يمكن لهذه  تثمينها.

 تدخلها.

 المهام التالية: ة المستقلة، باعتبارها مركزا للخبرة،الهيئدور ويستهدف   .570

 مختلف الأداء لنجاعة و كاملة حول عملية تدبير النفاياتمتومات لإعداد قاعدة مع

 اقتراح من أجل ةمقارنالتجارب الالرجوع إلى و ،المتدخلين العموميين والخواص

 ؛صلةذات الالمطلوبة والترتيبات القانونية والمؤسساتية  التعديلات
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  والمخططات المديرية  للنفاياتالجماعية صياغة آراء حول المخططات المديرية

في علاقة مع  ،الجهوية ، والمخططات المديريةلعمالات والأقاليمالخاصة با

 الاستراتيجية الشاملة فيما يتعلق بالبيئة؛

  ة زبتنسيق مع الأجه ،مثل لكل مصادر النفاياتالأدبير التتحديد سياسات من شأنها

 العمومية المعنية؛

 بالمجالات التنظيمية والمعيارية المرتبطة بالجوانب البيئية والسوسيو اقتصادية  فلالتك

 ؛المتعلقة بالنفايات

  نماذج لخطط الأعمال وكذا دلائل وكتيبات و المنافسة للإعلان عنإعداد وثائق موحدة

 ؛التتبع والمراقبة

 آثارهاووفير إحصائيات حول سلسة النظافة إصدار وثائق نموذجية للتتبع والإعلام وت 

 على البيئة؛

  رافق المالية والقانونية المتعلقة بالتدبير المفوض للمو الاقتصاديةو الخبرة التقنيةتقديم

 ة للنظافة.امالع

 إذا ما عهد للهيئة المستقلة بمهام استشارية، يمكن منحها أيضا الاختصاصات التالية:و  .574

  لأداء؛نجاعة اتحديد طرق قياس 

 واقتراح  ،المقارنةالتجارب على أساس  ،القيام بتتبع التكاليف وطرق تدبير النفايات

 ؛التحسين الممكنةوسائل 

  المخططات المديرية ولتدبير المفوض، اد وعقبخصوص صياغة آراء استشارية

 .ذات الصلةللنفايات ودراسات الآثار 

يات تقريرية، فيمكن تخويلها وفي حالة توسيع مهام الهيئة المستقلة لتشمل صلاح  .573

 الاختصاصات التالية:

  قود من تنفيذ ومراقبة العومرتبطة بتأويل ال غير القضائية نزاعاتال تسوية على العمل

 ؛االمفوض إليه الشركات طرف

 ات العملي وشفافية بمشروعية ومعالجة القضايا المرتبطة ، من تلقاء نفسها،الإحالة

لمختلف ة والآثار البيئيين في سلسلة تدبير النفايات المرتبطة بتدخل مختلف الفاعل

 المصادر وطرق المعالجة؛
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 .اتخاذ قرارات ذات صبغة تنفيذية في هذا المجال 

 الحكامة -3

يندرج ضمن اختصاصات الجماعة، والتنظيف النفايات جمع  الرغم من كون مرفقعلى   .572

محيط  فيتتم عمليا  ،التثمين وكذارح اكز التحويل والإيداع بالمطاعمليات النقل عبر مر فإن

ذه هلذا يتعين إنجاز  على صعيد الإقليم أو العمالة أو حتى الجهة.أي  ،أكثر اتساعاجغرافي 

يات داقتصاتحقيق و من أجل الرصد الأمثل للموارد التعاون البين جماعاتيالمشاريع في إطار 

 جودة أفضل.ب اتخدمالحجم وتقديم 

 :لترابي العناصر التاليةا محيطاليجب أن يراعي تحديد   .575

 طرق الفرز وأصناف النفايات المستهدفة؛ 

 ديفرالسكن ال)الساكنة والمهنيينمتطلبات لملائمة الالجمع عمليات  وتيرةأشكال و 

 مؤسسات مهنية(؛الو قاماتالإو عماراتالو

  انتقائي؛بشكل  لنفاياتاجمع مجال التخطيط وسيناريوهات توسيع 

 بصفة انتقائية الجمع دمج القطاع غير المنظم في. 

ونية طبقا للمقتضيات القان ،يتعين على السلطة المفوضة وضع هياكل التتبع والمراقبة  .576

مادية البشرية والموارد بالوبميزانيات كافية  هذه الهياكل مدكذا و ،والشروط التعاقدية

 ضرورية.ال

 فاياتتدبير الن العمل على تعبئة جميع المتدخلين في سلسلة هذه الهياكلعلى  ويتعين  .577

 وكالات الأحواضو ،الوزارات المعنية يممثلو ،االمفوض إليهوالشركة  ،السلطة المفوضةك

لصناعة أرباب او ،نومنتجال أرباب الصناعةو ،النفايات فرزالعاملين في  تعاونيات وجمعياتوال

 جمعيات المرتفقين.و مهنيةالمنظمات وال ،المستهلكون

على السلطة المفوضة إحداث مصلحة دائمة لتتبع ومراقبة تنفيذ  يتعين مع ذلك، بالموازاةو  .578

وضع  يجبكما بالموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بهذه المهام.  اومدهعقد التدبير المفوض 

على تقديم وثائق  االمفوض إليهالشركة  مع حث ،للمراقبة الداخليةوآخر نظام معلوماتي 

 ،قة بالعقدالبيانات المالية المتعلو سنوية(الشهرية ووال يوميةالارير تقالالاستغلال بصفة منتظمة )

 الخارجيين. الحسابات والمدققين راقبيمتقارير  وكذا

لمفوض ا صفة مشتركة معب يتعين على السلطة المفوضة، فيما يتعلق بالموارد البشرية،و  .579

 :العمل على إليه،
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   في ن تخدميمسالالأعداد  الكافية من فير بتوعقد التدبير المفوض المتعلقة  بنوداحترام

 ؛وكذا الكفاءات اللازمة ،التأطير والاستغلالمهام 

   في  صينتمتعدد السنوات لتكوين المستخدمين المخوإعداد وتطبيق برنامج سنوي

 عقد التدبير المفوض من أجل تحسين كفاءاتهم؛المجالات المتصلة ب

  ل بهاكفلموارد البشرية التي تتل ،لتحملاتإعداد دفاتر ا عند ،الأخذ بعين الاعتبار 

ض بين المفوض والمفو المستخدمينتتبع حركية العمل على و، الشركة المفوض إليها

 ؛إليه

  ي تقررها الت المدخلاتتكاليف المتعلقة بالأجور و تغيراتلا انعكاسات التنصيص على 

 السلطات العمومية على التوازن المالي للعقد.

إعداد وتطبيق مخططات  االمفوض إليهالشركة و المفوضة لطاتيجب على السكما   .581

ب بالمشاكل المرتبطة بالتلوث والسلوكات التي يج امن أجل تحسيسه ،تستهدف الساكنةتواصل لل

 من أجل حماية البيئة. تباعهاا

تخضع لمقاربة تجعل من هذا المجال أحد  نيجب أتدبير النفايات إن مختلف جوانب   .580

ام ينبغي القيام بمجهود ه، في هذا الاتجاهو .تبطة بالمواطنة واقتسام المسؤوليةالانشغالات المر

إسناد  يتعينكما  .إلى الأفضل دائمسعي وفي  ،وبصفة مستمرة ،الأكملوجه على الللتحسيس 

 لى مهنيين مؤهلين.هذه المهام إ

ن ني ميجب تشجيع مشاركة المجتمع المد مفهوم المسؤولية المشتركة،تفعيل من أجل و  .584

يات كجمع ،المعنيين بمبادرات القربخلال وضع إطار محفز يمكن من تعبئة مجموع الفاعلين 

 العمارات.الدور والأحياء والمرتفقين وحراس 

 بما يلي: ىيوص ،هذا الصنف من الخدمات العموميةفيما يتعلق بتمويل و  .583

 ق بالمواردفيما يتعلوخاصة  ،إنجاز دراسة حول النظام الجبائي الوطني والمحلي 

 النظافة؛ تكاليفأجل تغطية  المحتملة والممكن تعبئتها من

  نحى علما أن الملممارسات الدولية الجيدة، طبقا ل ،التمويل مصادرالتفكير في تنويع

 إخضاع المرتفق إلى الأداء حسب حجم  وجودة الخدمة المقدمة.السائد يتجه نحو 
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 الشروط التعاقدية -2

التي تم الكشف عنها على مستوى التدبير التقني لهذه المرافق،  نقصجوانب المن أجل تفادي   .582

وض المفالشركات  تضمن مهنية ،ملفات طلبات المنافسةضمن  شروط صارمة،بوضع يوصى 

 ملة.المستع التقنية الطرقو الأدواتوالمعدات ودقيقة للآليات التقنية المواصفات الك، اإليه

 مقتضيات خاصة في دفاتر تحملاتلستشفائية تدبير النفايات الايجب أن يخضع  كما  .585

 وطشرال كذاوالتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل  وفق ، وذلكاالمفوض إليهالشركات 

 وزارة الصحة في هذا المجال. تحددهاالتي 

عند إبرام  ةسيرئيت النشغالااستحضار الجوانب المتعلقة بحماية البيئة كأحد الا أيضا يتعينو  .586

 هااماتالإخلال بالتزعند  ،المالية على الشركات المفوض إليها جزاءاتتطبيق ال ما يجبكالعقود. 

على مستوى إصدار مبالغ الغرامات  دقيقة وسهلة التطبيقمساطر وفق وذلك  ،التعاقدية

 وتحصيلها.

 :بما يلي يوصى ،من أجل الحفاظ على البيئةو  .587

 حدد الواجبات البيئية تات إعداد دفتر تحملات على أساس مخططات مديرية للنفاي  

المسؤولة عن  الجهة كذلك . ويجب أن يحدد دفتر التحملاتالمفوض إليهللشركات ا

 تشتت المسؤوليات؛ومع تفادي تعدد المتدخلين  ،التتبع

  احترام الشروط والمقتضيات  مدى من التأكدوضع مسطرة للمراقبة المستقلة من أجل

 المتعلقة بحماية البيئة؛

 للهيئة سات الأثر المتعلقة بالمطارح ومراكز التحويل للرأي المسبق إخضاع درا"

 من الناحية البيئية؛ للتنفيذ المشروع للتأكد من مدى قابلية الوطنية المستقلة"

  ونفايات الهدم والبناء  من أجل تقدير حجم النفايات المنزلية اللازمةدراسات الإنجاز

 ياء المدينة.عن مختلف أحالصادرة والنفايات الخضراء 

ي والسلامة من أجل تفادللوقاية يجب أن يخضع تدبير مراكز التحويل إلى معايير صارمة   .588

يجب حظر النفايات كما  راقبة.خاضعة للممطارح غير عمليا إلى هذه المواقع تتحول أن 

وة وعلا .مراكز التحويل الولوج إلى الاستشفائية والنفايات المشعة والمعادن والمواد الضارة من

الاحتياطات من أجل منع اجتياح مراكز التحويل من طرف النفايات اتخاذ كامل يجب  على ذلك،

 نحول شبكات التحويأكثر ل سيولة تساهم فيأن هذه التدابير ومن شأن  .الصناعية ونفايات الهدم

 ترشيد التكاليف.المراكز المعنية وعلى 
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ص يوصى بالتنصي ،بيئة وعلى الصحةعلى ال ذلكآثار وتوقف الخدمات  اجتنابمن أجل و  .589

العقود،  إلى ملحقاتالمتكرر العقد أو اللجوء  سريان انقطاعقصد تفادي على مقتضيات انتقالية 

 .في أحسن الظروفالتفاوض بشأنها لا يتم  والتي

 :يتعين ،وقصد توفير أفضل الظروف لتنفيذ العقد  .591

 السلطة  مصادقةلضاعها وإخبصفة منتظمة الأشغال تنفيذ  اتإعداد وتحيين مخطط

 ؛على احترام آجال التنفيذالحرص ، مع ةالمفوض

  في  اعلى احترام التزاماته االمفوض إليهالشركة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حث

  ؛الاستثمارمجال 

  ؛جيد للعقدالتنفيذ ضمان الخبرات خارجية من أجل طلب إجراء 

  من والتأكد االمفوض إليهالشركة  هاالتي تجلبالآلات والمعدات  تسلمالعمل على 

 الخبرة؛إلى  هاالتقنية المنصوص عليها في العقد وإخضاعللمواصفات مطابقتها 

 تقليص أخطار انتقال العدوى؛من أجل  ،قبل وخلال الفرز ،بين النفايات لالفص 

  الآليات ة، خاصالصناديق ال) بصفة انتقائية لنفاياتاتأمين وسائل ملائمة تمكن من جمع

 ؛،...( خلال عمليات التسليم والفرزةضاغطال

  ة وذلك من أجل الوقاي ،أكياس كبيرة للتلفيفاستخدام حث بعض المهن والأنشطة على

 ؛من الأضرار الصادرة عن النفايات الخطرة عند نهاية سلسلة الإنتاج

  ات انبعاثات المخلفوالتقليل من النفايات  تدفقالحد من قصد توفير خزانات كافية

 .سائلة؛ال

  الاستثمارات المطلوبة وبلوغ ات إنجاز متعلقة بالإخلال بواجبالغرامات التطبيق

 وفق مؤشرات النجاعة وجودة الخدمة. المتوخاةالأهداف 

 توصياتالدراسات المتعلقة بمشروع المطرح أو مركز التحويل يتعين أن تضم كما   .590

ق بعد إغلاوكذا  ،ا خلال الاستغلالاتخاذهالواجب والاجراءات الاحتياطية التدابير   بخصوص

 يد،مراقبة على المدى البع إلىعلى الصحة والسلامة  أن تخضع الآثار أيضا ينبغيوهذه المواقع. 

 لمعايير المطلوبة في هذا المجال.اوذلك باحترام 
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الخاضعة أو إغلاق مجموع المطارح غير  ةلكهيإعادة على  بالعمل كذلك،يوصى و  .594

سلفا في حددت موقعا  233 بالأولوية والاستمرارية يشمل يحظى برنامج وفق ، وذلكللمراقبة

 مختلف الجماعات.

ع رفول  ،امج الوطني للنفايات المنزليةللبرن 2341على إثر عملية التقييم التي أجريت سنة   .593

 يوصى بما يلي: ه وتسريع وتيرة إنجازه،ناتمختلف مكو تنفيذ التي تعيق  الحواجز 

  ؛المخططات المديريةبالات والأقاليم والجماعات العم تغطية كافة 

   ؛المطارح ومراكز التحويللإحداث للمواقع المحتملة  خريطة إعداد 

  على وجه  تعبئة العقار العموميمن خلال  ،وعاء عقاري لهذه المواقع خصيصت

 ؛الأولوية

   مج لبرنافي إطار االمرصودة تعبئة الموارد من أجل تعزيز قدرات الجماعات الترابية

 ؛الوطني للنفايات المنزلية

   عداد وتنفيذ مشاريع ذات طبيعة إموارد بشرية تمكنها من بالجماعات الترابية إمداد

 ؛، عند الضرورةمع اللجوء إلى المساعدة التقنية الخارجية ،بيئية

  فرصل حدثةوحدات المعالجة المبتهيئة  ،تيسير انخراط الساكنة المجاورة في المشاريع 

 .ل في مهن تثمين النفاياتشغال

 تثمين النفايات -5

اد على تثمين المومن الانتقال بشكل يمكن من  ،ةانتقائي بصفة بالتخطيط للجمعيوصى   .592

المدى القصير إلى إنتاج المحروقات المستخرجة من النفايات والتثمين الحراري الطاقي على 

 اثلة لهاممن النفايات المنزلية والمم جزء هاقد أصبح بالإمكان تحويل ف. البعيدوالمدى المتوسط 

 تثمينها كمحروقات.و

 ،أن تستغل وحدات معالجة النفايات الترابية على الجماعات ومجموعات الجماعاتيتعين و  .595

  .يمراكز مندمجة للتثمين الطاقإحداث منشآت تجريبية كمن خلال 

 :بما يلي يوصى ،القطاع المنظم فيالمتجولين لنفايات اإدماج جامعي ضمان من أجل و  .596

  وذلكجماعيةمن طرف المطارح التزويدها إحداث وحدات جهوية للمعالجة يتم ، 

 بشراكة مع القطاع الخاص؛
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 تنظيم جامعي النفايات في إطار تعاونيات وجمعيات تربطهم بالجماعة؛ 

 التجهيز وخصوصا فيما يتعلق بالتكوين ، وتقديم دعم تقني ومالي لأعضاء التعاونية

 الألبسة الواقية؛ير توفالمهني و

 تقديم تسهيلات إدارية وتغطية اجتماعية للعاملين بهذه المواقع؛ 

  إلى ها من أجل تيسير ولوجلهذه التعاونيات والجمعيات منح المساعدة والاستشارة

 الصفقات.
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 استنتاجات و توصيات

 خلاصة التشخيص

زايد الحاجيات في مجال البنيات أدى التطور العمراني المتسارع الذي عرفه المغرب إلى ت   .597

 العمومية الأساسية. الخدماتالتحتية والتجهيزات الجماعية و

على الارتقاء بمنظومة المرافق العامة  ،كأحد أنماط التدبير ،وقد ساعد التدبير المفوض  .598

 نيتحسالو ستثماراتر الايالمحلية، حيث عرفت هذه المنظومة تقدما متزايدا من خلال تطو

  .دبيروتحديث أنظمة الت ،ر الكفاءات التقنية والتجاريةيجودة الخدمات وتطول النسبي

مع من وضع منظومة تعريفية مبتكرة ومرنة ومتلائمة  دبيرمكن هذا النمط من التوقد   .599

 .التطهير السائلكذا والساكنة المستفيدة من خدمات توزيع الماء والكهرباء وت المجالا

ساعد على ظهور مما  ،تطورا واحترافية القطاع أكثرهذا   جعل في المسلسلساهم هذا  كما  .611

 .قطاع خاص أكثر دينامية وفعالية أثار اهتمام فاعلين من مستوى عالمي

 سد علىفي مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، عملت الشركات المفوض إليها و  .610

 ي استمرارية هذاالسابقة، وبالتالي ساهمت فالجماعية الناتج عن توقف الوكالات  الخصاص

 المرفق العمومي الأساسي. 

 ،2331 سنة الذي دخل حيز التنفيذ منذ، ويشكل الإطار المؤسساتي للتدبير المفوضو  .614

لتأطير العقود المبرمة من قبل الجماعات الترابية. وقد ساهم  نسبياوملائمة  أرضية قانونية دقيقة

إسناد العقود، خاصة عبر تعميم الإعلان  شفافية في عملياتالمزيد من الهذا الإطار في إرساء 

 .عن المنافسة

إلا أن التدبير المفوض لم يستثمر كل الإمكانيات والمؤهلات المتاحة، وذلك بسبب اختلالات   .613

لف بمهام تك هيئة مستقلةفي التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وغياب 

 جماعيةال ضعف الإدارة ،معيقات التدبير المفوض أيضاومن  .الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة

 من حيث الكفاءات القادرة على تحمل الالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض،

 خاصة  مهام التتبع والمراقبة.و

وتماشيا مع أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية  ،في مجال تثمين النفايات المنزليةو .612

من القيام بعدة مبادرات في  ،بشراكة مع القطاع الخاص ،تمكنت الجماعات الترابية، والمماثلة

 فرص الشغل وتساهم في التنمية المستدامة. خلقوإنجاز المشاريع التي ت مجال إحداث
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 قدو .الإيجابية للتدبير المفوض الآثارالحد من  فيعدة ثغرات ذات طابع قانوني  ساهمتو  .615

النصوص التطبيقية لقانون التدبير المفوض ومساطر  ،لخصوصعلى ا ،هذه الثغرات طالت

لكهرباء ل التفويض لفائدة المكتب الوطني طرق الغموض الذي يطبع ، إضافة إلىإبرام العقود

 .الصالح للشربلماء وا

 أغفل الإطار المؤسساتي والتعاقدي المقتضيات الكفيلة بضمان الإنتقال السهل والسلسكما   .616

في حالات انسحاب المساهم  ، وذلكفي ظروف عادية امتمرارية المرفق العاس والكفيل بضمان

نتجت عن هذا الإغفال عدة صعوبات تتعلق قد و. قبل نهاية العقد إليهاالمرجعي للشركة المفوض 

قوع ذلك ويحتمل و .في قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بالرباط كما وقع ،بتوقيف العقد

 بالرباط وطنجة وتطوان. التوزيع مرافقفي  أيضا

 ،كما يعرف التدبير المفوض معيقات أخرى ناتجة عن نظرة محلية لا تأخذ بعين الاعتبار  .617

 الجهوي.وبين جماعاتي البصفة كافية، البعد 

الشركات  فيها تحتاج المخاطر المالية لمعالجة خاصة، لاسيما بالنسبة للحالات التي سجلتو  .618

الحافلات في أكبر  بواسطةفي مجال النقل الحضري  نيويامتفاقما وبعجزا  المفوض إليها

لنموذج الاقتصادي لاستغلال شبكة النقل عبر . وتنطبق نفس الحالة على احاضرتين بالمملكة

ة لجماعات الترابيلالموارد المالية المتاحة لا تتناسب والذي سجل مستويات عجز و ،الترامواي

 المعنية.

كما  ،المفوضة كامل اختصاصاتها المؤسساتية والتعاقديةلاتمارس السلطات ومن جهتها،   .619

 .الديونالتعريفة وآجال أداء تلك المتعلقة بخاصة  و، لا تحترم التزاماتها ما غالبا أنها

 ثماربالإست التزاماتها التعاقدية المتعلقةكامل  لم تحترمالشركات المفوض إليها  كما أن  .601

جية وغير ذنمو غير سلوكات من ،في بعض الحالات ،هنع أبانت فضلا عن ما ،الخدمات وجودة

قة وتلك المتعلوواجبات المرفق العام. وقد أدت مخالفة القوانين الضريبية  مع مبادئمنسجمة 

الصرف والممارسات الرامية إلى الرفع من الأرباح باستغلال تقنيات التحويلات غير المباشرة ب

من عدم الثقة سواء بين الطرفين المتعاقدين إلى خلق أجواء  ،لشركات تنتمي لنفس المجموعة

ض الشركات المفو في علاقات أو ،يفترض أن تجمعهما علاقة شراكة على المدى الطويلواللذين 

 .المرتفقينمع  إليها

بطرق غير موحدة الوصاية في مراحل إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها  اتسلط تتدخل  .600

 .عه تحديد دور هذه السلطات بشكل أكثر دقةمن حالة إلى أخرى، مما يتعين م تختلف

ا يتعلق لاسيما فيم ،عن محدوديتها ،أبانت الوكالات المستقلة للتوزيع، كنمط للتدبيروقد   .604

المرونة  وكذا بسبب غياب ،المعيقات التي تعترض حكامتها وسياساتها التعريفيةو بمجال تدخلها
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 توفاةتراكم المستحقات غير المسيعتبر  ،رةعلى سبيل الإشاوقواعد التدبير التي تنتهجها. في 

 أوجه الخلل التي يعرفها هذا النمط من التدبير. بينمن قدرات التمويل الذاتي، وضعف 

 مايتجه نمط التدبير حاليا نحو خلق شركات التنمية المحلية كنموذج لاستغلال المرفق الع  .603

الأشخاص المعنويين النوع من هذا تعدد وتزايد  يتضمن مخاطرالمحلي. غير أن هذا الخيار 

د ق شركات التنمية المحلية لاستغلال المرفق العامبشكل غير متحكم فيه. كما أن الرجوع إلى 

ات بين مع تشتت المسؤولي ،يترتب عنه سوء التنسيق وضعف الحكامة وارتفاع كلفة التسيير

 .ذه الممتلكاته الممتلكات وتلك المسؤولة عن استغلالصاحبة الشركات 
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 إقتراحات و توصيات

 تستخلص من خلال هذه المهمة التقييمية استنتاجات ذات طبيعة استراتيجية  .602

نمط  سينتح فيوعملياتية، يعتبرها المجلس الأعلى للحسابات بمثابة توجهات جوهرية للإسهام  

 ة.يالمجلس التوصيات التال قترحالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية. وفي هذا الصدد،  ي

ة المحلية أن يساهم في الرفع من الفعالية الاقتصادية، اميمكن للتدبير المفوض للمرافق الع  .605

القيام  ريطةشوفي تقوية تنافسية المجالات الترابية، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية للساكنة، 

 الدولة والجماعات الترابية. تهم كلا منبمبادرات وإصلاحات 

جالات القانونية والتخطيط والتقنين والضبط والحكامة والتعاقد وتهم هذه الإصلاحات الم  .606

والتتبع والمراقبة. ويجب أن تطال أيضا العلاقات المالية بين الهيئات العمومية والشركات 

 المفوض إليها.

وانسجاما مع مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، كما نص عليها الدستور، تشكل   .607

فرصة للجماعات الترابية لاعتماد مرجعية  تقدمةليا حول الجهوية المالإصلاحات المطروحة حا

جديدة للتدبير، في إطار مقاربة تشاركية مع الشركات المفوض إليها تدبير خدمات المرافق العامة 

 المحلية.

وعلى المستوى الاستراتيجي، وعلى الرغم من كون المرافق العامة المحلية تكتسي طابعا   .608

ن يكون التخطيط في هذا المجال قائما على مجالات ترابية منسجمة اقتصاديا جماعيا، يتعين أ

ن، الحجم، وتخفيض التكاليف، وجلب فاعلين مؤهلي اقتصادوجغرافيا، حتى يتسنى الاستفادة من 

 وتطوير عرض وجودة الخدمات.

دمات، خوفي قطاع توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، يجب تعميم التوزيع المتعدد ال  .609

لما تتيحه هذه الصيغة من معادلة في الأسعار بين المرافق الثلاثة ومن إمكانية الإقتصاد الناتج 

عن الحجم. وفي هذا الصدد، يمكن إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي 

مجموع التراب الوطني. كما أن اللجوء إلى التدبير المفوض ينبغي أن يسبقه إعداد المخطط 

 المديري للتهيئة على صعيد المجال الترابي المزمع تغطيته.

ويتعين أن تستند مخططات الأعمال للشركات المفوض إليها إلى المخططات المديرية للماء   .641

ضرورية لتمويل الوالكهرباء والتطهير السائل، وذلك من أجل ضبط موارد صندوق الأشغال 

 ة هذه الموارد.ريوضمان استمرا ،عمليات توسيع وتقوية الشبكات

لتدبير إلى ا، يظل وضع تصميم للتنقلات الحضرية أساسيا قبل اللجوء وفي مجال النقل  .640

المفوض. ويتعين أن يضمن هذا التصميم الإستعمال الأمثل لجميع وسائل النقل المتاحة عبر 
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ة وخاصعتماد مقاربة متعددة الأنماط. كما يجب أن يكون متناسقا مع آليات التخطيط الأخرى، ا

ة على قادر، تكون وثائق التعمير، وأن يوفر منظومة تنقلات فعالة على المستوى الإقتصادي

 الرفع من التنافسية المجالية للأقطاب الحضرية.

كما يتعين على السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري، اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين   .644

ن جودة الشبكة الطرقية وتفعيل الشرطة الإدارية السرعة التجارية للحافلات، وذلك عبر الرفع م

 لحركة المرور والتوقف، وصيانة وتهيئة الطرق والأرصفة.

ففي مجال النقل بواسطة الحافلات والترامواي في الحواضر الكبرى، ونظرا لحجم العجز   .643

المسجل، يتعين إرساء إطار تشاوري بين الدولة والجماعات الترابية ومساهمي الشركات 

معنية، من أجل إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لهذا النمط من النقل الحضري، قصد ال

دد الوسائط النقل المتعاعتماد ك ،احتواء الخسائر، وذلك بتفعيل العوامل الحاسمة في تقليص العجز

 .التغطية المجاليةالتعريفة المندمجة وتوسيع  تطبيق نظامو

لكبرى، كأقطاب للتنمية، على جاذبية الاقتصاد ونظرا لانعكاسات تطوير الحواضر ا  .642

المغربي، وبالنظر إلى الآثار المترتبة عن تطوير وسائل النقل العمومي الجماعي، أصبحت 

الدولة مدعوة للتدخل على المستويين التقني والمالي في برامج تحسين الحركية الحضرية، وذلك 

أنماط النقل )الشبكة الجهوية السريعة من خلال المشاريع المندمجة التي تجمع بين مختلف 

والميترو والترامواي والحافلات والسكك الحديدية(. ويعتبر هذا التوجه ضروريا، نظرا لكون 

كلفة الأشغال الكبرى لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية تتطلب تمويلات ضخمة 

 قادرة على تعبئة هذه التمويلات.تتجاوز إمكانيات الجماعات الترابية، وتبقى الدولة وحدها 

وفيما يخص قطاع النظافة، يجب توفر كل الجماعات والعمالات والأقاليم على مخططات   .645

لمراقبة المطارح ا الآثار الناتجة عنمديرية للحفاظ على البيئة، كما يتعين القيام بدراسات حول 

 ومراكز التحويل.

نشغالات المواطنة، بحيث يتقاسم الجميع يتعين أن يشكل تدبير النفايات إحدى الإ كما  .646

 تطوير آليات تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تنظيم ،المسؤولية بشأنها. لذا يجب في هذا الصدد

استرجاع مخلفات النفايات واستعادتها وإعادة تدويرها، وخلق آليات المسالك المهنية المتعلقة ب

ة، وذلك  بالرجوع إلى التجارب الدولية لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الأنشطة ذات الصل

 الرائدة في هذا المجال.

وقصد تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، يتعين وضع   .647

خريطة للمواقع المحتملة للمطارح ومراكز التحويل، بالإضافة إلى برمجة الوعاء العقاري اللازم 

 لإحداث هذه الوحدات.
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تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة  اد وتنفيذ برنامج استعجالي لإعادةيضا إعدأ ويتعين  .648

ستهدف المائتي موقع التي سبق تحديدها عبر كافة ت ةمكثف جدولة زمنيةللمراقبة، وذلك وفق 

 الجماعات.

وفي مجال تثمين النفايات المنزلية، وتماشيا مع أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية   .649

 مبادراتاللمماثلة، يجب على الجماعات الترابية، بشراكة مع القطاع الخاص، اتخاذ وا

لإعداد وإنجاز العديد من المشاريع المحدثة  لفرص الشغل والمساهمة في التنمية  الضرورية

 المستدامة.

مستويات الحسب  عدة خياراتمكنت التجارب الدولية في مجال تدبير النفايات من إبراز فقد   .631

 :تتمثل في ما يليالاجتماعية و قتصاديةالا

 ؛تقليص حجم النفايات من المصدر: الوقاية 

 واستخراج السماد من الجزء القابل  إعادة استعمال وتدوير المواد غير القابلة للتحلل

 للتحلل الحيوي؛

 استرجاع مواد طاقية؛ 

 .طرح النفايات 
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وضع الاقتصادي والاجتماعي مع ال يتماشىيتعين على الدولة وضع برنامج استعجالي   .630

 والأكثر استدامة. يقوم على الإدماج بين مختلف الخيارات الأكثر فعاليةو

 ،وطنية مستقلة هيئة تمكين كل قطاع من، أصبح من الضروري الحكامةوعلى صعيد   .634

تمارس وظائف اليقظة وتحرص على ضمان الجودة، وتشكل مركز خبرة لاعتماد وإصدار 

 لتنسيق والتتبع.المعايير، وأرضية ل

كن ويم. جهوية أو محلية ، تبرز الحاجة أيضا إلى هيئة مستقلةالنقل الحضري في قطاع  .633

 ة مندمجةاعتماد مقاربكل المتدخلين في كافة أنماط النقل. كما يجب و لمرتفقيناإشراك لهذه الهيئة 

 إشكاليات الحركية والتنقل والنقل. في معالجة

العام المحلي إلى مجموعة جماعات ترابية أو مجموعة  يتعين إسناد اختصاص المرفقو  .632

تجمعات حضرية، في إطار تخطيط يتجاوز المستوى الجماعي. ومن شأن صفة المؤسسة العامة 

التي تكتسبها هذه المجموعة والشخصية المعنوية وكذا الاستقلال المالي، أن يتيح للسلطة 

 نونية والتعاقدية.المفوضة ممارسة كامل صلاحياتها واختصاصاتها القا

كما يجب تحديد دور الإدارات المكلفة بالوصاية من أجل توضيح صلاحيات ومسؤوليات   .635

 السلطات المفوضة وتوحيد صفة مخاطبي الشركات المفوض إليها.

وفضلا عن ذلك، يتعين التحكم في التوسع غير المضبوط لشركات التنمية المحلية التي   .636

لك عبر وضع آليات قانونية مماثلة أو شبيهة بتلك المتعلقة تتولى خدمات عمومية محلية، وذ

 فقط بهدفاللجوء إلى هذه الشركات  لا يجببإحداث أو إتخاد مساهمات عمومية للدولة. كما 

 تستعمل لان الحرص على أ بل يتعينمبدإ المنافسة لاختيار الشركة المفوض إليها،  تفادي إعمال

 ادرة الخاصة. هذه الصيغة إلا في حالة تعذر المب

وفيما يخص الإطار المؤسساتي، ينبغي تسريع إخراج القرارات المحددة للعقود والملفات   .637

النموذجية الخاصة بكل مرفق من المرافق العامة، واعتماد آليات مبسطة للعقود الصغرى، 

ء اووضع نظام استثنائي لصالح المؤسسات العامة المفوض إليها كالمكتب الوطني للكهرباء والم

 الصالح للشرب، متى اقتضت متطلبات المصلحة العامة ذلك.

ويتعين أيضا إحداث مراقبة مالية مواكبة تمارسها الدولة، وتكون ملائمة للتدبير المفوض   .638

للمرافق العامة المحلية. ويجب أن تستهدف هذه المراقبة الأموال العمومية والصناديق التابعة 

 رها الشركات المفوض إليها.للسلطة المفوضة والتي تقوم بتدبي

لحل الشركات المفوض إليها، على المستويين الاقتصادي  ولتفادي الآثار السلبية  .639

والاجتماعي، بسبب إنهاء العقد قبل الأوان أو تفويته، يتعين خلق آليات قانونية تسمح للسلطة 
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تفى فيها عملية يك فيللشركة الجديدة المفوض إليها بالحلول محل الفاعل المنسحب،  المفوضة أو

 تحويل الأسهم.ب

وتحتاج الأطراف المتعاقدة إلى ضبط بعض مفاهيم العقد وتوضيحها بدقة، كطرق الحفاظ   .621

على التوازن المالي للعقد المنصوص عليه في القانون، وتحديد التبعية المادية للأملاك التي تعود 

 ها.للسلطة المفوضة، ونوعية المشاريع المبرمجة مع آجال تنفيذ

كما يتعين وجوبا أن تلحق مخططات الأعمال بالعقد الأصلي، مع تحيينها بمناسبة كل   .620

 . وتشكل هذه المخططات الوثيقة المرجعية الدائمة لتتبع التوازن المالي للعقد.هذا الأخيرمراجعة ل

وفي حالات العقود ذات الخصائص المتميزة، يجب إبداع  صيغ مبتكرة للمساطر وملفات   .624

عروض، استنادا إلى المعايير والممارسات الدولية في مجال إبرام العقود والشراكة بين طلب ال

القطاعين العام والخاص. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالتقييم المسبق والحوار التنافسي 

 بنجاعة الأداء.  رةلأجوربط ا

 الأتعابع الفروع وتحتاج العمليات الخاصة بالتعاقدات عن طريق المناولة والتعامل م  .623

المساعدة التقنية إلى تأطير أكثر دقة من خلال العقود. كما أن الالتزامات بتحقيق النجاعة المتعلقة ب

 .أكثر دقةوالفعالية التقنية والمالية وجودة الخدمات تتطلب توضيحات 

تى حيجب أن تتضمن العقود ضمانات كافية لانتقال التكنولوجيا والخبرات والمهارات، كما   .622

يتسنى للسلطة المفوضة الحفاظ على استمرارية الرأسمال غير المادي والمعارف المكتسبة 

وتكوين منظومة تسمح لهذه السلطة باستقلالية دائمة وعملياتية على مستوى التدبير في المرحلة 

 الموالية لانتهاء العقد. 

الح الدائمة التابعة والمص عالتتب يتحتم تحسين مراقبة وتتبع العقود عبر تأسيس وتفعيل لجان  .625

للسلطة المفوضة، وعبر توفير منظومة مشتركة للمعلومات تسهل الحصول على المعطيات 

شارة اللجوء إلى مكاتب الخبرة والاست ستحسنوتتيح تقديم الحسابات وفق أحسن المعايير. كما ي

 الخارجية قصد ضمان الفعالية والسرعة اللازمتين.

الدورية للمراجعة، وذلك بالإلتزام بالمراجعة  المواعيداحترام يتعين على طرفي العقد  .626

التعاقدية الخماسية للعقود قصد الحفاظ، بصفة دائمة، على التوازن المالي وضمان استمرارية 

 المرفق العمومي.

يتعين مد الجماعات الترابية بموارد بشرية فاعلة، سواء من حيث العدد أو المؤهلات، كي   .627

لاع، على أحسن وجه، بالمهام المرتبطة بالتدبير المفوض والتي تبدأ بتحديد تتمكن من الاضط

الحاجيات وإعداد ملفات الإعلان عن المنافسة، وتنتهي بالتتبع والمراقبة والتقييم البعدي للعقود. 
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كما يجب أن تتوفرالإدارة الجماعية على الوسائل اللوجستية المناسبة وعلى منظومة معلوماتية 

  متكاملة.

ا تحوله متبقى تعبئة الإمكانات الجبائية ومواصلة إصلاح الجبايات المحلية بالموازاة مع و  .628

ة الأعباء الإضافية الناتجلتمويل  من بين العوامل الحاسمة لفائدة هذه الجماعات  الدولة من موارد 

   حلية.ممية الالخدمات العمو على مستوى نجاعةاللجودة ولتحقيق ا ،عن تطور التدبير المفوض

وفيما يخص العلاقات المالية، فإن كل مساهمة، كيفما كان نوعها، من طرف الدولة أو   .629

السلطة المفوضة لفائدة الشركة المفوض إليها، يجب رصدها للاستثمار وتأطيرها باتفاقية إطار 

 .توضح التزامات الأطراف المتعاقدة وتتضمن آليات التتبع والافتحاص من قبل مهنيين مستقلين



191 
 

  



192 
 

 

 

 اللوحاتفهرس 

 9 : منهجية الاستمارة4اللوحة 

 14 : مراحل التدبير المفوض بالمغرب 2اللوحة 

 24 11.38من القانون رقم   11: المادة ,اللوحة 

 25 : اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية )مشروع مرسوم(1اللوحة 

 30 امة المحلية: المخاطر المرتبطة بالتدبير المفوض للمرافق الع1اللوحة 

 39 : نماذج تقنين وضبط التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية1اللوحة 

 52 : الرواد العالميون في قطاع التوزيع1اللوحة 

 56 : مصادر تمويل الإستثمارات المتعاقد بشأنها8اللوحة 

 57 : برنامج الاستثمارات التعاقدية9اللوحة 

 61 لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة:البرنامج الوطني ل43 اللوحة

 66 : الحسابات التي تعود للسلطة المفوضة44 اللوحة

 69 2342-2332توزيع المداخيل المتراكمة خلال الفترة  -: ريضال42اللوحة 

 74 المنظومة المؤسساتية للتدبير الجماعي للمرافق العامة المحلية :,4 اللوحة

 77 ندوق الأشغال من طرف الشركات المفوض إليها: تدبير حساب ص41اللوحة 

 78 (RED)  - : تصفية وكالة الرباط41اللوحة 

 79 : تقييم الاستثمارات41 اللوحة

 81 : المساعدة التقنية41 اللوحة

 82 :أمثلة لعمليات فوترة غير قانونية48 اللوحة

 86 2331ند سنة : أعمال التحديث التي أنجزتها الوكالات المستقلة م49 اللوحة

 89 : العقد البرنامج  للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب23 اللوحة

 91 : نمودج التقنين والضبط24 اللوحة

 99 : تصفية وكالات النقل الحضري22اللوحة 

 104 : تدبير الخطوط موضوع الامتياز,2اللوحة 

 106 ت: تعريفة النقل الحضري بواسطة الحافلا21اللوحة 

 111 تمارة-سلا-: النقل الحضري بواسطة الحافلات داخل التجمع الحضري للرباط21اللوحة 

 113 : النقل الحضري بواسطة الحافلات في التجمع الحضري للدار البيضاء21اللوحة 

 115 : الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بمراكش21اللوحة 

 119 لحضري: الترامواي كنمط للنقل ا28 اللوحة

 121 : التجارب المقارنة بخصوص النظام الأساسي لسلطة تنظيمية لمرفق النقل29 اللوحة

 125 : التجارب المقارنة حول تقنين وضبط النقل العمومي3, اللوحة

 126 : التجارب المقارنة حول مجالات تدخل السلطات المكلفة بتنظيم النقل الحضري4,اللوحة 
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 132 ج الوطني للنفايات المنزلية: البرنام2, اللوحة

 137 المتدخلون في تدبير النفايات الصلبة ,, اللوحة

 151 : مراكز التحويل 1, اللوحة

 152 : مشروع المرسوم المتعلق بتدبير النفايات الخطرة1,اللوحة 

 153 : مصطلحات تقنية 1, اللوحة

 162 الرباط – مطرح عكراشيات ب: تجربة الفرز الانتقائي مع دمج جامعي النفا1, اللوحة

 164 : تجربة الفرز الانتقائي بإدماج جامعي النفايات8, اللوحة

 167 : نماذج ناجحة9,اللوحة 
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الرسوم البيانيةفهرس   

 51 تغطية الجماعات حسب كل صنف من الفاعلين –: الماء الصالح للشرب 4الرسم البياني 

 51 تغطية الجماعات حسب كل صنف من الفاعلين –ل : التطهير السائ 2الرسم البياني 

 52 بنية التوزيع بالوسط القروي –: الماء الصالح للشرب  ,الرسم البياني 

 54 توزيع الزبناء حسب كل صنف من الفاعلين –: الماء الصالح للشرب  1الرسم البياني 

 55 اعلينتوزيع الزبناء حسب كل صنف من الف –: الكهرباء  1الرسم البياني 

 59 حسب كل صنف من الفاعلين 2342: الاستثمارات سنة  1الرسم البياني 

 60 2342: استثمارات الوكالات المستقلة والشركات المفوض إليها حسب كل مجال سنة  1الرسم البياني 

 60 2342و  2338: استثمارات الوكالات المستقلة والشركات المفوض إليها سنتي  8الرسم البياني 

 63 2342: رقم المعاملات حسب كل صنف من الفاعلين سنة  9الرسم البياني 

 64 2342 – 2338مؤشرات مالية بخصوص الفترة  –: المفوض إليهم الخواص  43الرسم البياني 

 65 2342و  2338القيمة المضافة والنتيجة الصافية خلال سنتي  -: الوكالات المستقلة 44الرسم البياني 

 65 2342و 2338القيمة المضافة والنتيجة الصافية  خلال سنتي  -: الشركات المفوض إليها 42لبياني الرسم ا

 67 ,234و  2343عدد المشتركين لكل مستخدم  ما بين  -الوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواص :,4الرسم البياني 

 68 ,234و  2343معدل رقم المعاملات لكل مستخدم خلال الفترة الممتدة ما بين  – : الوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواص 41الرسم البياني 

 70 2342 -2338نسبة التغطية بخصوص خدمات التوزيع خلال الفترة  –: الوكالات المستقلة  41الرسم البياني 

 71 2342 -2338نسبة التغطية بخصوص خدمات التوزيع  –: الشركات المفوض إليها 41الرسم البياني 

 71 2342 – 2338مردودية شبكات التوزيع خلال الفترة  –: الكهرباء  41الرسم البياني 

 72 2342و   2338مردودية شبكات التوزيع  خلال الفترة الممتدة ما بين –: الماء الصالح للشرب  48الرسم البياني 

 97 2342: أنماط التنقلات الحضرية سنة  49الرسم البياني 

 141 : رقم المعاملات الخاص بالشركات المفوض إليها جمع النفايات والتنظيف23لبياني الرسم ا

 143 : رقم المعاملات الخاص بالشركات المفوض إليها تدبير المطارح العمومية24الرسم البياني 

 149 : حصة النفايات التي تمر عبر مراكز التحويل22الرسم البياني 

 158 النفايات : مكونات ,2 الرسم البياني

 172 : تسلسل طرق تدبير النفايات21الرسم البياني 
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 فهرس الجداول

 16 ,234 –: مؤشرات حول النقل الحضري بواسطة الحافلات 4الجدول 

 17 ,234 –: مؤشرات حول مرفق جمع النفايات و التنظيف 2الجدول 

 18 ,234 –: مؤشرات حول المطارح العمومية ,الجدول 

 31 2342 –: توزيع العقود حسب طبيعة المرفق العام المحلي 1 الجدول

 32 2342 –: توزيع العقود حسب الشكل القانوني للمفوض إليه 1الجدول 

 32 2342 –: توزيع المستخدمين حسب المرفق العمومي المحلي 1الجدول 

 33 2342 –: توزيع العقود حسب طريقة التفويت 1الجدول 

 35 2342 –ت التي تعترض تنفيذ ومراقبة العقود : الصعوبا8الجدول 

 53 2342مؤشرات التغطية برسم سنة  –الماء الصالح للشرب  –: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 9الجدول 

 53 2342ق بالعقود برسم سنة مؤشرات تتعل -التطهير السائل -: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة 43الجدول 

 58 )بملايين الدراهم( 2342 – 2331حصيلة الاستثمارات المنجزة خلال الفترة  –: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 44الجدول 

 66 ,234و  2343ما بين  -: الوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواص عدد المشتركين لكل مستخدم 42الجدول 

 67 ,234و  2343معدل رقم المعاملات لكل مستخدم  خلال الفترة الممتدة ما بين  –:الوكالات المستقلة والمفوض إليهم الخواص ,4الجدول 

 84 : تأخر المراجعات الخماسية للعقود41الجدول 

 142 : المعطيات الرقمية حول جمع النفايات والتنظيف41الجدول 

 144 ة بالمطارح العمومية:المؤشرات المتعلق41الجدول 

 150 بجماعة سلا -: تقديرات الكلفة الإضافية الناجمة عن النقل المباشر للنفايات إلى المطرح العمومي 41الجدول 

 159 : حجم النفايات القابلة للتدوير48الجدول 

 



196 
 

 


